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السيافنةالشريبية 


واستراتيجية التنمية 


على مشارف القرن:الواحد والعشرين وقي مواجهة 
حديات عولة الاقتصاد وموعد تكريس الشراكة مع أوربا 

سنة 2010 يوجد المغرب في مفثرق الطرق»فإما التمويل 
الاعتماد على الذات والاستقلال التدريجي عن التبعية نحو 
لخارج والدخول في علاقات متكافئة معه. وإماالانسياق 
دون تأمل وراء رياح الأفكار الليبرالية العاتبة التي تهب 
سن الشمال ثحو الجتوب وتكرس مفهوم الاعتماد على الآخر 
عو يداح لدي ات نهدن 


يعتقد التقنوقراط وأنصار صندوق النقد الدولي أن 
0 م على أساس تحفيز 
لاستثمار الأجنبي والخفض من الإنفاق العام الجاري الموجه 
حو الخدماث الاجتماعية؛ وحصر الإنفاق الاستثماري العام 
ي أضيق الحدود؛ وتصفية وبيع القطاع العام (الشاجح قبل 
لخاسر) إلى ممثلي الشركات متعددة الجنسيات؛ وزيادة 
لاسعار وتجميد الأجور وإلغاء الدعم وتسريع العمال 
؛تخفيض العملة,؛ كما ينادون على مستوى السياسة 
21 
المداخيل المرتفعة وتحميل العبء | انية 
لى عاتق ذوي المداخيل الصغرى والمتوسطة 


يستشف من بين أهداف هذا التوجه أن هشاك إرادة 
إضعاف قدرات الدولة المالية ومن ثم إضعاف دورها كقاطرة 
جر قافلة التنمية وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي الداخلي؛ 
من بين نتائج استنزاف الفائض الاقتصادي المحلي وبالتالي 
أ المجتمع للاختراق والاستغلال من طرف الشركاتك 
نتعددة الجنسيات. وبيئما المظاهر السلبية لهذا الترجه في 
-جمل دول العالم الثالث وفي بلادئا على الخصوص يوما يعد 
خرءسواء علي مستوى السياسة الضريبية كمصدر 
لمالبة للدولة أو على مستوى استيجرات 
: اللسياسة العامة, تجد أن المراكز الرأسمالية العالمية 
العزز قدرات جهاز الدولة ووظائفه وبواسطة هذا الجهاز 
بتمكن قطاعه الخاص المتعدد الجنسيات من اختراق كياناتنا 
,إفساح المجال لشهب مواردثا الطبيعة وتشديد استغلال 
ماقاتنا البشرية. 


يحاول هذا الكثاب إبراز العلاقة بين السياسة الجبائية 















































انين 
من القرن العشرين (2000-1956) كما يطرح للنقاش 
الآراء الوارد: 











عبدالسلام أديب 


ولد الكاتب بدوار 
اخوانا ناحية مدينة 





بالرباط؛ حصل على 
دبلوم الدراسات العليا 
في القائثون العام 
وملىشيدتثين 
للدراسات العليا 
علم السياسة والعلورم 
الإدارية؛ له مجمومة 
موالبمعاد 
والدراسات في مجال 
المالية العامة شغل عدة 
وظائف إدارية. 
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إهداء 


إلى روح والدي 
إلى قلب أمي وزوجسي 


إلى أحلام أبسائي 


يصدر هذا الكتاب للأستاذ عبدالسلام أديب في وقت يتميز باهتمام الأوساط 
النافذة بصفة خاصة والنخب على وجه العموم بقضايا التدمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» والبرامج التي من شأنها أن تتيح للبلاد التغلب على التحديات التي تواجهها. 
بعلن لد ةاطزرت عاية بترا دحي رحا لتك ستويك مزالي 
لاه لذ يكن سجال إغداني عند تحمديد السياسات المزمع اتخاذها ومنها : 

- التحولات العميقة الحاصلة في بنيات التجهيز والإنتاج والتشغيل والمتمثلة أساسا 
في الأتممة المنزايدة؛ وظهور قطاعات جديدة لم تكن موجودة من قبل؛ يددخل في 
تكوينها عنصر المعرفة التكنولوجية والعلمية بشكل لم يسبق له مثيل؛ 

2 - الدور المدزايد الذي تلعبه المواد الجديدة التي تخرج من مبختبرات الببحث 
العلمي» والتي تدرج في عملية الإنتساج بحيث أن عدا من المواد التي كانت تتميز 
الدول السائرة في طريق الدمو بتصديرهاء أخذت تفقد أهمينها السابقة يوما بعد يوم؟ 

3- الشورة الأعلامية والشواصاية التي تعدمد على الحاسوب والطرق السيارة 
للمعلومات وتحدث تغييرات جوهرية في الذهنيات والبنيات المجتمعية. 

وقد أخذت هذه الثورة نسوق امجتمعات الغربية في اتجاه مرحلة جديدة يسميها 
البعض مرحلة ما بعد المجتمع الصناعي. 

4 - التكثلات القارية والجهوية الحاصلة؛ وفي مقدمتها الاتحاد الأوربي الذي يسعى 
إلى إقامة منطقة للتبادل احر مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط؛ وقد وقع المغرب 
فعلا مع الاتحاد الأوزبي اتفاقية في هذا الشأن. 

ولاشك أن هذه المعطيات تبرز أن العالم يخوض مرحلة جديدة سيعاد فيها تشكيل 
خريطة المبادلات التجارية وتوزيع القوة الاقتصادية والرصيد التكنولوجي سواء على 














مستوى الدول أو على مستوى المجموعات الاقتصادية القارية واجهوية وهي ديناميكية 
من شأنها أن تفرز تراتبية عالمية جذيدة مبنية على أسس: ومعايير معينة. 

أوالموكد هوأن هذه التحولات سوف تنيح للدول التي ستعرف كيف تمهز 
الفرصة» وتنخرط في التطورات الجارية: أن تفك ارتباطها بالعوائق التي تمنعها من 
التقدم ومن الانخراط في الحضارة التكتولوجية المعاصرة. ولاشك أن هناك دولا أخرى 
اسوف تضيع هذه الفرصة المتاحة وتظل مشدودة إلى بنيات اقتصادية متجاوزة» وعوائق 
مختافة من شأنها أن تقفل أمامها سبل الإقلاع الاقنصادي و الاجتماعي. 

مما هو الشأن بالنسبة للمغرب ؟ هل يستعد فعلا للمساهمة بشكل فعال في 
المنافسة الدولية التي ستتعاظم يوما بعد يوم ؟ وهى سيعمل على بناء جهاز إنتاجي 
بستطيع أن يمكنه من المشاركة في نيارات السلع الجديدة الت ستحل خلال العشرة أو 
المامسة عشر سئة القادمة محل القطاعات الحالية ذات الأنساق المتنازلة في مجال 
الاموبء والني لا تتردد الدول الصناعية حالنيا في التخلشص منها ولو أدى الأمر بها إلى 
تحمل عبء البطالة واستفحالها ؟ 

إن المغرب بدون شك معني بهذه الإشكالية المصيرية. وهو محتاج مثل غيره من 
الدول السائرة في طريق النمو إلى إحداث التغيرات البنيوية والذهنية اللازمة لتحديث 
و تسريع تنسيته. وهو اهتمام أصبح هاجسا ينعكس أثره لدى الجميع. ويتجلى بصفة 
وأضحة في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي يطرحها الكتاب المغاربة يين أيدي 
الق, ا؛. ومن بينها هذا الكئاب للأستاذ عبدالسلام أديب الذي يتناول فيه السياسة 
بة الاقنصادية المعتمدة» ويتعلق الأمر بإشكالية التمويل. 
بصفة دفيقة التمويل العمومي الذي يشكل عائقا يحد من إمكانية وضع برامج 
طموحة , وهو كتداب اصطنع فيه الكاتب منهجية موفقة يمكن تلخيصها في النقط 


















: توظيف التاريخ في فهم وتوجيه التطور : 
حيث أن الكاتب تنبع أوجه التغيبر الحاصلة في النظام الجبائي المغربي الحديث منذ 
بداية #أسيسه في أعقاب الحماية إلى اليوم. 
ولم يكتف بوصف التطور الذي خضعت له مختلف الضرائب منذ بدايتها والمرحلة 
ألقي مرت منها وإفا اهتم بتحديد الأوجه الإيجابية والسلبية في هذا التطور ولم يتردد 
أبدا في إبراز رأيه بشكل علمي 'رصين. 





ولاشك أ الاهتمام بإبراد التعديلات الهامة التي لحقت مختلف الضرائب عبر 
المراحل المتعاقبة من شأنه أن يعرف بالأسباب التي دقعت إلى التغيير والعوامل 





تحكمت في فرضه. 









بحث العلاقة بين الضرائب والبنيات الاقتصادية والاجتماعية : 
فقد حاول الكاتب كلما أمكنه 





ضيح الارتياط الوثيق بين البنيات الاقنصادية 
ركؤعلى : 


اقع الازدواجية في البنيات الاقتصادية + 





والاجتماعية والينيات الضريبية وفي هذا | 





ب - الانحراف أو الاعوجاج الحاصل من 
المداخيل. 
ثالثا : اعتماد منهجية التحليل الكلي والجزتي واستنتاج العوامل 
التي زحد من إمكانيات التطو 
فقد بذل الكاتب مجهودا هاما في تقييم السياسة الجبائية وإيضاح حدودها على 
المستويين الككلي والجزئي مسلطا الضوء على مختلف الضرائب ومبينا الخصائص 
المتصلة بكل ضربية على حدة؛ والحدود الخاصة لكل منها. 





القطاعية ومدى تأثيره في تطور 














كما شرح كيف تؤثر وتتأثر 
البنيات الداخلية لكل ضربية بحسب الوظائف المسندة إليها في المصادر الضريية 
المشكلة للمادة الضرمية. 

رابعا : نحديد مدى قدرة النظام الضريبي على الوفاء بوظيفته 
الاقتصادية في بث الحوافز وتقويتها من أجل نحريك الإنتاج 
وتداول السلع والخدمات و١‏ : 











ونفس الأمر بالنسبة لتوجيه عوامل الإنتاج 


النطاق الكلي أو الققطاعي. 
جل الكاتب في هذا الصدد 





بيع الإعفاءات أدى إل 
وجعل التمويل العمومي متحصرا في عدد محده 
. ة عن المبالغ التي تفوت على الخزينة بسبب إعقاءات برسم الضريم 





ن الملزمون ويوره للتدليل 
على 











للمردودية الفعلية لاستعمال الضريبة في: توجيه الموارد يشير إلى السياسة 
الجبائية لمتعلقة بالعقار. في رأيه أن السياسة العقارية المنبعة غير عقلانية: من شَأنها أن 
تساعد على تقوية المضاربات وتحويل رؤوس الأموال من الأنشطة الاقتصادية المنتسجة 
إلى أنشطة عقيمة. 








وفي إطار اهعمامه بتدسية الموارد الجبائية يشير الكاتب إلى الاخضلال الحاصل في 
توزيع العبء الضريبي بين القطاعات الاقدصادية امختلفة ويقدم في هذا المجال دراسة 
هامة للقطاع الفلاحي منذ الإصلاح الضريبي لسنة 1961 الذي ألغيت فيه ضريبة 
الترتيسب إلى اليوم مسرزا الحصار المفروض من طرف قوى اجتماعية معينة» سواء في 
الفلاحة أو في غيرهاء ن أجل فرض اختيارات معينة لا تتواكب دائما مع هدف وضع 
حد للميول التبديرية وتحقيق المساواة بين المواطنين في تحمل أعباء تمويل النفقات العامة. 


خامسا : أن النظام الجبائي لم يستطع أن يفي بما فيه الكفاية 
ة في ما يرجع لتوزيع العبء الضريبي بشكل 
عادل بين الغئات الاجتماعية المختلفة : 
تحليلا للضغط الضريبيءكما يسلط الأضواء على 
الدور الذي تلعبه عدد من الضرائب في مجال التوزيع» موضحا الإجحاف الذي يقع 
على كاهل ذوي الدخل انحدود: واصفا مختلف المراحل التي ميزت التطور في هذا 
المجال. 
سادسا : الاغتمام بتحليل العلاقة بين المجتمع والدولة ودينابكية 
ميزان القوى السائدة في مرحلة معينة: بين الأطراف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية» في اتخاذ القرارات أو إلغائها أو تعديل بعض جوانيها؛ مبرزا الديناميكية 
الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالمواقف التي تنخذها مختلف الأطراف الاقنصادية 
وقوى الضغط في توجيه القرار. 

وقد نفرغ الكاتب في الجزء الشاني من دراسته إلى تحليل الإصلاح الضريبي الذي 
صدر بشأنه قانون إطار سنة 1984 والذي استكمل بإصدار القوانين المتعلقة بالضرائب 
الرئيسبية الثلاث وهي الضربية على القيمة المضافة والضريية على الشركات والضريية 
العامة على الدخل وكذا النصوص التطبيقية المتعلقة بها. 

وقد قدم الكاتب تحليلا وافيا لهذه الحلقات الشلاث الأساسية في الإصلاح 
الضريبي» آخحذا في الاعتبار العديد من التغييرات التي أدخلت عليها بمناسبة قوائين الالية 














ويقدم الكاتب في هذا المجال 












المتعاقبة منذ بداية التسعينات. ويظهر التحليل الذي أورده الكاتب في مختلف الفصول 
اله بالقضايا التي تطرحها الإشكالية الرئيسية التي تفرض نفسها على السياسة 
خخاصة والسياسة المالية والاقنصادية بصفة عامة. وفي مقدمتها 
الإشكاليات التالية : 









1 - إشكالية توسيع القاعدة الجبائية وكيفية الوصول إلى تعسميم تدريجي لإدراج 
المنشآت المنتتجة الموجودة حاليا خخارج الاقفصاد المنظم ضمن البنيات الاقتصادية 
المنظمة؛ 

2 - إشكالية السوازن المالي وحدود العجز الممكن على ضوء المعطيات الكلية 
والبنيوية للاقتصاد الوطني مع تسليط الضوء على قضية المديونية ؛ 
3 - الشروط والإمكانيات المتاحة لتوجيه الجبائي في اتجاه 
وبالخصوص إعطاء الوظيفة التوزيعية ما تستحقه من أهمية. وجعل النظام 
الضريبي أداة فعالة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتشغيل والمبادلات. 

والخلاصة أن الأستاذ أديب عبدالسلام بإقدامه على طبع هذا الكتاب في هذا 
الوقت بالذات إنما يدم مساهمة ثمينة في النقاش الدائر منذ عدة سنوات على 
مستويات متعددة وبصفة خاصة داخل الجامعة والإدارة وعلى مستوى مختلف أطراف 
الأنتاج حول النظام الضريبي المغربي» وضرورة تكيييفه مع تطلعات الشعب المغربي التي 
تعجسم من جهة في بناء اقتصاد ديناميكي متطور يسمح بتفتق الطاقات الإبداعية 
للمواطن ويتوفر على الشروط التي تسمح بإدراج البلاد في الحضارة الصناعية المعاصرة. 
ومن جهة أخرى إرساء مجدمع متضامن تنقلص فيه الفوارق على مستوى الفعاث 
الاجتماعية وعلى مستوى الجهات المكونة للوطن. 


















الدكتور عبد الحميد عواد 
أستاذ العلوم الاقتصادية 
بجامعة محمد الخامس 

اشتئير 1998 





وإن تاريخ الضربيسة يعكس 
تاريخ ا خضارة؛ ويترجم البنيات 
الاجتماعية: وتقلبات الظرفية 
الاقتصادية» 

لوفنبرغر 





وإن جسيع الأنظمة الجبا 
تمش ع اقيق ةالإجخماقية 
للعص رالذي تسود فيه» 

ح. لازاريت 


الخلفية التاريخية والفكرية للضريبة 


يعتبر موضوع الضريبة من الموضوعات التي تشغل بال الحكومات على مر العصور» 
نظرا لما لها من اثر ميق على أعوال الخعرب السنزاسية والاقتصانية ولا حصاعية ؟.. 
فالضريبة هي ذلك الرباط المادي الذي يربط الفرد يحكومته وي ببقية أفراد الججمع؛ 
وهي في نفس الوقت تشكل أداة سياسية فعالة سواء في لمجال مالي أو الإقغصادي أو 
الإجتماعي. 

وقد عرقت اللجتمعات البدائية الضربية في شكل مساهمة اخ يتحدتقا النضامن 
الشخصي بين الجماعات السياسية البدائية؛ فبدأت اشبه بخدمة شخصية أو لاثم 
اصبحت كمنحة مالية من الرعايا إلى الحاكم ثا: لتمركز الحياة القبلية ونمو 
المرافق العامة والحياة الجماعية؛ فقدت الضرية صفعها الاختيارية لتصبح 
أجبارية: كفريضة عنلى الأشخاص أولا ثم كواجب على الأموال ثانيا وأخيرا. وتجدر 
الإشارة إلى فضل الضريبة على تطور المؤسسات الديموقراطية والتيابية2: فليس هناك 
من ينكر أن الزامية الضرببة قد لعبت الدور الرئيسي في إنشاء وتدعيم المؤسسسات 
الديموقراطية والنيابية الممثلة للشعب ء كما لا يمكن انكار كون تطبيق فكرة المساواة أمام 
الضريبة قد أدى إلى تطبيق مبداً مسَاواة المواطنين أمام | 

.وحاليا أصبحت الضربية محددة الأبعاد. حيث تناولها الفقهاء بالتعريف والتحديدء 
ورضتزالنا جلاع حب رليات عل مجتع على جلت ليختت انها تقس 
سباق الفكر الضريبي السائدء وحسب اخمتلاف الأنظمة الاقنتصادية الاشتراككية أو 
الرأسمالية؛ وحسب درجة النمو الاقتصادي بين مجتمع وآخر. 

وقد عرف الفقيه (كاستون جيز) الضريبة بأنها عبارة عن أداء نقدي تقتطعه السلطة 
العمومية من الأفراد بدون مقابل وبشكل جبري ونهائى: وذلك لتخصيصه لتغطية 

















1- عبد المنعم فوزي ودولاور على مالية الدولة: الطبعة الأولى1962منشأة المعارف بالاسكندرية ص 58 
2 (126) م بمونرزقع 1026 ,1 . ل :8 بكمسوتاضم وعممهمة؟ ,(1) عع حدم 





د سسمده 
الاعباء العامة!. وقد تبني هذا التعريف فقهاء آخرون أمثال (لاقيريير وفالين) اللذين 
أضافا اليه كرن الاقتطاع الضريي يرتكر على المقدرة التكليفية للمكلفين بها. وعليه م 
. في هذا الاطار على أنها اقتطاع نقندي جبري ونهائي يتحمله الممول 

بدون مقابل وفقا المقدرته التكليقية وذلك مساهمة في الاعباء العامة ولتدخل السلطة 
العمومية لتحقيق أهداف معينة. 
ولم يستقر مفهزم الضربية» ويصبح نيقيولا من طرق امجعسمائت الحديلة إل يناه خلى 
منطقية: ففي البداية ثم تبرير الضريية على أساس وجود عقد بين 
المكلف والدولة2» حيث يدقع الاول بمرجبة مبلغا معيدا من امال مقابل حصوله على 
الخدمات التي تقدمها له هذه الاخميرة».وقد عرفت هذه النظرية بناء على ذلك بالنلرة 
التعاقدية وتستقر على مبداً المنفعة. وقد أخذ على هذه النظرية صعوبة تحديد المنفعة التي 
تعود على كل دافع للضرية» خاصة بالنسبة لبعض المنافع العامة غير القابلة للانقسام. 

وبعد انهيار مبادئ العقد الاجتماعي؛ وتلاشي النظرية التعاقدية أمام النظريات 
الاشتراكية والمذاهب التدخلية؛ ظهرت نظرية "١‏ امن الاجتماعي التي قررت أن فرض 
الضربية خخاصية من.خخاصيات السيادة تلجأ اليها الدولة لتغظية ات المهام والوظائف 
المنوطة بها لتحقيق الصالح العام. 

ومؤدئ نظرية العضامن الاجتماعي أن الدولة ثنفق نفقات عامة لاغنى عني 
لاستمرار ا جماعة وانتظامهاء والافراد يلتزمون فيما يينهم بتحمل هذه النفقات3, 
فالتضامن اذن هل الاساس القانوني الذي تستمد منه الدولة سلطتها في فرض الضرية. 

وفي ظل هذه النظرية لايقاس مقدار الضرية المفروضة على الشخص همقدار ملعود 
عليه من نا كما هو الحال بالنسبة لنظرية السقد الاجتماعي» وائما تحسب مقدرته على 
المساهمة في تحمل أعباء الجماعة وهو مايسمى بالمقدرة التكليفية للشخص الخاضع 
للضريية. 

ولازالت كل من نظرية العقد الاجتماعي ونظرية التضامن الاجتماعي قائمتين 
ضمن تييارين ذكرين متعارضين داخل نسق النظام الرأسمالي4 » علما يأن أغلب دول 
7 :1984 ج57 جنيو جلمعحة مموتمطها ك ممدعلء5 ,() امسلاء8 اه ,(]) مالقالا 


610 :م 
المكومي: مطيوغات جلمعة الكويت 1982 ص 30 وما بعدها 


























2- عبد الهادي النجار التصاديات ال 

3- نفس لوجع علا : 

1ب اس ارسة الاتصادية لكلاسيكيةالمديدة التي تدعوإلى تخلى الدولة عن كل «قد تل لأ 
محصفظ يوظائقها السقايدية فقطء تصبح الضرهة عيلرة تو لم 
لكب نا بهم لد الاسة لها ارائلة ودورما ندعل فرض عليها اععماد نظريةالعضامن 
الاجتماعي. 












العالم الاشمراكي تسير حاليا مرغمة أو بصورة اخضيارية في اتجاه تبني الاقتصاد 
الرأسمالي ونظام السوق فالتيار الاول يقوم على نظرية التبادل وتمثله بشكل واضح 
المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة: اما التيار الثاني فيقوم على نظرية الاكراه 
وتمثله المدرسة الكينيزية والكينيزية الجديدة. 

فنظرية التبادل نشأت,في ظل النظام الاقتصادي الكلاسيكي الذي يتسم بليبراليته 1 






وبحرية العبادل بين الافراد تحت رقابة الدولة التي تلمزم بالحياد وتكتفي بوظائقها 
التقليدية المتمثلة في الإدارة والامن والعدالة والدقاع والدبلوماسية. 
وكتتيجة لقيام المذاهب الاشتراكية والمذاهب الرأسمالية التدخلية عرفت نظر: 





التبادل ميلا نحو التخفيف من نسية 





الدولة ودرجة التنافس داحل السوق» فتم 
التحول من الحياد المطلق للدولة في مواجهة الانشطة الاقتصادية والاجعماعية إلى 
الحياد التسبي لها 2 وذلك قي الحدود التي تميلها الضرورات او تتطلبها الحركية 
الاقتصادية. 

أما نظرية الاكراهء فقد نشأت في ظل المذهب التدخلي بعدما عرف النظام الليبرالي 
الكلاسيكي عدة أزمات كان اخطرها الازمة العالمية الكبرى لسنة 1929؛ الشيء الذي 
حتم تدخل الدولة لمحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي؛ وانقاذ النظام الرأسمالي 
من الاتهيار. 

وتحبذ نظرية التبادل في المجال الجيائى الضرائب المدعددة على الضريبة الوتحيدة» 
واختيار الأوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتهاء كالضرائب على 
السلع الشائعة الاستهلاك و الضرببة على الدخل الاجمالي: كما تفضل الضربية الثابتة 
الحصيلة أي الضريية التي لاتتغير حصيلتها مع تقليات مستوى الانشطة الاقتصادية 
خلال أطوار الدورات الاقتصادية» كبعض أنواع الضرائب العقارية. 
م المبادئ التي ترتكز عليها حصيلة الضريسة؛ 
وخعمية الخضوع لهاء وميد الملائمة في الدفع؛ ومبداً اليقين» 
في تكلفة التحصيل؛ وميداً استخلاص الضريبة من دون إيلام أو إثارة 
شعور المكلق إلى جانب التزام الضريبة حد أدنى من الحياد النسيي حتى لايكون لها 






3 (وة) : وم ,1977 معتومممعظ عمممعكادت 4 غاللمععتع ,(0) وأومطعمعط 
- 5 بعبغعمممة عتسعممعظ ل .تل©) اعلمطءتاة ,(م)سملا ,(81اكتطعميه 
(18 -16): مم 


اتعكاس سلبي على النشاط الاقتصادي او العداله الاجتماعيه *» ومن هنا نودي بمبدا 
تخفيف الضريبة حتى لانؤثر على مبدأً الحياد الضريبي. 

أما نظرية الاكراه التي تعميز بنظرتها المزدوجة للاقتصادء حيث جدها تميز ين 
اقتصادين مختلفين أحدهما إقنصاد عام تتحكم فيه المصلحة العامة؛ بينما الاقتصاد 
الآخر وهو اقتصاد السوق فيخضع للمنافسة الحرة بين المصالح المنضاربة للخواصة » 
فدرى في الضربية أداة تسمويل النفقات العمومية» ووسيلة لسدخل الدولة اثناء قيامها 
بسحقيق المصلحة العامة؛ وبذلك فإن الضريبة تستعمل بغرض التخصيص الأمثل 
للموارد الاقتصادية حسب الظرفية الاقتمصادية القائمة: وبالعالي الدفع بالتدمية 
الاقتصادية المنشودة. 

وتعمل نظرية الاكراه.على تجاوز الحياد الضريبي الكلاسيكي من خلال توزيع ناجع 
للموارد والمداخميل على مختلف العناصر الاقتصادية؛ كما تعمل على تحقيق التوازن 
الظرفي» وتنظيم مستوى النمو الاقنصاديء وتنمية القطاعات الم التي تحلى بالأولوية وقد 
أصبحت الضربية في ظل نظرية الاكراه وسيلة لتشجيع الانتاج أو التقليص منه؛ كما 
أصبح للكيفية التي تختار بها المادة الجبائية ومستوى الإعفاء أو عدم الإعفاء» ومستوى 
الاسعارء وكيفية تضاعدها تأثير كبير على القطاعات الاقتصادية3 وعلى علاقات 
الاتتصاد الوطني بالاقعصاديات الاجنبية كتحفيز المستشمرين الأجانب عن طريق 
التخفيض من الاسعار الضريبية ومنح الامتيازات الجبائية. 





1- (137) نك مه ,(31) عع عباط 
2 (9) م نل مه ,(ل) عتمطعممعم 
3 (138-139) تك مه ,(81) معوتعصاط 


التنمية الاقتصادية والهيكل الضريبي 


يتأثر الهيكل الضريبي الذي هو مجموع الضرائب التي تسود دولة معينة في زمن 
معين, بعدد من المحددات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. المحددات 
الاقتصادية وأسلوب التدسية على الخصوص: تلعب دورا رائدا في تشكيل اليكل 
الضريبي» وتعتبر القاعدة الرئيسية التي تنبثق عنها بقية المحدداتء وهكذا نجد أن الهيكل 
الضريبي يتأثر من جهة بالانتاجية الاقتصادية؛ ومن جهة أخرى بأسلوب الإنتاج. 

وقد أكد (موريس لورتي) على قانون جبائي مهم: يتسثل في الإرتباط الوثيق القائم 
بين المقدرة الجبائية للأمة والإنماجية الاقنصادية'ء فالجباية في هذا الإطار تقوم على 
العناصر الاقتصادية التي تستتقر عليهاء والتي تشكل المادة الخاضعة للضريبة. فطبيعة 
وأهمية هذه العناصر تمد بشكل آمر أشكال وحدود الاقتطاعات الممكنة؛ كما أن 
التدمية الاقنصادية تضاعف من وجود المادة الخاضعة للضريية وتجعلها أكثر تنوعا. 

وهكذا عندما يرتفع الدخل الوطني ويزداد عدد المكلفين بالضريية فإن قسما من 
هذه الموارد ستخضع للضربية على الدخل؛ كما أن مردودية الضرائب على الإنفاق 
اتتزايد عقب تضاعف البادلات وارتفاع القيمة المضافة للمتتوجات الحبادلة. 

إن نسسبة المداخميل الجبائية إلى الدخل الوطني الاجمالي تكون مرتفعة في الدول 
المتقدمة اقنصادياء بينما تنخفض هذه النسبة عادة في الدول السائرة في طريق الدمو 
وفي المجتمعات المتخلفة اقتصادياء فهذه الاخيرة تتسم بعدم كفاية الناتج القومي لاجراء 
اقتطاعات ضريبية كافية. 

ونسعخلص أن اليكل الضريبي يرتبط بحجم الدخل القومي وهيكله وطريقة 
توزيعه؛ فكلما زاد حجم الدخل وتنوعت مصادره؛ وازدادت درجة التباعد في 
مستويات الدخول» وتعددت أنواعها كلما أمكن للأسعار التصاعدية أن تلعب دورا 




















3 (189 - 186) :وم © .نا :8 ملمعكة عموتتادم عل غننم؟ ,(01) سسمة 


يمنا الميشة المرّسة وشوقييية لانمية 


هاما في الهيكل الضريبيء أما اذا كانت الدخول منخفضة ومتقاربة فالضريبة التي 
تسود حينكذ تكون أقل تصاعداء وقد تكو نسبية. 

ويؤثر أسلوب الانتماج الاقنصادي المعدمد في مضمون وشكل الهيكل الضربي 
السائد, ففي الاقتصاديات الفلاحية تكون مردودية الضريبة ضعيفة جدا مقارنة مع 
الاقعصاديات الصناعية» كما يصعب فضلا عن ذلك فرضها وتحصيلها اضافة إلى 
كونها غير مقبولة من طرف ا مواطنين. 

ان حساسية المجتمعات الفلاحية للضريية يمكن تفسيرها من الناحية النفسية على 
أساس ضعف اندماج العالم التقروي في الأنظمة الاجتماعية المركزية التي تلتجئ الى 
الاكراه الضريبي' ؛ لكن يمكن تفسير هذه الحساسية أيضا من الناحية الاقتصادية على 
أساس أن الانتاجية وضعف توفر النقود عموما في الاقدصاديات الفلاحية يجعل 
الاقتطاع الضريبي الذي يحسب رقميا يظهر ثقيلا نسبيا 2؛ كما أن الإستهلاك الذاتي 
العائلي الذي يعتبر مهما لدى الفلاحين حتى في اقتصاديات النبادل يقلص من المادة 
الضرييية الى درجة يصعب تقييم نسبتها. 

إن الإتشاج الزراعي يخضع لتناقص الغلة او تزايد التكاليف بدرجة أكبر من الانتاج 
الصناعي؛ فامحمصولات الزراعية تعرف تقلبا في أسعارها لأسباب طبيعية واقتصادية 
الشيء الذي يطبع الدخل القومي للمجتمعات الزراعية بعدم الاستقرار وأنظمتها 
الجبائية بضعف المردودية. 











أما في الاقتصاديات الصتاعية فنجد ان التصنيع لايدفع فقط الى تزايد الانتاجية) 
وإنما يؤدي كذلك الى تضاعف حجم المبادلات» فتركيز عد المشاريع وتعميم العمل 
المأجور يفتح لمجال امام تطور الضرائب شكلا ومضمونا 3. فكما يؤكد على ذلك 
(كابريل أردن) فانه من السهل التعرف على الأجر من التعرف على الريع الفلاحي* . 

في المجمتمع الصناعي أو العجاري تتعدد مصادر الدخل؛ كما يرتفع مبلغ الدخل 
الفردي: وتنتشر الشركات الخاصة:؛ ومنها شركات المساهمة» ويصبح من الممكن 
الاعتماد على ضرائب الدخخل من العمل ومن رأس المال؛ أو من تفاعل العسمل وراس 
المال معاء ويصبح من الممكن أيضا أن ترتفع فئات هذه الضرائب. 





3 امنسسء زلشف) : م نك مه , () سمسناءظ ك () اماج 
2 14 -12)خم 1975 عزكنه عنا0 اثلث , © .نا .2 ,كسعكة كمسغلورة , (©) مامه 
3 لم1 
4 (479) : م ,1972 ملعديية؟؟ بتفصسة! عن تماميعناط ,(6) تصملمم 





السياسه الضريية واستراتيجية اليا 17 
وللحيلولة دون أرتفاع نفقات الانتاجء لايكون من مصلحة المجتمع الصناعي الذي 
يستورد كشيرا المواد الاولية والسلع نصف المصنعة زيادة الرسوم الجم ركمية. كما ان 
استيراد المواد الغدائية لايمكنه أن يصبح مصدارا هاما لمداخيل الرسوم الجمركية نظرا لما 
قد يترتب على ذلك من ارتفاع نفقات المعيشة» وبالتالي نفقات الانتاج مرة اخرى. 
تئج الدول المتقدمة صناعيا عادة إلى الضرائب على الاستههلاك؛ إما لموازنة ميزان 
المدفوعات؛ أو للححد من التضخم: أو رغبة في تحقيق التوازن في الاعباء المالية بالنسبة 
لطبقات الداعول امختلفة, اذا تعذر لسبب ما فرض ضرائب مباشرة على أصحاب 
الدخول المنخفضة» أو زيادة أسعار الفئات العليا لضرائب الدخل. 
وهكذا نستنتج أن مستوى الإئتا. ب الانتاج الاقتصادي لهسما آثار مباشرة 
على الهيكل الضري السالف ووطبعانه مخصائس ميئة حسب اتحلافهما من تبجمع 
إلى آخر. 








الآثار الاقتصادية للضريبة 


نظرا لتداخل العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصاديء فإنه يصعب التوصل إلى تحديد 
دقيق لآثار الضريية على هذا النشاط الاقتصادي! ولذلك لايمكن في هذا المقام سوى 
استعراض مجمل آثار الضريية على الكميات الاقتصادية الكلية كالاستهلاك والانتاج 
والادار والتوزيع والأثمان بهدف التعرف على المؤشرات العامة لهذه الآثار, 
1 - اشر الضربية على الاستهلاك . 

يتخذ أثر الضربية على الاستهلاك بصفة عامة بعدين؛ يدعلق الأول بطبيعة وعاء 
الضربية2 ؛ ففي حالة الضريية على الدحل الشخصي جد ان هذه الاخسيرة تؤدي إلى 
تخفيض دخل من يتحمل عبعهاء مما يؤثر سلبا على حجم الانفاق الشخصي على 
الاستهلاك؛ ويؤدي بالتالي الى انخفاض الطلب على السلع والخدمات؛ وإن كان ذلك 
يتوقف على مدى مرونة الطلب على هذه السلع والخدمات؛ فقد يقل تأثيير تضريب 
السلع الضرورية (لانخفاض مرونة الطلب عليها) بينما ييرز التأثير بالنسبة للسلع؛ غير 
الضرورية (نتيجة لمرونة الطلب عليها). وفي حالة تضريب السلع على نحو يؤدي إلى 
زيادة اسعارها فذلك لايؤثر على حجم طلب اصحاب الدخل المرتفع؛ الذي تقل 
مرونته بصفة عامة على هذه السلع. أما بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض فيقمصر 
الأمر على السلع الضرورية فقطء التي لاتؤثر زيادة أسعارهاء نتيجة لفرض الضريية؛ 
كثيرا على حجم الطلب عليها نظرا لقلة مرونته. 

أما البعد الثاني لأثر الضريية على الاستهلاك فنجده يعتمد على مدى الزيادة التي 
يحدثها فرض الضريبة على الانفاق العام. إذ يؤدي توجه الدولة للزيادة في مواردها 




















]- ان الضربية ليست هي العامل المؤثر الوحيد قي مجرى الحياة الاتتصادية: بلى هي أحد العوامل العمديدة 
التبةءانظر عبد لمنعم فوزيء النظم الضربية» دار انهضة العرية للطباعة والنشربيروت 1973 ص 101 
-132. 


2- يونس أحمد البطريق» اقتصاديات اثالية العامة الدار الجامعية 1985 ص 249 وما يعدها. 


السياسة الضربية واستوائيجية ‏ 


الضريبية إلى الزيادة في الطلب العام على السلع والخدمات ومن ثم إلى تعويض التقص 
في الطلب الخاص الناتج عن فرض الضريمة (الأمر الذي لا يؤثر على حجم الطلب 
الكلي) بينما يؤدي قيام الدولة تتجميد الحصيلة الضريية إلى تخفيض ملموس من 
حجم الاستهلاك الكلي. 
2 - اثر الضريبة على الادخار: 

نظرا لما تنطوي عليه الضريية من استقطاع جانب من دخول الاقراد» فإنها تؤدي 
إلى تخفيض الادار إسوة بالاستهلاك ! ؛ وما من شاك أن ذلك يتوقف على عندة 
عوامل؛ لعل من بينها حجم الدخل الفردي ومستوى المعيشة؛ ومدى رغبة الفرد في 
العمل والانداج لتعويض الاستقطاع الضريبي من ناحية؛ وطبيعة عتاصر هيكل النظام 
الضريبي من ناحية أخرىة. اذ ببدما يؤدي فرض الضرائب على الاستهلاك عادة إلى 
رفع أسعار السلع والخدمات نتيجة لسهولة نقل عبئها (وفقا لمدى مرونة الطلب) ما 
يؤدي إلى الحد من حجم استهلاك أصحاب الدخل المنخفض منهاء فإن فرض هذه 
الضرائب لايؤثر عادة على حجم استهلاك أضحاب الدخل المرتفع نتيجة لجموده؛ 
ويتحصر هذا الائر على حجم مدخراتهم فحسب. 

وقد تعجه بعض الأراء إلى اعتبار الضريبة مبثابة ادخمار اجباري على اقتراض قيام 
الدولة بانفاق حصيلة الضربية لتمويل الاستشمارات العامة اللازمة لدفع عجلة التنمية 
تخفى صعوبة التعميم في هذا لمجال إذ قد تلجأ الدولة إلى استخدام 
هذه الحصيلة أو كلها في تمويل الانفاق الجاري بطابعه الاستهلاكي. 
3- ائر الضربية على حجم الانتاج . 

تؤثر الضريبة على حجم الانتاج من عددة جوانب» إذ أن تأثير الضريية على الادخار 
ائما ينطوي في حقيقته على الحد من حجم الاستثمارات الخاصة وزيادة الاستثمارات 
العمومية؛ كما أن فرض الضربية يؤدي إلى رفع نفقات الإنساج مما يححد من أرباج 
المنظمين الذين يحاولون نقل عبء الضريية إلى المستهلك بزيادة أسعار بيع الإنتاج؛ 
الأمر الذي يشوقف على مدى مرونة الطلب» وقد يتجه المنظمون إلى ُخفيض حجم 











1-. يونس أحمد البطريق نفس مرجع أعلاه. 

2- يعتبر البعض أن الضرائب على الدخدول العالية التي كان يدر أصحابهاجزعا كبيرا منها تقلل من قدرة 
هؤلاء على الادخارء أما الضرائب على الدخخول الصغيرة أصحابها فائضا فإنها لاتؤثر بط 
الحال على مقدرة هؤلاء الأفراد على الادخار لأنهم لايدخرون أصلا. أنظر عبد المنعم فوزيه النظم 
الضريبية: المرجخ السايق س 106 

















بالحد من استخدام عوامل الإنتاج المتاحة وزد الة ! . مما يؤدي بالدولة إلى 
زيادة انفا قهاء وبالتالي زيادة الطلب العام لتعويض النقص في الطلب الخاص؛ وخاصة 
في القطاعات التي تأثرت بقرارات المنظمين نتيجة فرض الضرائب. 
4- اثر الضريية على العوزييع . 

إنطوت الاتجاهات الاجتماعية والاشتراكية في الدول الرأسمالة على دعوة الدولة 
للعمل على اعادة توزيع الدخل القومي بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب ففات الدخل 
المنخفض7) وتعد الضربية من أبرز الأدوات المالية التي تستعين بها الدولة في هذا الجال. 

اففكرة الحد من الشفاوت في توزيع الدخل القومي لم تئل اهتمام الفكر الاقتصادي 
التقليدي الذي كان يعتقمد أن التفاوت يؤدي إلى زيادة عرض المدخبرات؛ وبالتالي إلي 
تخفيض سعر الفائدة: الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستشمارء وبالتالي زيادة العملة 
وارتفاع مستوى المعيشة وتنمية المجتمع. 

ولكن بتقدم نظرية المنفعة الحسدية» اتضح ان دراسة حجم الدخل القومي لا تكفي 
وحدها تمحديد مستوى رفاهية المجتمع؛ بل يتطلب الأمر أن يؤخذ في الحسبان مط 
توزيع الدخل. 

وقد أوضح كينز على عكس ماتوصل إليه التقليديون» أن الادخار لايؤثر في حجم 
الاستثمار بل يتأثر بهه وإن حجم الاستشمار لايتوقف على سعر الفائدة: بل على العلاقة 
بين سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال» وبذلك أثبت كينز مدى أهمية زيادة 
الانفاق في تحقيق التنمية الامصادية وزيادة الدخل القومي. ولما كان الحد من النفاوت 
في توزيع الدخعل القومي يؤدي إلى زيادة الانفاق» وبالعالي إلي زيادة ادحل 
القومي؛ فقد أصبح مطلبا اقتصاديا هاما للدولة الحديثة» علاوة على كونه هدفا 
اجتماعيا وسياسيا تسعى الدولة لتحقيقه3 ولذلك ازدادت أهمية دراسة أثر الضريية 
على توزيع الدخحل باعتبارها أداة رئيسية في هذا المجال. 

















1- .عبد الهادي النجارء اقتصاديات النشاط الحكوميء المرجع السايقء ص 42 وما بعدها. 

2- يونس أحمد البطريق» اقتصاديات املية العامة المرجع اسايق 

3- يرتكز إعادة توزيع الدخل أساسا على ملكية وسائل الانتاج: والنفوة السياسي وغير ذلك من الاعتبارات 
وتعتبر الضريية وسيلة في يد الدوئة للحصول على الأموال اللازمة لنفقاتها العامة؛ ولهذا تؤثر الضريية على 
توزيع الدخل القومي بين أقراد امجماعة: ومن هنا أصبحت سلاحا يدم من خلاله إما توسيع الفجوة بين 
الطبقات أو تقريب الغوارق بين دخول هذه الطيقات: انظر عيد الهادي النجار؛ المرجع السايق ص 43 - 
44 











وتسخذ اعادة توزيع الدخل القومي إما صورة رأسية أو صورة أذ وتنطوي 
الصورة الرأسية على تغيير أنصية فكات الدخول امختلفة من الدخل القومي بصرف الفظر 
عن أنوا نواعها ومصادرهاء ويختلف أثر الضربية في هذا الصدد بحسب نوعية الضربية 
ونطاق سريائهاء فالضرائب التي لاتراعي ظروف وأعباء المكلف بها (النسبسية والعينية: العينية) 
يزداد عبؤها على أصحاب الدخل المنخفض: بينما ينخفض عبؤها على أصحاب 
الدخل المرتفع. وكذلك الحال بالنسسبة للضرائب على السلع الضرورية وشائعة 
الإستعمال. ال بحيث تؤدي إلى زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخول الفئات 
ة. بينما تؤدى الضرائب المباشرة على الدخل والثروة (على الشركات مثلا) التي 
تتصف عادة بتصاعد أسعارها وإعفاء الدخول والشروات النحدودة منها إلى الحد من 
التفاوت في توزيع الدخل والثروة. 

وتنطوي الصورة الأفقية لاعادة توزيع الدخل على تعديل أنصبة عوامل وقطاعات 
الانتاج من الدخصل القومي. وذلك بالتمييز بين عناصر الدخل القومي بحسب طبيعة 
عوامل الانتاج التي حققته. وهكذا يمكن التفرقة بين دخل العمل (أو الدخول المكتسبة 
بصفة عامة) ودخل الملكية (أو الدخول غير المكتسبة) اذ عادة ما تلجأ الدولة إلى 
تخفيف عبء الضرائب على الفئة الأولى وزيادتها بالنسبة للثانية؛ أو التفرقة في المعاملة 
الضريبية بين القطاعات الانتاجية؛ كما يحدث بالنسبة لشخفيض العبء الضريبي على 
قطاعات معينة لتشجيعها على زيادة الانتاج وتوجيه الاستثمار إليها (كالقطاع الصداعي 
في الدول النامية) أو زيادة هذا العبء على قطاعات أخرى. 

وجدير بالذكر, انه في مجال تناول أثر الضريسة على التوزيع؛ يشعين أن يؤخل في 
الحسبان اليكل الضريي بجميع عناصره دون الشركيز على ضريبة معينة وإغفال 
الضرائب الأخخرى الم التي يضمها هذا الهيكل؛ فقد تلغي الاثار التي تحدثها ضريبة معينة 
على توزيع الدخل الآثار الناجمة عن ضرائب أخرى في هذا لجال ؛ ومن جهة أخرى 
قد تتكامل آثار كل من الضريبة والانفاق العام بالنسبة لتوزيع الدخل؛ اذ تشعاظم آثار 
الضربية التي تستهدف الحد من التفاوت في توزيع الدخل القوميء اذا ما اتجهت الدولة 
في اطار سياستها الانفاقية إلى مراعاة اصحاب الدخل المنخفض سواء على نحو مباشر 
عن طريق الاععانات النقدية أو غير مباشر عن طريق توفير الخدمات العامة (الشعليم 
والرعاية الصحية) باسعار رمزية أو بانجان. 

















]- يونس أحمد البطريق» المرجع السايق. 





5- أثر الضريية على المستوى العام للأثمان . 

القت النظريات الحديثة لمالية الدولة الضوء على أهمية الضريبة كأداة فعالة في نطاق 
المالية العامة الوظيفية لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأئمان 1 اذ تؤدي الزيادة في 
الضريبة إلى تقييد !| نفاق الخاص (وخاصة في مجال الانفاق الاستهلاكي) والحد من 
التضخم. كما يؤدي انخفاض حصياتها إلى الحيلولة دون هبوط مستوى الانفاق 
النقدي الكلي» وذلك مع افتراض عدم تغير مستوى الانفاق العام وإن كان يصعب 
التعرف على الاثر النهائى للضريبة على المستوى العام للأثمان بغير تحديد فقات الدخل 
التي تتحمل الضربية وففاته التي تستفيد من حصيلة الضريبة عن طريق الانفاق العام 
حيث تتكامل آثار كلل من الضربية والانفاق العام لحصيلتها. 

ولا شونا في هذا الاطار الاشارة إلى ماتنطوي عليه الزيادة في الضرائب من 
اتجاهات تضخحمية في مرحلة التنمية أو في زمن الحرب 2‏ وذلك على عكس الهدف 
المقصود منهاء أي بامتصاص القوة الشرائية الزائدة والحد من الانفاق النقدي الكلي. 
فإذا ما تمنع العمال بثقل سياسي واجتماعي قوي عن طريق نفاباتهم وتنظيماتهم ونجحوا 
نقل عبء هذه الضرائب إلى أرباب العمل فإن ذلك سيؤدي إلى تعقيم آثار زيادة 
الضرائب على السلع. ولايختلف الأمر إذا ازدادت الضربية على المشروعات الانتاجية 
المتنافسة على نحو يزيد من تكاليف الاتعاج إذ يؤدي ذلك إلى روج المشروعات 
الحديئة من النشاط, وبالتالي إلى تخفيض حجم الانتاج. فينخفض العرض: مما بتيح 
الفرصة للمشروعات الباقية لرفع الاثمان وزيادة حدة التضخم. 
























1- يتوقف نأثير الضريبة "لمان إلى حد كبير على درجة مروثة العرض والطلب على المادة الخاضعة 
للضرية وكذا الظروف الاقتصادية الحيط بالاتاج» انظر عبد النعم قوزي النظم الضريية الرجع السابق 
ض 102 وما بعدها. 


2- يونس أحمد البطريق المرجع السايق .. 


خديد بعض المفاهيم 


السياسة في أصل معناها اليونائي هي تدبير شؤون الدولة ومن هذه الشؤون تعبعة 
الموارد العمومية» وفيما وراء المفاهيم الإيستمولوجية والقلسفية فإن المقصود بالسياسة 
الضريبية الواردة في هذا المؤلف. تلاك التوليفة بين القرارات الجبائية التي تتخذها 
السلطات العمومية في مكان وزمان معي توافقات بر يح و 
إحداث آثار قانونية وإقنصادية وإجتماعية ومالية متنوعة؛ تخدم هدفا استرائيجيا تنمو, 
معينا. 


وتدل ل النمية عسموما على تلك العملية اجتمعية المقصودة الهادفة إلى تعظيم فرص 
الحياة» وتعظيم فرص المساواة للأغلبية الأفراد في النجتمع. على أن هذه التدمية يجب 
أن تسم بالإستقلال» حيث التدمية المستقدلة هي القادرة على إنجاز عدملية |١‏ 
بالاعتماد على الذات أي يتعيعة لموارد المادية وال شرية والسيكولوجية في الداخل» 
وتقليص الاعتماد على الخارج إلى أدنى حد بمكن» أي أن التنمية المستقلة تنطوتي على 
تقليص الاستغلال وتعظيم الاستقلال. 

وتعني استيراجية التدمية الخطط الشامل الذي يستهدف تحقيق التقدم الاقنصادي 
والاجصماعيء أي توفر 
1- بنصرف المقصود بالهدف 6981 بامعنى الفلسفي لهذه الكلمة إلى وجود تصور ذعني مسيق حول الوضع 


الهائي الذي بأحذه التطور في ظاهرة ما من خلال مسارها في مرحلة زنية مم 
من بين عدة إمكانيات موضوعية مخلفة ل كن أذ تأعذهالطامرة في نهاية هله 










































أي لص مشج الوب للطارة عند بلوع الت اللي 
الهدف الاساتيجي لبد من ااه في صوء القع ضوعي لذي 
كن أذ يحدد بشكن عشوتي» أي حارج الوق للوضوعي الطهرة. 
ت الات كف لحكل لي لدي 












ع ال الذي م أذتهي ب الاعرة كلما تر 

تتهي إليه الظاهرة 

دأ لوس ار والمدق لدي . أنظر في ذل د 7 
الث الهيقة المصرية العامة للكتاب؛ ماي 1977 ص 4461 وما بطدءا. 











5ذ ل ا نا 


إلى تحقيقه: حول شكل ومسار التطور الاقتصادي والاجتما. جتماعي الذي يعبئ الاقعضاد 
القومي من أجل الوصول إليه في الأجل الطويل. ومن ثم يتحصل مضمون وضع أية 
استراتيجية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي بصفة أساسية في تحديد قضيتين أساسيتين: 





الأولى هي تحديد المبادىء الت أن ينمو الاقتصاد القومي في ظلها وتتحدد 
على أساسها أوضاع الحياة الاجتما: ماف مستي خلال الفترة الطويلة 
المقيلة. وهذه البادىم سوف تؤثر في النهاية في تحديد دالة التنفضيل الاجتماعي التي 

يسعى امجتمع إلى تعظيمها. 

القضية الشانية تتمثل في ضرورة وجود تنصور واضح حول أكثر التغيرات الهيكلية 
فائدة للاقتصاد 0 التي تمككن المجتمع من استخدام الموارد الاقتصادية والبشرية 
تحن ابععده مكق, 

ولاشك أن تحديد القضية الأولى يقعضي توافر الفلسفة الاجتماعية التي يختارها 
ويحددها ويرتضيها امجتمع لكي تكون إطارا واضحا يتحرك فيه تقدم المجتمع» وتلك 
قضية يلعب فيها الإختيار السياسي الدور الرئيسي. 
بعيدة المدى عن تلك القطاعات التي يجب 












أما القضية الثانية حطلب وجود رؤب 


يز ل الاتتصاد القومي لا 0 
ا ا 22 

وعلى الرغم من أن هذه الرؤية ليست إلا مجموعة من المبادئ المحددة لا يجب أن 
يكون عليه نمو الاقتصاد القومي في الفترة الطويلة المقبلة» إلا أن الوصول إلى هذه الرؤية 
بشكل سليم أولا الشعرف الدقيق على الهيكل الاققصادي والاجتماعي الذي 
بلغه الاقتصاد القومي من خلال التطور العاريخي الماضي ومعرفة القوانين الاقتصادية 
والاجتماعية التي تحكمت في تحديد ملامحه الأساسية التي وصل إليها في مرخلتة 
الراهنة. 

وبعد ذلك يتطلب الأمر من أجهزة التخطيط أن تبدأ عملهاء عند رسم هذه 
الاستراتيجية: بالشركيز على عدد محدد من المسائل الجوهرية والقضايا الرئيسية التي 
تحكم ثبو الاقعصاد القومي في الأجل الطويل: وكذلك على عدد من العلاقات 
في مجال 

















الأساسية بين الفروع الإنتاجية التي تتميز بدورها الرائد ووزنها النسبي 
النمو الطويل المدى 1. 

1 - من بون هذه العلاقات والنسب الرئيسية يمكن ذكرء بالإضافة إلى العلاقة ين النظام الجبائي ومصادر الدخل 
وسنافذ الإنفاق» العلاقة بين اتراكم اتساج والعلاقة ين إنتساج سلع ساكل الإتشاج وإنعاج السلع 











من جهة أخرى تفيدنا كلمة إصلاح بأن هناك وضعا خاطئا يجب اصلاحه؛ بل ان 
التفسير اللغوي لكلمة اصلحه اصلاحا تعني أزال فساده؛ بينما الإصلاح كمصدر يعني 
تهيعة الشيء على وجه السداد 1. وقي المجال الجبائي تقيدنا عبارة الاصلاح؛ بأن النظام 
الجبائي القائم يعاني من خلل عميق يجب اصلاحه؛ كما هذه العبارة بأن هناك 
اسياسة ضريبية وخطة معينة لدى المسؤولين تتسم بتكاملها وتناسقها وقدرتها على تجاوز 
هذا الخلل؛ وبطبيعة الحال فإن كل خطة للاصلاح الجبائى لابد ان تستند إلى 
ادية معينة؛ وعلى منضور مالي واجتماعي؛ وعلى تدايير واجراءات 
ادارية وتقنية. وقد لاحظ موريس لوري في هذا الإطارء ان الاصلاح الجبائى عبارة عن 
تجديد تشريعي عميق بشكل كافي للقضاء على العيوب العامة للضرائب السائدة 2 . 

وقد عرف المغرب في فترات مختلفة من تاريخه سياسات ضريية وخططا للاصلاح 
الجبائى» حيث تجد مثل هذه الخنطة في امحاولات التي قام بها كل من السلطان مولاي 
امسن الأول وابنه المولى عبد العزيز في أواخخر القرن التاسع عسشر وبداية القيرن 
العشرين3 لإصلاح الجباية والمالية العامة المتردية آنذاك» والتي لم تعد تساير متطلبات 
بيت المال والبلاد» المواجهة القوى الأجنبية المتريصة بالمغرب. كما نجد مثل هذه الخنطة 
7 كل من احكام اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906 والبنيات الجبائية الجديدة التي 
أدخلتها سلطات الحماية الفرنسية الى المغرب انطلاقا من سنة 1912 والتي كانت 
تتسجم مع مصالح الدول الاستعمارية ومصالح فرنسا. 

وبعد حصول المغرب على استقلاله السياسي كان لابد من اعادة بناء النظام الجبائي 
المغربي على أسس متينة تتماشى مع الظروف الجديدة للمغرب المستقل؛ وعلى 
المخصوص فك الارتباط مع سلطات الحماية السابقة وفي سنة 1961 تحقق أول إصلاح 
جبائى متكامل يحاول أن يوفق في نفس الوقت بون استراتيجية التحرر الاقنصادي؛ 
الاقعصادية التي شرع في تبنيها مع بداية عقد الستيناث. 





















/ وبين القطاع الصناعي واتقطاع الزراعي» وبين القطاعات السلعية والقطاععات الخدماتية؛ وبين 
الاستهلاك الجماعي والاستهلاك الفردي؛ وبين هيكل الشراكم (الاهتلاك؛ الأستعمار في خلق الطاقة 
الاحتماطي) » وين سكونات الدخل الومي (الأجور؛ الأرباح؛ الريع؛ القائدة) وين حجم الأجبور وحجم 





التوظيف ويك سجم السكات وحجم التاق المكومي إلى نر ذا 
1- المعجم العربي الحديث» تأليف الدكتور خليل الجرء مكتبة لاروس باريس ١1987‏ 
2 (147) ميلك جه بعلعكة عدوذنامح ماعل غانم1 , (31) كسا 
3- البير عياش» المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية: كتاب مترجم؛ دار 
الخطابي: الطبعة الأولى؛ أيريل 1985 ص 63 -74. 
نا (262 - 258) : وم بعامدم هآ انقة بكمنت'! عل جععمهمةا جما ,(الا) عهما 








لكن متطابات المجتمع المتناقضة التي تطالب من جهة بعدخل الدولة لضمان 
الاستقرار الاقتصادي والتدمية الاقتصادية واعداد البنيات التحتية الضرورية؛ اضافة إلى 
دع عدد من المرافق الاجسماعية والاستراتيجية؛ ومن جهة أخرى بندعيم المبادرة 
الخاصة» تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والاجنبي» وتوسيع نظام السوقء دفعت 
السلطات الجبائية إلى مراجعات وتعديلات ومحاولات فاشلة للاصلاح الجبائى: 
الشيء الذي جعل النظام الجبائى في أواخمر عقد السبعينات» وبداية عقد الشمانينات 
عاجزا عن القيام بأدواره التقليدية على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية؛ وهو 
مادفع إلى التفكير بجدية في ادخال اصلاح جبائى شمولي على هذا النظام. 

لكن الاصلاح الجبائي الذي اعتمد في عقد الثمائينات جاء ليقطع الصلة مع »يع 
الافكار الجبائية السابقة؛ بحيث اعتمد أطروحة جبائية جديدة انطلقت من الاسترائيجيا 
الاقتصادية للرأسمالية الاحتكارية بالولايات المتحدة الامريكية وعمت مختلف الدول 
السائرة في طريق الدمو عن طريق الدور الذي تلعبه المؤوسسات المالية الدولية 1. في 
التأثير على السسياسات الاقنصادية الوطنية» وتقوم هذه الأطروحة الجبائية الجديدة على 
أفكار المدرسة الإقنتصادية الكلاسيكية الجديدة وعلى مبادئ مدرسة اقنصاد العرض» 
وتعمل ميكانيزماتها ضمن استرائيجية اقتصادية معينة عرفت خلال عقد الثمانينات في 


مغرب بسياسية التقوم الهيكلي. 














1 - راجع :قاذ لماك ساك #ممسعام ها عدم كعسوتظيم وعمممجة عل عبوتنادة ,(/1) تتسكلة 
عا عم #كتهموته منوماامه ده عقتدعكيم ممتمع مسوم بامعدوعووماء فل د كردم مها عمقل 
1988 ,لمومتتمسعتما عرتمفمماة كلمه! عل ع عممها! بال عتصمهره: ل يممص ععل عمق اكتسلمر 
(70:)234-244 





إشكالية البحث وخطته ومنهجيته 


القد حاولنا أن نبرز من خلال هذه المقدمة مفهوم الضريبة؛ وتطور الفكر الضريبي» 
ومكونات الأنظمة الجبائية وآثارها الاقتتصادية: وأخيرا تحديد بعض المفاهيم. وتبين هذه 
امحاور أهمية الحدث الجبائى: وأبعاده المدعددة: الإقمصادية والاجصماعية والسياسية 
والنفسية. وإذا كان الإصلاح الجبائى لعقد الشمانينات في المغرب قد انتهى عمليا مع 
وضع قانون الضريية العامة على الدخل سنة 1989 وإعادة هيكلة إدارة الض 
صيف 1991» فإن هناك عدة تساؤلات تطرح على الباحث. 

فالسؤال الأول الذي يعبادر إلى الذهن هو لماذا الاصلاح الجبائى لعقد الثمانينات ؟ 
وما هي الظروف التي فرضته ؟ 

إن الجواب على هذا التساؤل يتطلب التعرف على النظام الجبائى المغربي الذي كان 
قائما منذ الاستقلال» وعلى الخصوص ابراز حدوده الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
والادارية والتقنية التي تعمل ضمنها السياسة الضريبية؛ وانطلاقا من هذا التحديد يمكننا 
فهم سياق الاصلاح الجبائي الحالي. 

المسؤال الثاني الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف ثم التوصل إلى الاصلاح الجبائى 
الحالي ؟ وما هي مكوناته ؟ 

إن الجواب على هذا التساؤل يتطلب منا فهم دوافع الاصلاح الجبائى على المستوى 
المالي والاقتصادي» وبالتالي معرفة مبادئ الاصلاح الاقتصادي والمالي من جهة؛ 
ومبادئ الإصلاح الجبائى من جهة اخرى» ثم على أساس هذه المعرفة يمكن استعراض 
مكونات الاصلاح الجيائى وتوجهات السياسة الضريسية وفهمها بسهولة فني سياق 
استراتيجية التنمية المعتمدة. 

.وهكذا ترتكز الأشكاا 
الجبائى لعققد الثما: 
ومكوناته انطلاقا من 














رئيسية لهذا الكتاب على التساؤل التالي : لماذا الإصلاح 
ت ؟ و كيف تعمل السياسة الضريبية في إطاره ؛ ثم ما هي دوافعه 
التدمية المعتمدة في المغرب ؟ . 
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وتطرح هذه الاشكالية عدة علامات استفهام؛ فالنظام الجبائى المغربي ينطلق كغيره 
الجبائية من مجموعة من المعطيات الاقتصادية والإجتماعية و السياسية 
والثقافية تسم بخصوصيات تحدد مستوى اقتصادي واجتماعي معين للبلاة؛ وبناء على 
ذلك فإن النظام الجبائى المغريي يخضع لمجموعة من امحددات يؤثر ويتأثر بهاء مما يطرح 
النساؤل عن الحسدود التي تضعها هذه المحددات؛ وعن درجة التأثير الذي تحدثه في 
الهيكل الضريمي٠‏ 

وإذا كانت الحدود الكلية للنظام الجبائى المغربي نكيف الخصائص العامة لهذا 
الأخمير فإن البنييات الداخلية لكل ضريبة على حدة تؤثر وتدأئره بحسب الوظائف 
المسندة لهاء في المصادر الاقتصادية المشكلة للمادة الضريبية» وهو ما يدفع إلى التساؤل 
عن الحدود الجزئية لكل ضربية على حدة وبالتالي عن كيفية تقدير الدور الذي تقوم به 
في مجال التنمية الاقتصادية والإجتاعية. 

إن دراسة الحدود الكلية والجزئية لظام الجبائى المغربي في ظل توجهات السسياسة 
الضرييبة واستراتيجية التدمية القائمة منذ الاستقلال تبون موطن الخلل في هذا النظام 
كما تبين كيفية وضع مخطط شامل للإصلاح الجبائي؛ خصوصا وأن الأزمة المالية التي 
عرفها المغرب منل أواخحر عقد السبعينات وبداية عقد العمائينات تؤكد على عدم مجاعة 
النظام الجبائي القائمء كما تحنم على السلطات العمومية مباشرة إصلاحات اقتصادية 
وجبائية عميقة؛ لتجاوز الأزمة وإعادة هيكلة الميكانيزمات الاقنتصادية وبالشالي 
الميكانيزمات الجبائية. والعساؤل الذي يفضي الاجابة عنه هنا يتمثل في ماهي دوافع 
الاصلاح الاقتعصادي المعتمد في بداية عقد الشمانينات من جهة؛ وماهي دوافع 
الاصلاح الجبائي المقترن بهذا الاصلاح من جهة أخرى ؟ حيث يفترض الجواب التطرق 
لطبيعة الأزمة الاقتصادية وحجمها ومدى شموليتهاء ولطبيعة الشدابير المتخذة لتحقيق 
الاصلاح الاقنصادي والجبائى» وأخيرا توجهات الاصلاح الجبائى ومدى ملاءمة هذذه 
التوجهات للواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي. 

لقد باشرت السلطات الجبائية منذ 1984 العمل على ادخال الاصلاح الجبائى حير 
التنفيذ من خلال اعقماد قانون إطار للإصلاح الجبائى أولا ثم مجموعة من النصوص 
التطبيقية للإصلاح الجبائى ثاني تلت في كل من الضريية على القيمة الضافة والضرية 
على الشركات والضربية العامة على الدخل» والتساؤل الذي يتبادر إلى الذهن هنا 
يدمثل في مدى تمائل هذه النصوص الجبائية الجديدة مع استراتيجية الإضلاح 
الإقتصادي والجبائى» ومع توجهات التنمية المعتمدة» ثم هل تمكن هذا الإصلاح سن 
تجاوز السلبيات العالقة بالنظام الجبائى السابق ؟ 
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أن مختلف هذه الاستفهامات وغيرها تشكل محاور الاشكالية العامة لهذا 
الكتاب» حيث يؤدي الجواب عنها إلى التعرف على النظام الجبائى المغربي الذي ساد 
منذ بداية الاستقلال من خلال تقديم قراءة جديدة له على ضوء أسلوب التنمية 
المعتمد, وبالتالي ابراز حدوده الإقتصادية والمالية والإجتماعية والإدارية والتقنية. 
وانطلاقا من هذا التحديد الأخير الذي يساهم في فهم دوافع الإصلاح الجبائى الحالي 
يمكن مقارنة النظام الجبائى السابق بمضمون الإصلاح الحالي وتوجهاته. 

سيلاحظ القارئ أننا لم ندخل في التحليل الجباية امحلية» وليس ذلك استهانة من 
اشأنها أو تقليلا من الدور الممكن أن تلعبه في المستقبل في مجال التدمية؛ وإثفا لكون 
التطرق لهذه الجباية يتطلب تخصيص حيز كبير في هذه الدراسة. كما أن الاقنصار 
على الجباية العسومية كافي في الوقتالراهن لدوضيح توجهات السياسة الضريسية 
واستراتيجية التنمية المعتمدتين في ا مغرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين. 

ان فهم دوافع الإصلاح الجبائى تتأتي أيضا من خلال التعرف على حجم الأزمة 
المالبة والإقتعصادية التي تعرض لها المغرب؛ وبالتالي من خلال مبادئ الإصلاح 
الإقنصادي المعتمدة: فعلى أساس هذه المعسرفة يمكن تحليل مكونات الإصلاح الجبائى 
وفهم توجهاته في إطار استراتيجية التدسية المعتمدة في المغرب خلال النضف الثاني من 
القرن العشرين (2000-1956). 

أن بنبة الاشكالية المطروحة تفرض تقسيم البحث إلى قسمين رئيسيين» يتناول 
النسم الأول توجهات السياسة الضريسية في ظل استراتيجية التدمية القائمة منذ 
الاستقلال والقسم الثاني تحول استراتيجية التدمية الإقتصادية والإصلاح الجبائى. 

وللإحاطة الشاملة بهذين القسمين سنعتمد على منهج استقرائى تحليلي؛ ونرتكز 
بالنسبة للجانب الاسشقرائى على المقترب الإقتصادي لتفسير الحدث الجبائى في 
المغربء بيئما نرتكز بالنسبة للجانب التحليلي على مختلف المقتربات الإقتصادية 
اعتمدنا في إطار عرض المؤشرات الإحصائية 
ات التقديرية للميزائيات العامة» علما بأن ما يقابل هذه التقديراث من 
بتضمينها في الملاحق. ومرجع هذا الاختيار هو كون التقديرات لاتبتعد 




















كثيرا عن المنجزات نظرا لإستقائها عموما من منجزات السنوات السابقة» وكذلك 
لكون المنجزات من شأنها أن تتضمن عدة عناصر وشوائب من شأنها نشويه مسار 


التحليل . 
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ولا يفوتني هناء في هذا الاستهلال» 
عبدالحميد عواد» أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالرباط؛ الذي تفضل بكتابة تقديم لهذا 
الكناب: كما أتوجه بالشكر والامتنان لكافة الأساتذة بكلية العلوم القانوئية 
والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط» فقد ساهموا مساهمة فعالة 
في تكويني الفكري؛ عن طريق محاضراتهم وإرشاداتهم» وعسى أن يجدوا في هذا 
الكتاب ثمرة طيبة من ثمار غرسهم. 





كما أود تقديم جزيل شكري إلى صديقي السيد مصطفى بوسراف الذي ساعدني 
على مراجعة هذا الكتابء وبالمناسبة أشكر كذلك صديقي السيد كميل حب الله 
والطاقم التقني الذي يشتغل معه وخصوصا الآنسة فشيحة امغابر على المجهودات التي 
بدلوها لإخراج هذا المؤلف في أبهى حلة. 
وفقنا الله جميعا لخدمة مغربنا الحبيب. 
عبدالسلام أديب 


الرباط - نوثير 1998 





القسم الأول 


توجهات السياسة الضريبية في ظل 
استراتيجية التنمية القائمة منذ الإستقلال 


«النضال ا جسبائي ليس 

إلا امتدادا لنضال الطبقات» 

الذي يشكل جوهر السياسة» 
- نغاوسيفاتن - 


تهيد 


يعكس النظام الجبائى عموما مستوى الإنتاجية وأسلوب الإنتاج المشبع في البلاد 
التي يسود فيهاء كما يعكس في نفس الوقت مستوى التدمية الإقتصادية والإجسماعية 
واستراتيجية التدمية المععمدة. وهذا الارتباط والتبعية المدبادلة بين النظام الاقنصادي 
والنظام الجبائى هو الذي يحدد حقيقة البنيات الضريبية وحدودها المالية والإجصماعية 
والسياسية وبالتالي الإدارية والتقنية 

وإذا كانت هذه المعطيات بمثابة السمات الكلية للتظام الجبائى فسنوظف نفس 
المعطيات لتحديد الحدود الكلية للنظام الجبائى المغربي القائم منذ الإستقلال. فمن 
خلال هذه الحدود سنستطيع التعرف على استراتيجية التنمية الإقنصادية المتبعة في 
المغرب مند بداية الإستقلال» وعلى طبيعة النظام الإقنصادي. وبنياته؛ ثم انعكاس هذه 
المعطيات الإقتصادية على الحصيلة الجبائية وعلى الضغط الجبائى» وعلى مكانة المردودية 
الجبائية بالممارنة مع موارد الميزانية ومع مكونات النظام الجبائى. كما سنتعرف على 
السدود ذات الطابع الإجتماعي والسياسي والإداري والعقني لهذا النظام (الففصل 
الأول). 

أن تحديد الحدود الكلية للنظام الجبائى المغربي سيسهل فهم الحدود الجزئية لهذا 
النظامء فالمكونات الجبائية تتأثر بالمعطيات الاستراتيجية بحيث أن ما يمكن أن تكسم ابه 
كل ضريبة على حدة من سلبيات أو إيجاييات تكون ذات صلة وعلاقة باستراتيجية 
التنمية المعتمدة» وعليه سنتعرف من جهة على حدود الجباية المباشرة من خلال توضيح 
مكانة كل ضريبة من المصدر الاقتصادي الذي تقع عليه: فتتطرق للجباية العقارية 
والفلاحية والجباية الصناعية والعجارية والمهن الحرة» ثم لجباية قطاع المرتبات والأجور 
والضرائب التكميلية؛ ثم إلى الجباية غير المباشرة من جهة أخرى (الفصل الثاني). 

وهكذا سنحاول من خلال هذا القسم؛ التعرف على حدود النظام الجبائي المغربي 
الذي عرف اصلاحا جبائيا عميقا في عقد الثمانينات: والذي ستكون لنا مناسبة خلال 
القسم الثاني للتعرف على دوافعه ومكوتاته. 

الفصل الأول : الحدود الكلية للنظام الجبائى المغرني. 

الفصل الثاتى : الحدود الجزيكية للنظام الجيائي , المغري ,. 











الفصل الأول 


الحدود الكلية للنظام الجبائى المغربي 


توطئة 


العنق بالحسدود الكلية للنظام الجبائى المغربي: العوامل التي تكفيه؛ وتحدد معالمه؛ 
وبنياته وأسعاره» وتحدد درجة تقدمه أوتخلفه: وتتعدد هذه المحددات حسب تعد 
الواجهات التي يعمل في نطاقها النظام الجبائى, فهناك الإطار الاقتصادي, الذي يتمثل 
من جهة في طبيعة النظام الاقتصادي المغربي ونقائصه؛ ومن جهة أخرى في أسس 
التدمية الاقتصادية ومبادئهاء ثم هناك الحصيلة الكلية للنظام الجبائى المغربي التي تحدد 
مستوى الضغط الجبائى وتتأئر بكيفية توزيع المداخل الجبائية على كل صنف من 
الضرائب؛ وأخبيرا هناك الاطار الإجدماعي والإداري والتقني, الذي يحدد مدى تأثير 
الوسط الإججتماعي والسياسي على الحسدث الجبائى؛ وكذلاك تأثير البنييات الإدارية 
والتقنية على تماعة الضريية. 

وهكذا سدخصص هذا الفصل لدراسة هذه الحدود من خلال ثلاث نقاط : 


أولا : 


ثانيا 


3 
3 


الحدود الاقتصادية للنظام الجبائى المغربي . 


: الحدود المالية للنظام الجبائي المغريي. 
ثالنا : 


الحدود الاجتماعية والإدارية للنظام الجبائى المغريبىي. 
و والإدارية للنظام الجبائى المغربي. 
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أولا : الحدود الاقتصادية للنظام الجبائص المغربي 

إن سمات كل نظام جبائي في واقعه العلمي تكون محددة بواسطة عدد من 
العناصر البنيوية» كنظام ملكية وسائل الانتاج» وطبيعة الاشخاص المسؤولين عن اتخاذ 
القرارات الاستثمارية؛ وطريقة تحديد مستوى الاجور؛ وحجم إنتاج المواد 
الاستهلاكية! وهذا يعني أن مجرد تغير طفيف في البنيات الاجتماعية والاقنصادية الا 
ويترتب عنه انقلاب جبائى. فمثلا المرور من الرأسماا لية إلى الرأسمالية التدخحلية 








عبر دور الدولة في الاقتصاد وحاجاتها المالبة قد دفع إلى وقوع تحول مهم في الضغط 
الجبائى في جميع الدول الغربية. 

وقد وضع عدد من المفكرين اشكالا متعددة من الرسوم البيائية لنفسير تطور 
الانظمة الجبائية مراحل مختلفة من التنمية الاقنصادية تختلف حسب كل 
مفكر. إفهنريش) يضع نخمسة مراحل تتطور عبرها الضريبة؛ تبدأ مع لمجتمعات البدائية 
وتنتهي عدد امجتسعات المتقدمة 2 . أما (كولم وهيازئر) فيصف مراحل هذا التطور في 
ثلاث فترات فقط. أما (مسغراف) فيشير إلى أن الضريية مرث بمرحلتين اثنتين كبيرتين 
فقطء هما المرحلة البدائية والمرحلة المتقدمة؛ ورغم الاختلاف القائم بين الباحثين حول 
مراحل تطور الضريية فإن الجسيع بنفق على الأهمية الكبرى لتأثير التنمية الاتنصادية 
على الضريبة,. 

ويؤكد بلترام على أنه بعد تجاوز الدولة مستوى معين من النطور الإقتصادي تتخلى 
الحسمية الإفتصادية عن ضغطها على الأنظمة الضريبية 3 حيث يصبح المشرع أكثر 
استقلالا في تحديد التركيبات الضريبية التي يعتبرها مناسبة. ويفسر ذلك على أنه في 
المرحلة البدائية للنسمية يكون هناك غياب للدوع في الضرائب؛ كما يقل وجود المادة 
الخاضعة للضريبة؛ وذلك يحدد بصفة آمرة أشكال الضرائب المطبقة كالضرائب 
العقارية: والضرائب على الرؤوس؛ والضرائب على الأبواب. 

وعلى العكس من ذلك فإن التدمية الإقنتصادية تضاعف من وجو المادة الخاضعة 
للضرببة ويجعلها أكثر تنوعاء كما أن المشرع عندما يضمن المردودية الضريبية فإنه يضع 
ضرائب توجيهية تحقق أهدافا افتصادية واجتماعية وسياسية. 
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ودون الوقوع في إشكالية الحتمية التاريخية للنظامين الإقتصادي والجبائى القترح في 
هذا المبحث مقتربا ديناميكيا يفسر حدود النظام الجبائى من خلال استعراض طبيعة 
الاقتصاد المغربي ونقائصه(1) ثم اختيارات التدمية الإقتصادية في المغرب وأسسسها (2). 
1- طبيعة الاقتصاد المغربي ونقائصه. 
2- اختيارات التدمية الاقتصادية في المغرب وأسسها. 
1 - طبيعة الاقتصاد المغربي ونقائصه 

انتناول من خلال هذا المطلب وبعجالة طبيعة الاقتصاد المغربي وذلك في نقطة أولى 
(أ) ثم نشير في نقطة ثانية فرع ثاني إلى بعض النقائص التي تطبع النظام الاقنصادي 
المخربي(ب). 

أ - طبيعة الاقتصاد ا مغرسيى 

نعني بطبيعة الاقتصاد المغربي مستوى انتاجية هذا الاقتصاد من خلال العائدات 
الكمية لكل قطاع على حدة. وتقوم أهمية هذا التحديد الشمولي على أساس الارتباط 
ل الإستقطاع الضريبي من جهة ومستوى انتاجية المصادر الاقتصادية للضريبة 









بلغ مجموع سكان المغرب سنة 1995 حوالي 27 مليون نسمة تقرييا ١‏ وبلغ || 
الداخلي الاجمالي الفردي خلال نفس السنة حوالي 10.203 درهم سنويا وبذلك 
يعتبر المغرب من الدول ذات الدخل المتوسط. وقد اتسم النمو الديمغرافي بالمغرب ما بين 
5 و 1995 بتزايد متوسط يقل شيئا ما عن مجموعة الدول السائرة في طريق النمو 
التي يندمي إليها (2,3 ,/ مقابل 2,6 ,/). 

أن نسب النمو المشوالية القطاعات الاقعصادية الكبرى تبقى مع ذلك قريسة من 
السمات المتوسطة للدول الممائلة» وذلك بقطاع فلاحي متراجع بنسبا تقل عن 20 ,/[ 
من الناتج الداخلي الاجممالي2 الشيء الذي يؤكد العجز في مجال الأمن الغدائي» 
وقطاع صناعي لازال ضعيفا (بحوالي 30 / سنة 1995) و هو قطاع مرتبط بالتصدير 
والتجارة الدولية؛ وقطاع ثالث مهيمن يشكل حوالي نصف النات الداخعلي الاجسمالي 
نة 1995) مما يؤكد هيمتة النشاطات الطفيلية المرتبطة أساسا بيعض الخدمات 
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القطاع الفلاحة وانصيد البحري محسوبة على أساس أسعار السوق لسنة. 1980 
حوالي 12,8 مليار درهم منة 1995 مسجلة بذلك تراجعا حادا عن السنة السايفة بنسبة 7/54 
نتيجة الجفاف الخطير الذي تعرضت البلا وبذلك فإن حصة هذا القطاع ضمن النات الداخلي الإجمالي 
تقلصت من 19/ إلى 7:11 » انظر تقرير ينك المغرب لسنة 1995 






وعلى الرغم من الجهود المهمة المبدولة في مجال الري تظل الفلاحة المغربية خاضعة 
بشكل كبير للظروف المناخية» وهو ما انعكس جليا على الاقتصاد الوطني سنة 1995. 
وإذا كان هناك تقدم فلموس في مجال بعض المنتجات المخصصة للاستهلاك الداخلي 
(كالسكر والحليب) أو بعض المنتجات الموجهة للتصدير (كالبواكر والخضروات...)» 
فإن الفشل يطبع مجال الاكتفاء الذاتي من حيث المنتجات الأساسية الغذائية كالحبوب 
والزيوت وتربية المواشي والصيد البحري ... الخ وتعتير عواقب هذا الفشل ثقيلة 
لكونها تتسبب في تبعية غذا: ١‏ نحو الخارج. 

وإذا كان المغرب لا يشوفر على النفط» فإنه يدوفر مقابل ذلك على 1/70 من 
الاحتياطات العالمية المعروفة من الفوسفاط» ويعتبر تأثير الاقتصاد الفوسفاطي في المغرب 
حقيقيا على جميع المستويات (الانتاج والشغل؛ والتصدير) وحتى وإن كانت أكبر 
حصة من منتجات الفوسفاط لازالت تصدر في حالتها الخام: فإن سياسة تثمين المعادن 
كانت وراء ميلاد صناعة كيميائية وشبه كيميائية مهمة جداء حيث أصبحت تشكل 
حوالي ثلث إنتاج صناعات التحويل2 رغم كون هذه الصناعة الموجهة نحو التصدير 
أساسا تعتمد على حصة كبيرة من سلع التجهيز والمواد الوسيطة المستوردة» أما فروع 
الصناعات الأخرى الرئيسية كالمنتجات الغذائية المصنعة, وقطاع النسيج والجلد؛ 
فتشكل نوعا من التصنيع الخفيف البديل للواردات أولا والموجه للتصدير ثانيا. 

إن أهسية القطاع الشالث تعكس تضخما في بعض أنشطة النجارة والوساطة؛ 
فالسياحة بقيمة مضافة تفل عن 2 / من النائج الداخلي الاجمالي تعتبر بطبيعة الخال 
دون امكانياتها الحقيقة 3 . 

ويظل الاقتصاد المغربي في إطاره العام نبعيا لمبادلانه الخارجية: فالتجارة الخارجية 
شكلت اسنة 1995 46/ من الناتج الداخلي الاجمالي وقد غطت مداخيل السياحة 
وتحويلات العمال المغاربة في الخارج لوحدها 20 1 من مداتميل الحساب الجاري. 

ونلاحظ من خلال الجدول السابق أنه منذ أواسط عقد السبعينات؛ لجأت الدولة 
بشكل كبير إلى القروض الخارجية لمعاجة اخخقلال توازن ميزان الاداءات والمالية العامة 














ك حلي استيراد كمية تصل إلى 35,5 مليون قنطار من الحبوب مسئة 
لفتها 5,2 مليار درهمء انظر تقرير بنك لغرب المنشار إليه أعلاه 
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ويوجد المغرب بحجم مديونيته الخارجية التي تقدر بحوالي 21 مليار دولار سنة 1994 
من بين العشرين دولة الأكثر مديوثية في العالم. 

















تطور الدين الخارجي بالمغرب 
3 - 1994 
الجدول رقم (1) 
الستوات الدين الخارجي نسبة التغير العلاقة بالنائج الدا 
بالمليون دولار 1 الإجمالي ,1 

1973 1000 3 22 َ 
194 1303 كية 2 
1975 1800 اق 20 
196 2464 368 27 
177 32733 كاة 34 
1978 503 وك3 38 
979 6460 272 4 
1980 2766 و18 49 
501 547 9 55 
192 12337 46 8 

لديل 1642 10 1 
984 10407 27 120 
985 156 117 18 
196 1104 9 98 
197 ليل 163 9 
1988 20034 00 91 
1999 20/55 ئ3 57 
ووو 2055 0 77 
1991 21073 2 7 
1992 21305 1 50 
1993 20783 24 لل 

| فور 211712 1 44 649 

رة امالية» مديرية الخزينة والمالية الخارجية. 

















أن الصورة الكلية لاتعاجية القطاعات الاقنصادية المشار إليها أعلاه تتضمن تطورا 1 
متميزا للنشاط الاقصادي؛ حيث يمكن التمييز بين أربعة مراحل منذ بداية 
السعينات. فالمرحلة الأولى تمد من سنة 1960 إلى سنة 1968 وقند تميزت ينمو 
اقنصادي معتدل بلغ معدله السنوي 2,3/:؛ ودون تضخم! وفي إطار اقنصاد دولي 
ملائم. كما تميزت هذه المرحلة باول أزمة مالية عرفها المغرب المسعقل سنة 01964 
رافقها اعتماد رسمي لاستراتيجية الليبرالية الاقنصادية كاطا, ار مذهبي للاختيارات 
التدموية على المدى البعيد. 

أما المرحلة الثانية فتمشد من سنة 1968 إلى سنة 21978 وتتميز بدمو اقنصادي 
متسارع تواكبه حالة من التضخم بنسبة 5,6 ويفوق هذا المعدل مرتين المعدل المسجل 
خلال عقد السعينات؛ كما تدميز هذه المرحلة بمسارع الشحولات الاقنصادية 
والاجتماعية نتيجة عدد من المشغيرات: كارتفاع أثمنة الفوسفاط وتوسيع مدونات 
الاستشمار لكي تشمل مختلف القطاعات الاققصادية وصدور قانون المغربة والنمو 
الفوضوي للمقاولات العمومية. وقد عرفت هذه المرحلة تطورا ملموسا في حجم 
المديونية الخارجية وفي اللجوء إلى مصادر التمويل غير الحكومية» ولم تكن المديوئية في 
هذه المرحلة تعتبر خخطيرة. 

أما المرحلة الثالثة الممتدة من 1978 إلى 1988 فتعتبر مرحلة الأزمة» وإدارة الأزمة» 

استؤودي الأزمة إلى تباطو الحركية الاقتصادية؛ وبالتالي إلى اتباع اجراءات العودة 
0 المالية. وقد نتج عن اتباع سياسة التقويم الهيكلي تكاليف اقتصادية 
واجتسماعية ومالية تراجع في ظلها دور الدولة في كلل من التشغيل والصحة والتعليم 
والأجور ودعم الأثمنة: بينما لم يتعد متوسط النمو السنوي 3/ ين 1980 و 1987. 
وقد تميزت هذه المرحلة كذلك بهيمئة بعض العوامل الخارجية التي يصعب التحكم 
فيها نتجت عنها آثار سلبية: وتتمشل هذه العوامل في تعاقب سنوات من الجفاف» 
وارتفاع معدلات الفائدة وسعر المولارة وارتفاع أسعار التفطء إضافة إلى متطلبات 
الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. 

اما المرحلة الرابعة فتبداأ من سنة 1988 وتستمر في اتجاه سنة 2000 وت 
انسبية في التوازنات المالية؛ نتيجة التقلبات المناخية وحالات الجفاف الحادة وضغط 
المديونية الارجية حيث غ عجز الخزينة سنة 1995 حوالي 5,2 من النائح الداخلي 
























1 - عل بئقة 1990 - 1960 عمتمعمممدم عتصمممعةل كمه عنصمل" ,(11) لكلناخاة لظ 
(14 - 13) م 1989 ممصم عتمم ,عمو تامعع5 عععاعع» ها عل لمممتنهة! ممع 








الاجمالي؛ بيئما تزايد ععجز الحساب الجاري لميزان الاداءات بنقظتين ليستقر في حوالي 
4.8 وسجل معدل التضخم حوالي 76,1. 


وقد تراجع مبلغ الموجودات الخارجية سنة 1995 إلى حوالي 34,1 مليار درهم وهو 
مبلغ يعادل مايقوق بقليل 5 أشهر من الواردات في حين انتقل حجم الدين الخارجي 
بالنسبة إلى النات الداخلي الإجمالي من 2:91 سنة 1988 إلى حوالي 64/ سنة 11994 
بيدما لم تمثل خدمة الدين بالنسبة للصادرات من المنتوجات والخدمات سوى 41 سنة 
95 مقابل 57 في سنة 1984. 

وقد عرفت هذه المرحلة تطبيق الاصلاح الجبائي والشروع في خوصصه المقاولات 
العمومية وانطلاق مخطط المسار 1988 - 1992 : كما انخفضت أسعار البترول ما 
أدى إلى ريع نفطي قدر بحوالي 500مليار درهم وهو ما أدى في الواقع؛ إلى جانب 
عائدات عمليات الخوصصة التي قدرت بحوالي 350 مليار درهم؛ إلى مظاهر التحسن 
التي انعكست نسييا على التوازنات المالية. وتحقيق بعض الفائض في الميزانية العامة؛ غير 
أن مظاهر المحسن النسبي في القوازنات المالية لم يخفف من جدة البطالة ولا من 
تدهور القدرة الشرائية وتراجع المسشوى الاجتماعي للطبقة الوسطى ثتيجة تجميد 
الأجور والمرتبات؛ كما لم يتحسن مستوى الادخار والاستشمار: بل لازال الكساد 
يخيم على مختلف القطاعات الإنتاجية؛ وهذا نات بطبيعة الحال عن توجه سياسي 
يدعم جانب العرض على حساب الطلب الإجمالي. 


ب - بعض النقائص التي تطبع الاقتصاد ا مغربي 

يتسم الاقتصاد المغربي يبعض البنيات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تساعد على 
تحقيق التدسية من جهة؛ وتؤثر سلبا على النظام الجبائى من جهة أخرى. ويمكن تحديد 
أبرز سمات البئيات الإقتصادية في المغرب من خلال ملاحظة استمرار وجود ظاهرتين» 
تنمثلان في ازدواجية البنيات الاقنصادية؛ وفي انحراف البنيات القطاعية. 








ب - 1 - ازدواجية البنيات الاقتصادية : 


إن الغرب كجميع الدول السائرة في طريق النمو تتعايش فيه مناطق وقطاعات 
مة ومناطق وقطاعات قديمة ومتخلفة؛ الشيء الذني يعرقل الانسجام 
البنيوي للاقنصاد ويعرقل انتاجيته ومردوديته. 





1- انظر الجدول رقم (1) أعلاه. 


فقي مجال الفلاحة جمد ان التناقض يظهر بوضوح بين قطاع تقليدي يضم 
حوائي11 مليون مزارع معجه بشكل كامل نقرييا نحو الاستهلاك الذاتي» والاقتصاد 
: ومن جهة أخرى قطاع حديث يعيش في إطار اقنصاد نقديه ويرتبط 
أساسا بالأسواق الخار. 

إن سياسة المغرب الاقدصادية لم تعمل بوضوح على تحويل القطاع الشقليدي إلى 
قطاع حديث؛ بل على العكس من ذلك تعمقت الهوة بين القطاعين, واتجه الاتعاج 
الفلاحي الاجمالي نحو النقلص؛ فالفلاحة التي مثلت 21/ من الناتج الداخلي 
الاجمالي سنة 1972 لم تشكل سنة 1995 سوى 11/ من الناتج الداخلي الاجمالي2 
بيدما نمجدها تستفيد من 40 من الاستثمارات العمومية. 

ويفسر المسؤولون في الغالب ضعف الإنتعاج بسلببات الطبيعة؛ لكن الواقع 
يؤكد على أن هتاك عرقلة أخرى حقيقية لتدمية الفلاحة؛ تكمن من جهة في صلابة 
بنيات الانشاجء ومن جهة أخسرى في عقلية الفلاح المغربي التي تتجه نحو الاستهلاك 
أكثر من الإنتاج. 

إن وجود قطع أرضية مفرطة في الصغر (ظاهرة تفعيت الأراضي)» وضعف 
الاستثمار في القطاع التقليدي؛ ووجود ضيعات كبيرة يتغيب ملاكوها في الغالب عن 
زراعتها» لن يساهم في تحسين تقنيات الاستغلال وبلوغ مردودية كبيرة 3 مما لا يساعد 
على تنمية القطاع الفلاحي. 

إن اهسمام الدولة بالقطاع الفلاحي كان وراء نمو القطاع الحديث في مجال 
الفلاحة؛ فالاستشمار في ميدان السدود؛ وإحداث المناطق المسقية» شكل نسبة 85 ,1 
من القروض الخولة من طرف الدولة ما بين سئة 1968 و 1972 و7463 خلال فشرة 
المخطط الخماسي 1973 - 41977. 














1- لازال مستوى معيشة جماعات كبيرة من الفلاحون ضعيفا جداء وبيدو أن هذه الحالة تيعد اعداد كبيرة 

من السكان عن مسلسل ومجهود التنمية؛ حيث تقوم الدولة وحدها بواسطة النفقات العمومية بدفع عجلة 

ديث الاقتصاد الفلاحي. . ار معتطفي الكتيري النظام لجال والدددية الاقتصادية في المغرب» دار 
النشر المبية 1985؛ م 143 


2 - تقوير بلك المغرب عن سنة 1995 

3- 0ك عموتسمممة امعمعومهاءيهل ده عمد عاتلدعدة مآ .(8 .خ) الالشعا283 
اهسك (198) م ,1982 تدطمخا عممم هآ 50 ,عمداة سل لملعمة 

#4 نا 








لكن هذه الوضعية تعتير متناقضة مع إرادة تحقيق الاصلاح الزراعي, فقد ثم خلق 
صندوق للاصلاح الزراعي» لكن هذا الصندوق لم يسعفد سوى من 2,1 من 
الاستثمارت العمومية ضمن المخطط الخماسي 1978 - ١1980‏ . وقد كان يإمكان 
الرض الفلاحي أن يلعب دورا مهما في تحويل القطاع الشقليدي إلا أنه ظل ينسم 
بالطابع العقاري» ومتجها نحو القطاع الحديث المرتبط بالتصدير ولا يهم سوى فة قليلة 
من الفلاحين. 

وهكذا تمثل الازدواجية عاملا حقيقها معرقلا للنمو المنسجم والمسرع للفلاحة في 
مجموعهاة. وفي مواجههة هذه الأزدواجية فإن الجباية الي كانت تنطيق على الإنقاج 
الفلاحي كانت من الضعف بمكان بحيث شكلت إحدى السمات الرئيسية التي 
جعلت المسؤولين يقررون إيقافها إلى سنة 2000 أولا ثم إلى سنة 2020 بعد ذلك. 


ب - 2 - انحراف البنيات القطاعية : 


يظهرانحراف البنيات القطاعية على مستويين. المستوى الأول يتمثل في انحراف 
الصالح صناعات التحويل والمستوى الثاني في انحراف الصالح القطاع التصديري3 

ويتمثل الانحراف الواقع على مستوى الصناعات التحويلية في النقائص والسلبيات 
التي تتخلل السياق والاختيارات الاساسية المدعلقة بالقطاع الثاني؛ كما تظهر مظاهر 
الانحراف المتعلقة بالطلبء في الاتجاه نحو الصناعات البديلة عن الواردات والمتعلقة 
بالاستهلاك المباشرء وليس نحو القدرة على الإنتاج للإستهلاك المستقبلي. أما بالنسبة 
للمظاهر المتعلقة بالعرض» فيتمشل الانحراف في كون صناعات التحويل ترتكز أساسا 
على مواد الأولية امستوردة» وعلى امنتجات الوسيطة الشيء الذي يكرس تبعية متزايدة 
نحو ممولي السلع الوسيطة غير المصنعة محلها. 
عام فإن مكانة القطاع الصناعي في الاقنصاد المغربي ظل خلال عقد 
الستيئات وعقد السبعينات ضعيفا وقد شكل سنة 81 حوالي 17 من النائح 
الداخخلي الاجسمالي* وقد ارتفعت هذه النسبة سئة 1995 إلى حوالي 130,3 نتيجة 


٠١‏ ,فعمادةطهما! كممنائقة كما بامعمعووماء سل كمد مدنا كتمماط ,(1)0لقاخ5 
(283-284)مم 1979 معمماطمكم. 


2 ,065 طتعطوماة له ,(1964 - 1912) عمممالط سه امعمعكولني مناا ,زه) لمافه 

. تمه «تيد ك (208)م ,1980 بمعمماطمكي 

3 (204 - 200) : عق مه زظ .ه) اتتحعاجت 

4 -. يلغت نسبة القيمة المضافة للصناعة والصناعة التقليدية إلى النائت الداخلي سنة 1990 17,5 / أنظر 
تقرير بنك المغرب سنة 1990 














انخفاض حصة القطاع الفلاحي !ا كما ظل النمو الصناعي مطبوعا بتحولات الظرفية 
الاتتصادية وبخلل بنيوي في تنمية القطاعات والفروع. 

وقد تطورت الصناعات الغدائية والنسيج والجلد» وبعض الصناعات المعدنية بحركة 
سريعة نسبيا الانه بحكم توجه هذه المكونات نحو التصدير فإنها تبقى مرتبطة بتطور 
السوق الدولية التي اتسسمت سنة 95 با فاض الطلب. ولم يكن الأمر كذلك 
بالنسبة للصناعات الأساسية والصناعات المنتجة لأنصاف المنتجات. 





وإذا كانت الصناعات الغدائية وصناعات النسيج تتسم بالتراجع فان الصناعات 
الكيماوية كمعالجة الفوسفاط» ومضائع المعلبات عرفت تحستا ملموساء حيث التقلت 
من 6,1 سنة 1969 إلى 10,2 )1 سئة 1975 2 ثم إلى 25,2 /[ سنة 1990 

وأمام الانحرافات العالقة بالقطاع الصناعي» نجد أن النظام الججبائى لايمكنه أن يعلق 
أمالا كبيرة على مجموعة غير منسجمة من المداخيل والمنتجات؛ فضلا عن ذلك فإن 
ضعف الاقتصاد المغربي» يظهر بشكل واضح في بنية المبادلات الدارجية الشيء الذي 
يكرس انحراف هذا الاقتصاد لصالح القطاع التصديرية3 فاتجاه ومحتوى الأهمسية 
المتعلتقة بالتجارة الخارجية تعتبر انعكاسا لتبعية علاقات المغرب الاقتصادية مع الخارج, 

إن هيمنة المبادلات الخارجية التي تمل 50 من النائج الداخلي الاجمالي تجد 
مصدرها في المرحلة الاستعمارية 4 فخلال هذه الفترة كان أساس الموارد مخصص 
للقطاع المعدنيء ,للفلاحة المصدرة: وللبنية الاقتصادية التحتية التي تعمل كدعامة لدمو 
الانشطة التصديرية. 








وقد حاول المسؤولون بعد الاستقلال سنة 1959 في إطار استراتيجية التحرر 
الاتصادي إعادة هيكلة الاقتتصاد الوطني في اتجاه "داخلي وطني". لكن الأمر لم 
يحدث كذلك؛ فبعد عقدين من الاستقلال في ظل استراتيجية ليبرالية للتدمية 
الاقتصادية ظلت البنية الاقتصادية المغربية على العموم هي نفسهاء مرتكزة على بعض 
1 انظر تقرير بنك المغرب لسنة 1995 
2 تطورت الصناعات الكيميائية ما ين 1969 و 1984 ببسبة ثمو مهمة تبلغ 7,3 // انظر, 2400118018 
كمليماة له ,1985 - 1969 عمتماط بل عسوتسمدمعة مسدرومدط ها ,515لا طلاان1 
8 (177) ؛ م عماط 
3-_يتم مر القطاع الصناعي الأساسي وتلبية الطلب النهائى بفضل الواردات الوسيطة ولاسيما في فروع. 
كب برت لك الكهربائي والأجهزة المزية الكهربائبة والصداعة الميخانيكية؛ ولازال مدل 
أدماج هذه الفروع الصناعية ضعيفا وتظل أنشطتها مرتبطة بالتموينات الدارجية. انظر مصطفى 
الكثيريه المرجع السابق ص 145 
4 اقش اك (203) باك مه ,(8 .خ) [الخع ج28 (1) 





44 امنيس لصويو واداياتيها اليه 
الصناعات الاستهلاكية البديلة للوارداث وعلى تنمية الضادرات ! وقد خلقت هذه 
الاستراتيجية انحرافا خطيرا لصالح القطاع التصديري على حساب تنمية السوق 
الداخخلي. 

وقد تساءل البعض عن حق2 عما إذا كان من المنطق رؤية القطاع الفلاحي ينتج 
أكثر فاكثر للخارج بينما تجبر الدولة أكثر فأكثر على استيراد الحبوب واللحوم لتغطية 
الحاجيات الغدائية للسكان ؟ فإلى أي حد يمككن للدولة أن تستمر في ارضاء الحاجيات 
الأعداد السكان المغاربة المتزايدة انطلاقا من الواردات ؟ 

اتشقلت حصة الواردات في النائح الداخلي الاجمالي من 23,8/ سنة 1978 إلى 
حوالي 26,3/: سنة 31995. وتشهد أهمية الوردات على ضعف ميل الاقتصاد المغربي 
لانتاج السلع البديلة المتعلقة بسلع التجهيز على الخصوصء وينبثق هذا الضعف أساسا 
عن درجة تفككك البنيات القطاعية وعن شدة التبعية نحو الخارج, 

ويظهر أن معدلات مو الناتج الداخلي الاجمالي ظلت دون توقعات مختلف 
المخططات الاقتصادية منذ 1960. فالفروع الأكثر ديناميكية هي قطاعات البناء 
والتجارة والنقل والخدمات؛ وقد لوحظ تسارع مفاجئ لقيمة البناء الذي بلغ أكثر من 
7 سنة 41975 ليسقط إلى أكثر من 7/15 سنة 1981؛ أما الصناعة التحويلية 
والصناعة التقليدية؛ فقد حقفت معدلا متوسطا بنسبة 6,5// خلال مخطط 73- 
7 مقابل 5,4/: خلال المخطط السابق. 

إن النمو المشواضع للناتح الداخخلي الاجمالي منذ 1963 وضعف حصة التكوين 
الاجسمالي للرأسمال الشابت بالمقسارئة مع النائج الداخعلي الاجسمالي؛ الذي حافظ على 
معدل ضعيف نسبيا بنسبة تتراوج من 1 إلى 14//: لايمكنه أن يؤدي إلى ديناميكية 

1 بيرا وائدماجا أحسن للقوى الإنتاجية». ويظهر أن النفكك والتوجه 

الخارجي عبارة عن ظواهر تتعزز بشكل متبادل؛ وتشكل في نفس الوقت السبب 
النتيجة لعرقلة بنيوية حقيقة لامكانيات التدمية. 
إن مختلف هذه العراقيل البنوية اي تطيع الاقنصاد المغربي لها انعكاسات على 
مستوى البئيات الجبائية وعلى مستوى الضغط الجيائي. 
21 يننا 
2و 1 
3-. ارتفعت هذه السية خلال سبوات 1980 و 1982 و 1984 و1995 على الترالي من» 24,1/ إلى 129,3 

إلى 32,1 /1: إلى 26:3/: انظر مخطف تقازير ينك امغرب السنوية 
4 نط1 

















أأا 00 
2 - اختيارات التنمية الاقتصادية في المغرب وأسسها. 

نتناول من خلال هذا المطلب اختيارات التدمية الاقتصادية في المغرب وأسسهاء 
فكما لطبيعة الاقتصاد المغربي ونقائصه آثار مباث وغير سباشرة على النظام الجبائي 
المغربي» فإن اختيارات التدمية الاقنصادية وأسسها تطبع كذلك هذا النظام وتسجده في 
الاطار الذي تطور فيه منذ بداية الاستقلال. 








أ - اختيارات التدمية الاقتصادية في ا مغرب 

عرف المغرب منذ حصوله على الاستقلال تحولا ملحوظا في مجال اخحتياراته 
الاقتصادية والاجتماعية. ففي ظل الحماس المتولد عن الاستقلال السياسي وعن مبادئ 
حركة عدم الانحياز والتفاؤل بيناء نظام اقنصادي وطني متحرر من التبعية نحو القوى 
الاستعمارية القديمة؛ تكرست استراتيجية التحرر الاقتصادي. ففي هذا الصدد حصل 
اتوافق يين مسختلف القوى الاجتماعية المنحالفة التي تتكون من الفلاحين الكبار 
والأحزاب الوطنية؛ والبرجوازية امحلية» وفئة من التقنوقراط تلقنت دراساتها في المعاهد 
الأوروبية؛ على برنامج موحد» مستهدفة القضاء على العوامل المؤسسة للتبعية 
الاقتصادية الموروثة عن عهد الحماية» وبناء قواعد للتدمية!. وقد كان من أوليات هذه 
الاستراتيجية المرور عبر التصنيع لبلوغ التدمية؛ هذا التصنيع الذي حرم منه المغرب في 
ظل الهبمنة الفرنسية والدولية وسياسة الباب المفتوح. 

لكن استرائيجية التحرر الاقنصادي2 » رغم كل ما حققئه من مكتسبات في مجال 
بناء اقنصاد عام قوي: في غياب قطاع خاص وطي » كان عمرها قصيرا على إثر نفكك 
التحالفات السياسية وتحول موازين القوى نحو أوليغارشيات ذات توجه غربي تدافع 
عن المصالح المشتركة مع الرأسمالية العلمية وقد انتهث هذه الاسترائيجية عمليا مع 
تعديل امخطط الاقتصادي الأول 60 - 1964, فكان التحول ثحو اخثيارات 
اقنصادية جديدة تقوم أساسا على استراتيجية الليبرالية الاقنصادية 3 والتي بدأت 
فعلا عقب الازمة المالية لسئة 1964 - 1965 استجابة لتوصيات خبراء البنك العالمي 





]- للفوسع انظر 
ة متاك سه امعممسزول ك امعمعمم ماف هل عل عمسوتانامم ,() تأعتاوطاحماط 
غم ةحلى ع (15) م ,1990 ,تلن ع1 بخلعاة5 ممقتفظ ,عونت ها عل عسعررة'! 
2-._نعتي يكلمة استراتيجية مجموع السيابسات والخطط والوسائل الناسقة التي يراد بواسطتها لوغ هدف معون“انظر في 
هذا الصدد ما وره في استهلال هذا الكتاب. 
3 غمم شك (19) م بقتطل 








الذين زاروا المغرب ووضعوا تقريرا حول حالة المغرب الاقتصادية وقدموا 
توصيات ومقترحات للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بالمغرب بحسب امنضور الذي 
آنذاك 














'"خصيارات الاقتصادية المعبر عنها عبر 
الخطابات الرسمية لم تكن تعبر في الواقع عن الاسلوب الذي تمارس به الشؤون 
الاقنصادية والاجتماعية. فرغم الاتجاه الليبرالي المعلن للدولة» كانت هناك مسحة 
كيديزية تطبع أسلوب الععامل مع الشؤون الاقمصادية ويمكن فهم ذلك على أساس 
كون الفلسفة || بزية هي التي كانت تهييمن على الفكر الاقنصادي الغربي آنذاك 
والتي استمرت ما بين سنة 1945 وسنة 1970 تاريخ اندلاع الأزمة النقدية في المراكز 
الرأسمالية العالمية. فالدولة كانت تتدخل بوسائلها المالية والقانونية والاقتصادية وعبر 
مؤسساتها العمومية كوحدة اقتصادية رئيسية لدعم الطلب الاجمالي وتحريك الاقتصاد 
وتوجيه التدمية2 ؛ وققد ارتكزت سيطرة وإدارة الدولة؛ سواء بنفسها أو بواسطة 
مؤسسانها ومشروعاتها المنشأة لهذا الغرض؛ على جزء من النشاط الانتاجي والتوزيعي» 
على أسباب متعددة منها : 

1 - أسباب تاريخية وسياسية تقوم على استراتيجية التحرر الاقتصادي الآنفة 
الذكر, والتي تدعو إلى التدخخل الفعال والتأميم والمغربة ؛ 

2 - أسباب تنموية تتطلب القيام باستشمارات أساسية وبتصحيح آثار السوق 
التوزيعية وتخصيص الموارد تطبيقا لاتعاليم الكينيزية وتطلعا إلى تحقيق دولة الرفاه التتي 
نودي بها عقب الحرب العالمية الثانية في المجتمعات الرأسمالية؛ 

















3 - أسباب هيكلية تعمثل في ضعف الرأسمال الخاص الوطني وعدم قندرة 
البرجوازية الوطنية على ممارسة أنشطة الاقتصاد الرأسمالي؛ إضافة إلى ضعف الميل إلى 
الاستثمار وغياب روح المقاولة. 

فهذه الأسباب تبرر العدخل النشيط والشامل للدولة في عملية التدمية خصوصا 
خلال عقد السبعينات. فأهمية الحاجة إلى السلع والخدمات التي تنتجها الدولة لصالح 
1 انلع ,1 غصع دمعممماء تع اعم متك جعل لجال سخ ,(11) 1كل1 ااا عاك 
ام ةشع ك (35) م ,1983 ,وعمزط عطيملة 
2- الملاحظ أن القطاح سمومي في كل بلدات العالم اثثال ان الصدارة وله وزن كبير ججها 
الاتاج الداعلي آنا التطاع خا الدمثل في برجوازي العام الث فيميش في غالب الأسيان في 
الدولة: ويستشمر ويستعمل كل إمكانيات الدولة: لدعم مركزه الاقتصادي والاججماعي. ولهذا 
فإ برجوازية العالم اثالث توجد تحت وصاية الدولة. انظر الحييب المالكي: العالم.... أزمة إلى أين ؟ حوار 
في جريدة الاتحاد الاشتراكي 20 - 21 أكتوبر 1983 

















مجموع السكان» وضعف السوق حلي نتيجة التوجه الخارجي لالإقتصاد؛ إضافة إلى 
لاعقلاتية العناصر الاقنصادية: تكرس هذا » وتدقع الدولة إلى تجاوز المبادئ 
اللييرالية» حيث تصبح الدولة كوحدة اقتصادية وسياسية تعمل على تحقيق سعادة 
المجتمعا . 

إن هذه الوضعية المتمثلة أساسا في تدخخل الدولة في النشاط الاقتصادي دون تجاوز 
الليسرالية الاقتصادية ونظام السوق كأداة تنظيمية؛ والعمل على تدعيم هذا الاقنصاد 
الأخير بجسميع الوسائل2: الشيء الذي يدفع إلى الاعتقاد بأننا أمام اقتصاد مختلط» 
يتحدد بحسب نسبة النشاط الحكومي والعام ودرجة تأثيره في الاقتصاد وميكانيزمات 
السوق. هذا النظام الذي تمكن من تحقيق فائض اقنصادي مهم؛ ومن تحقيق عدة 
مكتسبات» وإن كانت نسبية؛ فقد كانت مهمة بالنسبة لتطلعات أبناء المجتمع المغربي» 
سيعمل خبراء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على انتقاده أبتداء من سنة 1979 
حيث سيحملون الدور الشدخلي للدولة في الاقتصاد مسؤولية الأزمة الاقتصادية 
وامالية. 

إن الشوافق على مبداً تدخل الدولة لايبعد بطبيعة الحال الاخشلاف حول درجة 
وأساليب تدخلهاء ولعل قضية تعبئة الفائض الاقتصادي والادخار الداخلي تفضح على 
الخصوص هذه الاخدلافات3 .فهل يجب أن تسهر الدولة على تهيئة شروط تعبثة 
الادخار من خلال ميكانيزمات السوق ؟ أم يجب على الدولة أن تعمل على تحويل أكبر 
ما يمكن من الفائض الإقتصادي والادخار الموجود إلي ميزانيتها العامة» بغرض عقلئة 
'تخصيصها بعد ذلك لتمويل عملية التمية 

إن الضربية توجد بطبيعة الحال في قلب هذه الأشكالية الأخيرة؛ حيث يرى كل 
طرف فيها أداة إيرادية لخدمة أهدافه المنشودة» فإذا كان يجب أن تكون الضريبة مرئفعة 
بالنسبة لانجاز تحويل الادخار إلى ميزانية الدولة؛ فإنها على العكس من ذلك يجب أن 
تبقى ضعيفة أكثر ما يمكن في نظر أولائك الذين يعتبرون أن التحفيز على الادخار يقوم 
على اعفائه من الضريبة. 


1- إن عدد اقاولات العمومية وحجمها ونسية مساهمتها ف 




















الناتج الداخلي الاجمالي: إضافة إلى حجم 
ميزانية اندولة: واعتماد أسلوب التخطيط الاقتصادي كلها تعتبر مؤشرات تؤكد على الدور الكبير الملقى 
على عائق الدولة. 

2- يصف البشير حمدوش هذه الوضعية بالاغحيار الليسرائي الخفف يتدخلية الدولة عند ما ترى أن تدخخلها 
ضروري لتغطية نقائص المبادرة الخاصة انظر (19) : م بنك جه ,(13) 1011118]اله1؟ 

3و (61 - 60) : مم اك مه ,8 الاكتتكلم 





فالمدرسة الاقنتصادية الكلاسيكية الجديدة تؤكد على خطورة احباط الادخارء 
النخصيص غير الامثل للموادر؛ ففي نظر انصار هذه المدرسة يحفز الادخار» المتولد 
عن الزيادة في الجباية على تضخم نفقات التسيير بدلا من تمويل الاستثمار. 
أما الكينيزيون الجدد فيرون أنه في مواجهة قطاع خاص فاشل ومبدرء فإن الدولة 
نظل هي الأكثر تأهيلا لضمان أحسن تخصيص للمواردا فعن طريق فرض الادخار 
الاجباري بواسطة الضربية لانقوم الدولة سوى باستبدال ادخار خناص غير مؤكد 
بادخمار عمومي؛ يستطيع ضمان تخصيص أمثل للموارد» وتوظيف الادخار بشكل 
فعال وعادل. 
إن الاختيار تراوح في المشرب بين ضرائب ضعيفة لاجل تحقيق ادخبار خخاص كبيره 
أو اختيار ضرائب مرتفعة لأجل تحقيق ادخار عمومي كبير, وقند هيمن الاختيار الأول 
حتى أواخر السبعينات؛ ثم برز الاختيار الثاني إلى الواجهة مدل بداية الشمائينات في إطار 
سياسة ضريبية ترمي إلى التمائل مع نوجهات سياسة التقويم الهيكلي. 
ب - أمس التدمية الاقتصادية با معرب 


#تعك لسن أستراتيجية الليسرالية الاقتصادية المعتمدة في المغرب مدل بداية عقد 
الستيناث على بنيات انام لاني لزني وأسعاره» فقي ظل عله الاسترا 
الرأسسال يعد بمثابة العصا السحرية الني يإمكانها أن تحقق التدمية في المغرب» لذلك 
نلاحظ التعامل الحذر للجباية مع رأس المال. ٠‏ فاسترا: النسمية السيبرالية ثرى في 
الرأسمال العامل المستمي امحدد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية2» وهذا الاعتقاد يبني 
على واقعة كون أزمة راً. أس المال في الدول المتخلفة لايضاهيها سوى الفائض في قرة 
العمل الشيء الذعي يؤكد الارتباط القائم بين البطالة المزمئة في الدولة السائرة في طريق 
انمو وضغف رأس المال, 

وانطلاقا من تقنديس رأس امال نظهر أوليات التدسية الاقتصادية؛ فتشغيل الايدي 
العاملة يجب أن يتم إذن بأقل تكلفة بالنسبة للرأسمال» كما أن الأجور يجب أن 
تتحدد في الحد الأدنى للمعيشة أو تبقى مجمدة لكي تفيح فرصة رفع نسبة الأرباح 
يؤدي ادخارها واستثمارها إلى الزيادة في حركة ثراكم رأس امال وانطلاق الدموة. 


9 




















1 (63 - 61) : مم بللط1 

2- الحبيب المالكي» تمويل مشاريع التنسية : مشكلة اخخيارات اقتصادية, الاتحاد الاشعراكي» 13 أكتوير 
94 

3 (5 5 - 54) : مم بعلق مه ,(01 1قاكتكلم 
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لخن هاوس دسب 

وتتأكد أولوية رأس امال على العمل؛ والربح على الأجور من خلال النظام الجبائى 
المغربي حيتما نلاحظ محاباة الضربية للفلاحين الكبان والملاكين العقاريين؛ ولارباب 
الصناعات والتججارة والمهن الحرة» في نفس الوقت الذي يتزايد فيه العبء الجبائى على 
ذوي الدخمول المحدودة؟ » كم يتكرس منطق العراكم على منطق إعادة توزيع الدخل 
من خلال الضرائب غير المباشرة التي تتزل بشتقلها على المواد الشائعة الاستهلاك: والتي 
تضر أكثر بذوي الدخل المحدود من موظفين ومأجورين. 

ويعتقد انصار استراتيجية الليسرالية الاقتصادية بأن عدم المساواة في الدخل تبدأ فعله 
بالتزايد في مرحلة أولىء ثم تتقلص تدريجيا مع تأكيد عملية النموة : فموضوع التنمية 
في هذا الإطار هو الدمو والشراكم الرأسمالي» وليس هو إعادة توزيع الدخل؛ بمعنى 
تقديم التراكم على التوزيع. 

لكن كيف يمكن تمويل التراكم المنشود في ظل الاستراتيجية الليبرالية ؟ إن التركيز 
ينصب على العسموم على أولوية الادخمار التي تسبق الاستشمار فالادخار هو المتغير 
الأساسي للدمو وهو يدمثل في ذلك الجزء من الدخحل النقدي غير المستهلك, وبما أن 
الدول السائرة في طريق الدمو تتسم بضعف الادخمارء حيث تكون مداخميل العدد 
الأكبر من السكان ضعيفة, وغير نقمدية في جزء منهاء فيجب إضافة إلي العمل 
على تهيدة الادخمار الموجود. اللجوء إلى رؤوس الأموال الأجنبية؛ حيث يصبح 
الادخار الخارجي ضرورياة. 

إن الادخار الخارجي يتأتى أولا من النجارة الخارجية؛ فللحصول على العملة الصعبة 
الضرورية لاستيسراد سلع التجهيز على الخصوص؛ يجب الاعشماد على التصدير؛ ولعل 
من خملال هذه الحاجة إلى التصدير والعبادل الدولي؛ تظهر المطالبة باندماج الدولة 
الكامل في التقسيم الدولي للعمل4» فهذا الاختيار يدقع إلى التخصص في إنتاج السلع 
القابلة للتصدير لاناحة استخلاص الناتج المحلي والزيادة في مو الدخل الوطني. 





1- راجع الفصل الثاثي من هذا القسم 

2 (56 - 55) : مم كاك مه ,(]0) ااقعكلم 

3-. يؤكد الجبيب امالكي على أن الخارج (الرأسمال الخارجي» التقروض) يلعب دورا أساسيا في عملية 
التمويل» لدرجة أنه يصبح مصدرا رئيسيا من مصادرهاء و. الثال تقد دأبت ميزانيات التجهيز 
الأخبيرة في المغرب على الاعسماد بشكل واسع على الخارج؛ حتى أصبح هذا الاغتماد تقليدا من 
تقاليدها الأساسية: انظر الحبيب المالكي تمويل مشاريع التتمية : مشكلة اخحتيارات اتتصادية» الاتحاد 
الاشتراكي 13 أكتوير 1984. 

4 (59 - 57) : مم عاك مه ,(00 81كعكلق 












3 السياسة الضريية وسترايجية التمية 

يدأتي الادخار الخارجي ثانيا من اجعداب رؤوس الأموال الأجنبية تحت شكل 
استثمارات مباشرة» وقروض ومساعدات أصبحت ضرورية للمساهمة في تغطية غياب 
الإدخار الداخلي: وعدم كفاية العملة الصعبة؛ وقد كرست اطروحات تحويل رؤوس 
أموال الدول المدقدمة نحو الدول السائرة في طريق النمو هذا الاتجاه! فالنظرية 
الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة التي تطالب بتحقيق سوق عامي "حر ومتكامل” تعتبر 
أن رأس المال يتتقل من الدول الغنية» حيث يتوفر بكثرة» وتكون مردوديته متجهة أكثر 
نحو الانخفاض والضعف» إلى الدول الأكثر فقراء حيث يكون الرأس المال منعدم» 
ومردوديته مرتفعة بشكل كبير. 

ولتكريس أطروحة تحويل رؤوس الأموال نحو الدول السائرة في طريق النموء 
ظهرت محاولات للربط بين تدفق الرأسمال الخارجي ونمو الاقتصاد في الدول السائرة 
في طريق الدمو والآثار الإيجابية لهذه العملية, 

أما بالنسبة للادخار الداخلي والذي تلعب الضريبة دورا في تعبدته فيطرح الجدل 
حول موضوع دور الدولة في استراتيجية التدمية» كما يطرح العساؤل؛ هل الدولة أم 
القطاع الخاص هو الذي يجب أن يلعب دورا رئيسيا في تعبئة الادخار الداخلي2 ؟ إن 
الاجابة عن هذا التساؤل يفرض نفسه على ضوء الاخختيار الذي يجب القيام به لتحقيق 
شروط التراكم. 

فهل يجب البدء بالاستثمار في البنيات التحعية الاقتصادية والاجتماعية ؟ أم 
الاستثمار مباشرة في الأنشطة المتعجة ؟ ان أغلب الدول السائرة في طريق النمو التي 
تعتمد استراتيجية الليبرالية الاقتصاد: ار لنفسها أولوية الاستشمار ف في البئيات التحتية 
الاقتصادية والاجسماعية ويشجع البنك العالمي هذا اتوع من الانتماي مكرسا لأجل 
ذلك أكبر حصة من مساعداته المالية3 . 

أخيرا نستخلص أن استراتيجية الليبرالية الاقتصادية ومبادئهاء وطبيعة الاقنصاد 
المغربي ونقائصه كلها عوامل محددة للنظام الجبائى منذ الإستقلال وتدأثر بهه ولعل 














1 نا 


2- أن تبني تموذج العمويل ” اللمبرالي: بوهم بأن الادخار يأني بشكل عفويء أي أن وه 
دي مج و ا اع ا ا 
مختلفة تماماء لان الادخار يقتضي التفكبر في تأسيسه قبل التفكير في تراكمه: هذا من جهة وأما من جهة. 
ثانية فإن الستوى المقلاني خخل الموارك الاخصادية لم يصل بعد إلى مسخوى العقلانية الرأسمالية 
ولايمكنه أن يقاس بهاء انظرالخبيب المالكيء المرججع السايق. 

3- (60) : رع مه ,(00) الكعكلم 











السيانة الضوصة وسترائيحية الححية 5 


الضعف والهشاشة التي اتسم بها النظام الجبائى منذ الاستقلال هي وليدة للتناقض 
الحاصل على مستوى طبيعة الاقتصاد المغربي وبنياته وكذلك التناقض القائم على 
مستوى الإخصيارات الإقتصادية؛ لذلك فإن الإصلاح الجبائى يتطلب تجاوز نقائص 
البتيات الإقتصادية وتناقض الاختيارات التنموية. 


ثانيا : الحدود المالية للنظام الجبائى المغربي 

انطلاقا من الحدود الاقتصادية للنظام الجبائى» ونوعية البنيات الجبائية التي تفرضها 
يمكن الحكم مسسبقا على أن المداخيل الجبائية سعخضع لهذه الحدود وتنسم 
بخصائصها. ولعل العجز المالي الذي عرفنه البلاد في أواخر عققد السبعينات لدليل على 
أن هذه المداخيل هي دون مستوى تمويل الميزانية العامة بشكل عادي ومستمر؛ يكرس 
ذلك اللجوء إلى مصادر التمويل التضخمي والاقنراضات الخارجية. 

وللتعرف على الحدود المالية للنظام الجبائى المغربي سنتناول من خلال هذا المبحث 
في نقطة أولى الضغط الجبائى؛ وتفاوت حصيلة مختلف الضرائب» ونسبة تغطية 
المداخيل الجبائية لمجموع موارد الميزانية؛ ثم نتناول من خلال نقطة ثانية أثر الشجيعات 
الجبائية على مداخيل الضريية. 
1 مكانة المداخيل الجبائية 
2- الحوافز الجباية على الإستفمار 
- مكانة المداخيل الجبائية 

ستتناول من خلال هذه النقطة تطور الضغط الجبائى في المغرب (أ) ثم تفاوت 
حصيلة مختلف الضرائب (ب)» وأخيرا نسبة تغطية المداخيل الجبائية مجموع موارد 














(أ) - تطور الضغط الجبائى في المغرب 

(ب) - تفاوت حصيلة مختلف الضرائب 

(ج) - نسبة تغطية الميداخيل الجبائية مجموع موارد الميزانية. 

(أ) - الضغط ا جبائى في ا مغرب 

نتساءل أولا عمن مفهوم الضغط الجبائى (أ - 1) ثم ثانيا عن تطور الضغط الجبائى 
أ-2. 








أ- 1 - مفهوم الضغط ا جبائى 

يمكن تعريف الضغط الجيائى على أنه العلاقة التي تقوم بين الاققتطاع الجبائى الذي 
يتحملة شتخص:طبييي أو معنوي أو مجموعة اجتما. جماعة ترايية» والدخل الذي 
يحصل عليه هذا الشخص أو هذه المجموعة أو هذه الجماعة الترابية! وعلى هذا الأساس 
يرتبط الضغط الجبائى بالبنيات السياسية والاقتصادية؛ كالنظام القائم والمستوى 
الاقنصاديء كما يرتبط يبعض البنيات الاجتماعية كالعقلية اجماعية والسلوك. 

ويعبر الضغط الجبائى عما تحدثه السياسة الضريبية من تأثثير على سلوك الأفراد في 
امجسمعء وتعديل خططهم في مجال الانفاق الاستهلاكي والادخار والاستثمارة . 
فالضغط الجبائى يؤدي إلى تغيرات في مجرى الحياة الاقتصادية: تتفاوت أبعادها بصفة 
عامة تبعا لحجم الاقنطاعات الضريبية وصور التركيب الغني للهيكل الضريبي. 

ومن الملاحظ أ حجم الاقتطاع الضريبي إلى الاج الداخلي الاجمالي يزداد في 
الدول الرأسماالية اديا كالولايات المحدة الأمريكية (21,5/). وانجلترا 
(31/) وفرنسا 24,7/) والترويج (38,2/) والدتمارك (3)/45.,8. بينما ينخفض في 
المقابل حجم الاقتطاع الضريبي في العديد من الدول السائرة في طريق النمو مثل غانا 
(76,8) وبوركينافاسو (111,3) وبوليغياز5,7/) والباراغواي (6,7//) والا 28 
(13.1/) والفلبين (10,4/) والباكستان (4)/11,2 ويعود هذا الانخفاض إلى 
مدلول الضريبة في هذه الدولء واعتماد حكوماتها على ايراداتها من القطاع لعا 
لتمويل جائب كبير من الانفاق العام من ناحبية» وتعيجة عدم كفاية الدخل القومي 
الاجراء اقتطاعات ضريبية كافية من ناحية أخرى. 

وما من شك أن ازدياد أو انخفاض نسبة الاقتطاع الجبائى لايعبر في ذاته عن ثقل 
أوعدم ثقل الضغط الضريبي في مجتمع معين. فعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في 

حجم الاقنطاع الضريبي في الولايات المنحدة الأمريكية: فإنه لايشكل عيئا ثقيلا 

بالنسبة للمكلفين الذين يرتفع منسوب دخلهم ارتفاعا كبيرا إلى الحد الذي لايؤثر في 
الاقتطاع الضريبي على مستوى م وقدرتهم على الإنتاج والإدخار أو رغبتهم في 
العملة 
١‏ - (153) وا مه ,لمعك عدوتسم ك ععمعت؟ ,(0) الف ع8 ن (]) بالتعاز 


2 - عبد امنعم فوزيء النظم الضربية؛ المرجع الطابقء ص 128 وما يعدها. 
3- بتاظع. 10 ع0 وعوطدهعم ديهم دعل كمسيونادادم كعناععم: كعن كمدوتاعتاها5 ب#رط .0 

1988 فوط ,4ك 3 150 1988 - 1965 
4- 9 ,311 امد باموطرعز يع ناكتلمهاد عععمممة؟ امعصدى :ه00 ,الع 
5- عيد النعم فوزي» الرجع السايق 
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من جهة أخرى لايمكن الفصل بين الضغط الجبائى» وكل من السياسة التقدية 
وسياسة الانفاق العام إذ تختلف وطأة العبء الضريبي في بلدين يظهر فيهما الضغط 
الضريبي متساوياء ويتشابه في كل منهما الهبكل الاقتصادي والاجتسماعي أو مستوى 
التقدم الاقتصادي نتيجة التفاوت في السياسات التقدية والانفاقية المشبعة في كل من 
البلدين. 

فمن المعلوم أن الضريبية تعد اقنطاعا الزاميا من الأموال السائلة للمكلف؛ ولذا فإن 
الضغط الضريسي مثلا فيما تحدثه الضريبة من آثار؛ لاشك أنه يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالسياسة النقدية؛ وماتنطوي عليه من ضغط نقدي على المكلف بالضربية؛ الأمر الذي 
يتعين معه دراسة آثار الاقتطاع الضريبي جنبا إلى جنب مع الآثار الاقتصادية للسياسة 
الاثتمانية لتحديد مايطلق عليه بالاقتطاع النقدي الصافي 1. 

إن البحث في مجمال الضغط الضريبي يتطلب التعرف على طبيعة النفقات العامة 
(المنتجة أو غير المنتجة) أو بعبارة أخرى أوجه انفاق الإيرادات الضريبية وذلك للوقوف 
على الكيفية التي يتم بها إعادة توزيع ما استقطعته الضرائب من الدخل القومي» وذلك 
بتقسيم المكلفين إلى مجسموعات دخخلية متميزة؛ وقياس الضغط الضريي الصافي - 
الذي يأخحذ في الاعتبار آثار الانفاق العام - بالنسبة لكل مجموعة على حدة, 

ويحعسب الضغط الجبائى الوطني على أساس الداتج الداخخلي الاجمالي بسعر 
السوق بناء على المعادلة التالية2 : 





المبلغ الإجمالي للضرائب 


النائج الداخعلي الإجمالي 
أما الضغط الجبائى الفردي هو العلاقة القائمة بين الإنتطاع الضريبي للمكلف 
ومجموع قدراته التكليفية؛ حيث يمكن ترجمة المقدرة التكليفية في مبلغ الدخل الذي 
يحصل عليه الفرد أو يستهلكه فعلا خلال فترة زمنية معينة (سنة) فإنه يقوم على المعادلة 
' التالية 3 


الضغط الجبائى 


مجموع الاقتطاعاث الضريبية 

الضغط الجبائى الفردي ‏ < ا 
الدخل الفردي 

1 - تقس مرجع 


(456) بنك مه (5) الخ اماكاظ ك (1) ماتلا 
5 (456 - 454) وم ,لاط1 





ين ممك يي اي سو و رس 
لكن لقياس الضغط الجبائى الفردي الحقيقي يجب الأخذ بعين الاعتبار كل من الحد 
الأدنى للمعيشة الذي يعتبر معفيا من الضريية؛ ومبلغ الخدمات المجانية التي تقدمها 
الدولة للفرد» وعليه يمكن وضع المعادلة التالية : 
الاقتطاعات الَضٍ رييية - مبلغ الخدمات انجانية للدولة 
الضغط الجبائى الفردي -< 2 
الدل - الحد الأدنى للمعيشة 
أ 2 - تطور الضغط ا جبائى في الغرب 


لم يبدأ الضغط الجبائى في المغرب في الارتفاع إلا مع بداية عهد الإستقلال» فطيلة 
عهد الحماية: ظلت نسبة الاقتطاع الجبائى ضعيفة جدا بحيث تراوحت يين 7 و 18 
لكن مباشرة بعد الإستقلال؛ ارتفعت هذه النسبة إلى 10 و 11/: ورغم الزيادة المهمة 
والمفاجئة للنفقات العمومية المدرتبة على الخصوص عن الأعباء الجديدة للسيادة» فإن 
السلطات العمومية فضلت فرض نوع من التقشف المالي» بدلا من الزيادة في الضغط 
الجبائى. 

ورغم تطور الأزمة امالية التي تم الإحساس بها انطلاقا من سنة 1961: ظل الضغط 
الجبائي مستقرا في نسبة11/: حتى سنة 1964 - 1965: وقد تكرس حجم اتساع 
الأزمة لسنة 1964 بعجز في الميزانية ببسبة 25/ وبزيادة في معدلات الضرائ + ومنها 
على النصوص الضرائب على مواد الاستهلاك الواسع؛ وقد كان من نتيجة هذه 
الريادات» زياء ثقيلة: لكنها منتظمة في الضغط الجيائى حتى سنة 1971 - 1972 
حيث سجلت تراجعا خفيفاء ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى. 











وخلال عقد السبعينات أخذ الضغط الجبائى يتزايد عاما بعد آخر 16// سنة 1972 
ثم 18,2/ سسة 1974 و 19,7 سنة 1977 و 118,41 سنة 1976 و1/19,8 سنة 
9 وقد تراوح هذا الضغط بعد ذلك مايين 20,8/ سنة 1988 و 121,1 سنة 
2 ثم 19,3 سنة 1995 ! ويعود هذا الرتفاع المتواصل للضغط الجبائى بالإضافة 
إلى مدفوعات المكتب الشريف للفوسفاطء إلى عد من العوامل الأخرى» منها تزايد 
النفقات العامة من 2.902 مليون درهم سنة 1970 إلى 24.506 مليون درهم سنة 
84 إلى 50.523 مليون درهم سنة 1992 إلى 62.335 مليون درهم سنة 1995 2 


1-. انظر الملاخق في نهاية هذا الكتاب. 
2 الرججع السايق 











علما بأن الضرائب تعد في المشرب من المصادر الأساسية لتمويل هذا العزايده الشيء 
الذي يشكل أحد أسباب ارتفاع مستوى الضغط الجبائى. 

ويلاحظ بعض الباحثين أن هناك تزليد غير متكافئ بين النائتج الداخلي الإجمالي 
ونسبة الزيادة في حصيلة الضرائب. فخلال امخطط الثلاثي 1978 - 1980 ازدادت 
الايرادات العامة ومنها الضرائب بنسبة تصل إلى 7,20 سنويا في حين لم يزدد النائج 
الداخلي الاجمالي سوى بنسبة 3 سنويا 1. 

وهكذاء عرف النظام الجبائى المغربي ضغطا جبائيا مرتفعا بالمقارنة مع الدول السائرة 
في طريق النمو التي تتشابه معه في درجة النمو والانفتاح الاقنصادي. وقد أظهرت 
دراسة لصتدوق النقد الدولي أجريت خلال فترة 72 - 1973 على 65 دولة نامية أن 
الضغط الجبائى في المغرب جد مرتفع2: نفس الملاحظة سجلتها لجنة صندوق النقد 
الدولي التي قدمت إلى المغرب سنة 1979 لدراسة الاصلاح الجبائى المزمع أجرائه. وقد 
قورن هذا الارتفاع في الضغط مع الول آل برع لوانت درجة المغرب من حيث 
النموء ولكن تجارتها الداخلية وقطاعها المعدني أقل ثهوا منه 

إن مقارئة تطور الفط اتا بللغرب مع ماسو عليه الأسركي وول مطدينةاقد 
يوحي بأن المغرب قاد وصلل إلى مسدوى الدول من التقدم والتدمية: علما بأن ما 
يميز الأنظمة ة الجبائية في الدول النامية عن مثيلاتها في الدول المتقدمة: هو ذلك 
الاخعلاف البين والفرق الشاسع في مستوى الضغط الجبائى: فالدول النامية تتميز على 














العموم بضعف انتاجية أنظمتها الضريبية؛ وبالتالي انخفاض معدل الضغط الضريي بها 
إلى متوسط يبلغ 16/:. 
أما الدول المتقدمة ف أنظمة ضريبية ذات انتاجية مرتفعة يتراوح مؤشر الضغط 





ضرييي فيها بين 18,8/ في اسبائيا و 45,8/ في الدائمارك بل أنه وصل سنة 1976 في 
بعض الدول الأوروبية إلى نسبة تفوق 1/50. 

فالمغرب بمعدل 20,8/ بقترب من فرنسا 21,3/ والولايات المنحدة الأمريكية 

رق معدل إيطاليا 18,9// واليابان 3:/16,9: غير أن هذه المقارتة ليس لها 


1- صباح نعوش» الضرائب الباشرقي المغرب» شركة النشر والدوزيع المدارس- الدار الييضاء 1986 صن7 
وما بعدها. 


2- مصطقى الكثيري 
المبء 








جع السابق ص 170 وما بعدها , 
للاقتطاع الجبائى بامغرب إلى الاعدفاد أن لدنا قد وصل إلى مستوى متقدم من 
بة أثار الاتعكاس والأنحداب على العبء الجبائى للبلافه. ل المستوى المرتفع للعبء 
الجبائي لايقصرض لزوما مستوى تدمية اقنتصادية من نفس الدرجة مادمنا تفعره 

نامي كالمغرب تابع للبنيات الاقتصادية عموما ومرئبط بعلب 
ال مرجع السايق ص 172 













أي مدلول» سواء تعلق الأمر بمستوى التقدم أو إنتاججية النظام الضريبي: أو حتى عن 
العبء الجبائى الذي يتحمله الممولون في كل دولة في فترة ما. 

فمقياس الضغط الضنريي إذن لايمكننا من معرفة المستوى النسبي للاقشطاعات 
الجبائية في دولة ما, وفي هذا الاطار فإن ضعف الضغط الجبائى الذي كان في عهد 
الحماية لم يمكن يناقضه سوى العبء الجبائى الكبير الذي كانت تشكله ضريمة الترتيب 
على المكلفين المشتغلين بالزراعة. إن العبء الجبائى الذي تنحمله فدآت الممولين في 
ما وفي دولة معينة؛ يعتبر رهينا بعدة معطيات منها على المخصوص مسعوى الدخل 
الوطني» وحالة ١‏ ات التحتية الاقتصادية والاجتماعية؛ والمستوى الككمي والنوعي 
للخدمات المجانية المقدمة من طرف الدولة: وكذا بتوزيع عبء الضرائب على مختلف 
الممولين. وكل هذه المعطيات والعوامل لانجدها تدخل في حساب مؤشر الضغط 
الجبائى ولايمكن استنتاجها منه. 

ب - تفاوت حصيلة مختلف الضرالب 

ينضح من خلال تحليل البنيات الجبائية المغربية كما سنرى ذلك في الفصل الثاني 
من هذا القسم الأهمية التي يكمسبها كل نوع من أنواع المداخيل الجبايية في مجموع 
مكونات النظام الجبائى المغربي؛ حيث سنلاحظ أن أهمية مداخيل كل ضريية على 
حدة لاثتباسب بالضرورة مع أهمية المصدر الاقتصادي المبئقة عنه؛ كما أن التفاوت 
بين مختلف المداخميل الجبائية يعكس ثفاونا رئيسيا بين كل من الضرائب المباشرة 
والضرائب غير المباشرة؛ هذا التفاوت الذي تكرس مدل عهد الحماية ولازال مستمرا في 
عهد الاستقلال؛ ولعل الجدول التالي يبين تطور هذا التفاوت : 

تطور التفاوت بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشر 
21 - 1997 (باا النسب الائوية) 











الجدرل رقم 2 
السنوات الضرائب الباشرة 1 | . الضرائب غير امباشرة / 
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643 357 1921 

648 32 136 

593 407 1946 

1951 254 746 
ان 
































1959 25 75 
1966 291 265 
1970 262 77 
1972 233 76 
1975 452 54 
1978 288 7 
192 219 728 
14 267 72 
10986 23 706 
1988 275 724 
0و9 219 722 
1992 205 604 
194 21,5 724 
996 - 1997 20,8 69,1 
| 997 نوو 30 688 





المصدر : تركيب من مستمد من مختلف القوانون المالية السنوية 

ويظهر من خلال هذا الججدول أن الضرائب المباشرة كانت تمل في أغلب الفترات 
ربع المداخيل الجبائية؛ بينما تحتفظ الضرائب غير المباشرة بشلاثة أرباع هذه المداخيل» 
ونبين الاحصائيات الرسمية أن حصيلة الضرائب المباشرة مدل بداية الاستقلال لم 
تتجاوز نسبة 30/: من مجموع المداحيل الجبائية الا في فترات نادرة ولاسباب استشنائية» 
ونشير هنا على الخصوص إلى الفشرة المتراوحة ما بين 1974 و 1976 حيث سجلت 
هذه النصيلة على العوالي النسب العالية 141,45 45,20/: 39,53/ وتعود هذه 
النسب المرتفعة من مداخيل الضرائب المباشرة إلى الضخم غير الطبيعي لعائدات 
المكتب الشريف للفوسفاط؛ لكن سرعان ما انهارت هذه العائدات؛ وعادت نسبة 
مداخيل الضرائب الباشرة إلى حالتها الطبيعية. 

وقد ظلت حصيلة الضرائب المباشرة تأتى في أغلبها من مصدرين اتتصادين» هما 
السجارة والصناعة والمهن الحرة من خلال الضريسة على الأرباح المهنية؛ ومن المرتنيات 
والأجورء من خلال الضرنية على المرتيات والأجور. أما بالنسبة لاعن القلاخي 
والعقاريء فمواردهما الجبائ ظلت ضعيفة جدا رنكرست أكثر مع الضريبة 
الفلاحية إلى سنة 2000 ثم بعد ذلك إلى سنة 2020. ولاك بن تخويل الام 














العقاري منذ 1981 | امتيازات جبائية خيالية: لكنها حقيقية وذات أثر سلبي كبير على 
تخصيص رؤوس الأموال» والتي يقع تحويلها من الاستشمارات المنتجة إلى الإستثمارات 
العقارية. 

وقد عرفت الضريية على الأرباح المهنية إلى حدود 1986, هيمنة مطلقة على 
مداخيل الضرائب المباشرة! رغم طابعها التراجعيء وذلك لانبثاقها في جانب مهم منها 
عن مداخيل 

المؤسسات العمومية؛ كالمكتب الشريف للفوسفاط: وضعف الاقتطاع من مداخيل 
القطاع الخاص نتيجة التهرب الجبائى وتعدد الامتيازات الجبائية. 

أما الضريية على المرتبات والأجورء فقد عرفت تزايدا متواصلا بحيث أصبحت 
مداخميلها تفوق مداخيل الضريبة على الأرباح المهنية؛ والضريية على الشركات منذ 
7, وخخصوصا بعد دخول الضريية العامة على الدخل حيز التنفيذ سنة 1990» 
ويعود السبب في ذلك إلى كون هذه الضريية تقع على وعاء جبائى مضمون يتم ضبطه 
بواسطة أسلوب الحجز عند المنبع. 

وقد عرف الضغط الجبائى على مستوى الضرائب المباشرة ارتفاعا مهما تراوح ماين 
4 خلال | المتراوحة مايين 1965 و 21996 ويظهر أن العبء الجبائى 
اللضرائب امبا. يقع على عانق ذوي المرتبات والأجور بكيفية أثقل ما يقع على ذوي 
الأرباح المهنية. نظرا لاخملاف طبيعة المكلفين» وه ل هم أشخاص طبيعيين أم معنويين 
ثم هل الاقتطاع يتم عن طرييق الحجز عند المنبع أم بصورة جزافية ؟ وهل هناك مجال 
للتهرب أم لا؟. 

ويتكرس ثقل العبء الجبائى الواقع على ذوي المرتبات والأجور أكثر عقب تخفيف 
العبء الجبائى على الشركات» وعلى ذوي الأرباح المهنية؛ وإعفاء ذوي المداخميل 
الفلاحية ومحاباة ذوي المداخيل العقارية. 











أما بالنسبة لمداخيل الضرائب غير المباشرة إلى مجموع المداخيل الجبائية 
لم تنزل عن نسبة 70/ إلا في الفترة المسراوحة ما بين 1974 و1976 3 حينما تدعمت 








1 ارق 
3 و 
1 انظر الجدول رقم (1). 


مداخيل الضرائب المباشرة بفضل عائدان امكنب الشريف للفوسفاط أما غدا هذه 
الفترة فقد ظلت هذه المداعيل تشكل حوالي ثاثي مجموع المداعيل الجبائية. 

وقد عرف تطور موارد الضرائب غير المباشرة تفاوتا في الأهمية بين ثلاث 
ضرائب : هي الضريية على الاستهلاك الداخلي؛ والرسوم الجمركية» بينما ني حصيلة 
رسوم التسجيل والتنبر في المقام الأخير رغم أهميتها النسبية» أما الضربية على | 
والخدمات التي تم استبدالها سنة 1986 بالضربية على القيمة المضافة: فكانت في أغلب 
الفترات تتتج أهم مردودية على الإطلاق, حيث كانت حصيلتها لانتزل عن 35/: من 
مجموع الضرائب غير المباشرة؛ بل انها بيذت سنة 1983 وسنة 1985 أعلى نسبة لها 
بحيث انتقلت من 42,67 إلى 1//45,21.. 
أن الرسوم الجمركية فكانت دائما تأني في المقام الثاني باستئناء بعض الفترات التي 

أخذ فيها مكان الصدارة: كما وقع في مابين 1977 و1979 حيث استقرت 
نسبتها في حوالي 36/: وسنة 1988 يدما بلغت نسبتها 33,05/ من مجموع 
الضرائب غير المباشرة» ثم من 1990 إلى بية 1994 حيث ارتفعت من 32,90/ إلى 
5 إى 40,04 إلى 40,11 2 وبركذا لازلنا نلاحظ تلك الشبعية المستسمرة 
للموارد الجبائية لحجم المبادلات الدولية وتقلباتها. 

وتمثل نسبة الضغط الجبائى المفروض بن خلال الضرائب غير المباشرة نسبة عالية 
تراوحت ما بين 11 و 18 ما بين سنة 1965 و1992؛ وبما أن الضرائب غير المباشرة 
تنتقل أوتوماتيكيا إلى المستهلك فإن عبء هذا الضغط يستقر في نهاية المطاف على 
مستهلكي المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع؛ الشيء الذي يكرس ضعف القدرة 
الشرائية لذوي الدخل المحدود. 

وهكذا نلاحظ أن نكاو سيفاتن لم يخطئ حيدما أعلن في بداية السبعينات على أن 
العبء الجبائى في الدول السائرة في طريق الدمو يقع في الواقع على المستهلكين وعلى 
الأجورين وعلى التجارة الخارجيةة . 














د عل عند ده كررهم عمل ممصمل بجوم عة عاذه عا ,(5) الات ال1 316405 
9 - هون ,مط 1974 6.2.1 .نآ باتعمعممماعيهة 


ج - نسبة تغطية ا مداخيل اجبائية مجموع موارد ا ميزانية 


تعتبر المداخيل الجبائية أحد أهم موارد الميزانية بالمقارنة مع الموارد الأخرى. ومع ذلك 


فقد ظل معدل تغطية المداخخيل الجبائ 
بين 171 و47 مما كان يجعل السلطات العمر. 














لمداخعيل | ضعيفا بحيث تراوحت نسبتة ما 
في أغلب الأحيان إلى مصادر 


العامة» والفي تمد من بين أهمها احتكارات الدولة لة والاقتراضات 


تطور معدل تغطية المداخيل الجبائية لموارد 
الميزانية العامة (1960 - 1995) (بالمليون درهم) 

















الجدول رقم : (3) 
77 
السسوات | مجموع مداغيل |. 
(بالمليون درهم). 

1960 1006 
1964 12 
1966 17 2.205 5328 
170 2014 061 6677 
1972 2.60 22262 7027 
174 567 72107 1716 
1975 740 153306 5528 
1976 200100 16106 ك2 
1978 11746 120776 57 
190 1,0 216662 63,99 
193 266000 2228.55 5683 
لكلا 2240 224708 6007 
1946 تمك 206003 ودوه 
198 2274600 5114755 602 
1990 201100 6227017 647 
1992 2220700 2167 7.16 
4و9 60 2ه 696 
1995 660 0000 لكين 

1997-96 22052 571009 اكاة 

1998-97 722093 55و 7391 











المصدر : تركيب مستمد من القوانينالمالية السنوية 














من خلال مراجعة الاحصاءات الرسمية يتبين أن معدل تغطية المداخميل الجبائية 
لموارد الميزانية كان مرتفعا خلال الفترة الممتد: بين 1956 و1960 تراوح هذا 
المعدل ما بن 70 و80,/ بيدما الموارد التي كانت تعتبر استثتائية أنذاك مثل مدايل 
المككتب الشريف للفوسفاط» واستغلال التبغ» فكانت تستقر في حوالي 10 في حين 
كانت الموارد الأخرى بدون أهمية. 





بدأ معدل التغطية يتقلص مايين 1960 و1966 حيث نزل إلى 53 ١‏ و واكب هذا 
التقلص تقلض آخر لمداخميل الاحتكارات» نراوحت ما بين 6 و 7/: كما استرجعت في 
ظل هذه الوضعية الموارد الأخرى بعض أهميتها. 

وكان وراء هذا التقلص الأخخير في معدل الشغطية: الأزمة المالبة التي برزث على 
الخنصوص مابين 1961 و1964 2 ولععويض هذا التقص ثم اللجوء خمصوصا إلى 
الاقتراضات الخارجية التي شكلت سنة 1965 6 من مجموع موارد الميزالية. 

وبدأ معدل التغطية في الانحراف ابتداءا من سنة 1968 مسجلا في هذه السنة نسبة 
14 منتقلا سئة 1972 إلى 70,27 3 وقد ععرفث هذه المرحلة احتجاب موارد 
الاحتكارات من الميزانية العامة كما استقر العمل على تعويض ضعف معدل التغطية 
على موردين أساسيين هما موارد الاقتراضات والمداخيل النظامية, 

وخلال الفترة الحسماسية (1973 - 1977) عرف معدل التغطية زيادة مهمة سنة 
4 تقسدر ب 83 تم تلى ذلك تدهور خطير بلغ 47,15/: سنة 1976 فخلال 
بضعة أشهر من سنة 1974 كان الجسميع يعستقد أن المغرب أصبح بإمكانه الدوفر على 
ميزانية تمول بنسبة الربع من موارد الاحتكدارات (مدفوعات المكتب الشريف للفوسفاط 
الذي شههد مضاعفة ثمن الفوسفاط أربع مرات سنة 1974): ودقع هذا الاعتقاد إلى 
تعاديل نسية الدمو الإقتصادي: 

واللجوء أكثر إلى الاقتراضات الخارجيية؛ لكن الطموح تبدد بسرعة؛ وعادت 
الحقيققة المزعجة بكل ما تتضمنه من مديو: خبار. ة؛ وعسجز مالي مزمن4 
سجلت سنة 1976 أدنى معدل لتغطية المداتخيل الجبائية لموارد الميزانية عرفت نسبة 
1 - انظر الجدول رقم 3 00 
2 5 ,1990 - 1960 عمتمعميواح علعدمعة ل كهة عامع] ,(11) [كالخ لز اتا 

(20 - 17 ) موقو 














3- انظ الجدول رقم 3 
4 (55-12)مم باك مه (83) لكلمتخالط ملكا 





الاقعراضات الخارجية ارتفاعا بلغ 36,50 1 ثم بلغت هذه النسبة سنة 1977 
8,49 / بيتما لم تغطي الموارد النضامية سوى 28// سنة 7/1976. 

'تطور معدل تغطية الاقتراضات الخارجي 

لموارد الميزانية (1960 - 1995) (بالمليون درهم) 





الجدول رقم : (4) 

السوت مبلغ الافتراضات الخارجية نسبة التغطية )1 
1960 20240 1364 
1964 25000 1103 
1965 200 2936 
1968 يننا 3086 
1973 520,0 
195 22,00 
1976 252.00 
1977 22000 
190 52000 
1982 590000 
83و 11000 
194 2000 
1986 100010 
198 16000 
0و9 6000 
1992 1200000 
4و9و1 1200010 
19495 122000 

140 1997 - 6 

122000 1998 -7 














المصدر : تركيب مستمد من القوانين المالية الستوية وتقارير بنك المغرب 





انظر الجدول رقم 3 

















عب 


ومنذ 1978 بدأ معدل تغطية المداخميل'الجبائية لموارد الميزانية العامة يتتحرك يبطئ 
شديد» حيث انتقل من 58,57 سنة 1978 إلى 64,32/: سنة 1981. وقد جاء هذا 
التحرك عقب إحداث ضرائب جديدة؛ وتعديل بعض الضرائب القديمة سنة 1978. 
وفي مقابل ذلك استمرت الاقتراضات الخارجية تغطي نسبة هامة من مداخيل |, 
تراوحت مايين 28,82/ سنة 1978 و 21,40/ سنة 1981. 

ولقد وصل رصيد الميزانية العامة إلى مستويات قياسية في نهاية التصميم الخماسي 
الثالث (1973 - 1977) وبداية التصميم الخماسي الرابع (1981 - 1)1985 ففي سنة 
1980» التي تعتيسر سنة وسيطة بين المخططين سجلت .١‏ 
ملايين درهم: أي 7 من النائج الداخلي الإجمالي» أما سنة 1982 فهي سنة 
14 مليار درهمء أي أكثر من 14 من الناتج الداخلي الإجمالي. 

فتمويل هذا العجز يتم إلى حد كير بفضل المساعدات الخارجية؛ حيث أصبح هذا 
النوع من العسويل تقليدا في الميزائية. وهكذا فإن مجموع نفقات الاستشمار في إطار 
المخطط الخماسي 1981 - 1985 تمت تغطيتها تقرييا باللجوء إلى الخارج 7/21,40 
اسنة 1981 227,2 سنة 1982 34,89 سنة 1983 و 21,76/ سنة 21984 




















إن ضعف تغطية المداخيل الجبائية مجموع موارد الميزانية العامة قبل سنة 1984 
والتوجه المنزايد نحو الاقتراضات الخارجية لتغطية خصاص الميزانية: مع مايشكله هذا 
التوجه من تفاقم في حجم المديونية؛ هو الذي سيكرس الاختناقات المالية» ويفتح لجال 
واسعا أمام المؤسسات المالية الدولية المقرضة لتملي شروطها ومبادئها الليسرالية المقدسة 
على المغرب من خلال شروط إعادة جدولة الديون الخارجية , و في هذا الإطار ستتيع 
سياسة ضريبية من خلال ما يسمى بالإصلاح الجبائى تتمائل مع استراتيجية التنمية المراد 
أتباعها. 

2- الحوافز الجبائية على الإستثمار 

إذا كانت قوانين الإستشمار قد وضعت أساسها بهدف اقعصادي؛ قصد تشجي 
القطاع الخاص الوطني والأجنبي على الإستثمارء فإنها تشكل في نفس الوقت حدودا 
على المداخيل الجبائية خحصوصا إذا مماتسعت الحوافز الجبائية على الإستشمار لتعم كافة 
القطاعات. 














1- الحبيب المالكي» التقشف وصتدوق التقد الدولي: صدر في كتاب الاقتصاه المغربي والأزمة: 1988 م 268 
2- القوتين اثائية الستويق. 








إن تقايص الضرائب على القطاعات المشجعة: أو اعقائها متهاء يعني في نفس 
الوقت تقليص شامل في الموارد الجبائية: كما يعني أن تعويض هذا النتقص سيتم على 
حساب القطاعات غير المشجعة ومنها على الخصوص الضرائب المباشرة على ذوي 
الدخل المحدود تركب غيزلا أشرة المفروضة على المواد الأساسية الواسعة 
الإستهلاك. 

سنتناول في هذه التقطة تطور التشجيعات الجبائية على الإستغمار(أ)» ثم تقدير 
الحوافز الجبائية على الإستثمار(ب). 


(أ) - تطور التضجيعات ا جبائية على الإستثمار 


اتجه المغرب منذ بداية الإستقلال نحو تشجيع ونمو المقاولات الخاصة في إطار 
اسشراتيجية الليبرالية الإقنصادية عن طريق مدونات الإستثمار التي تخول العديد من 
المزايا الحبائية للمستشمرين الخواص المغاربة والأجانب. وقد بدأ اع ماد مدونات 
الإستشمار في المغرب منذ سنة 1958؛ واتخدت بعد ذلك اجراءات في هذا الاتجاه في 
كل من سنوات 1960 و 1969 و1973 و1983 و1985 و1988 وأخيرا أحدث 
قانون إطار بمثابة ميثاق للإستثمارات سنة 1995. 





إن تطبيق مدونات الإستشمار يعتبر شائعا في الدول السائرة في طريق الدمو حيث 
تؤدي عمليا إلى تنافس هذه الدول حول الامثيازات المخولة !: لكن عواقب هذه 
الاجراءات وتكلفتها سواء بالنسبة لنتائجها الإقتصادية أو بالنسبة للخسارة التي تشكلها 


بخصوص الموارد الجبائية بالنسبة لميزانية الدولة تكون عادة باهضة. 


والمغرب كبلد سائر في طريق النموء تواجهه عدة صعوبات لتمويل استشماراته» 
وتعوزه الامكانيات والرساميل والمشاريع لانعاش اقنصاده؛ وقد عمل عبر قوانين 
الاستشمارات على جذب الرأسمال الخاص؛ وتشجيعه على الاستثمار؛ مسشهدفا من 
خلال ذلك خلق رأسمال وطني بإمكانه أن يتشئ قطاعا خاصا قادرا على القيام بدوره 
في عماية الاستثمارء خصوصا وأن المسؤولين المغارية اخمتاروا النهج الليسرالي في 
الاقتصاد 2. 











ولة هو إتاحة فراغ جبائى واسع على الفحفيز على الإستثمارء أنظر : 
1 بكاالعلتعكعلاك لمز دعل ممتلهجحمائ0 هآ ,تاخعاللخ 0101 


ذلك بدعوإى تفضيل الإدخاراخارجي على الإدخارالداخلي ويل 
)جنيية الباحشة عمن منافذ للإستثمار في الدول السائرة في طريق النمو بأقل. 


1- أول شرط يجب أن توفره ال 
5م ,1954 ,4 م 5 
2 - هنا الهج كما تمت الإشارة 


افيض فيلس 
تكلقة ومرباح طالب 













سس د 





تت 255 
فالهدف الأساسي إذن من قوانين الاستشمار هو خخلق نشاط مالي واقتصادي؛ 
والعمل على إيجاد مناصب للشغل والنهوض ة الاقعتصادية ذاث الأولوية, 
وإنعاش الأقاليم والمناطق التي لاتزال تشكو من العخلف والتهميش. 
فبعد 1956 بدأ المغرب المستقل مرحلة جديدة من تأريخه الحديث؛ وهي مرحلة. 
مليئة بالمشاكل التي تشكل تحديات حقيقية؛ ولتدعيم الاستقلال السياسي كان من 
المفروض إعادة بناء البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واداريا. 





وفي غمرة البحث عن السبل الكفيلة ياطلاق عملية التدمية وضع المعمرون حدا 
لحالة التوسع الاقتصاديء ولحالة الازدهار التي بدأت تلوج معالمها» حيث أخذت موارة 
الدولة تعدهور نتيجة تهريب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج ١‏ فمن 132 مليار 
فرنك سنة 1952 نزلت الاستثمارات إلى 92 مليار فرنك سنة 1958: حيث تراجع 
معدل الاستشمار من 24/ إلى 12 من النائج.الداخلي الإجمالي خلال هذه 
الفعرة. 

وقد د يو ماد كانت تتلقاها البلاد من 
فرنسا تعيجة الدزاع الذي نشب بشأن بعض المشاكل امالية امعلقة ين البلدين بعد 
الاستقلال. ووعيا منها بأهمية عامل ف قامت الحكومة آنذاك بتشجيع الاستدمارات 
الأجنبية؛ فتجنبت بذلك فرض القيود على خروج العملة؛ بل وأصدرت تشجيعات في 
السنوات الموالية بمنح ضمائات وامتيازات ضريبية للشركات الأجنبية المستثمرة. 

وعليه الجأ المغرب إلى وضع قوانين لتشجيع الإستشمارات للخروج من أوضاعه 
المتأزمة فتراكمت هذه القوانين وتطورت مع مرور الزمن. فبعد الاستقلال وضع أول 
قانون للإستشمارات الصناعية بشاريخ 13 شتغبر 1958 سمح نامترحاع الرسوم 
الجمركية وبتخفيض حقوق التسجيل وضمان تحويل الأموال المستشمرة في المغرب2. 

لقد كان هذا الفانون الأول دعوة صريحة لتشجيع الاستشمار الخاص المغربي نظرا 
لهمروب رؤوس الأموال الأجنبية؛ وقد أقرن المسؤولون المغارية هذا التشجيع يبعض 
التدابير الإصلاحية؛ كتأميم بنك المغرب مشلا وفصل الفرنك المغربي عن الفرنك 
الفرنسي. 




















1 (57 - 56) وماك مه (0) االمتخة , (188 - 178) اك مه ,(ى) تخضلعاظ 
2- الظهير رقم 263 - 58 - 1 مؤرخ قي 13 شتير 1958 











'وبعد مرور ستتين على صدور القانو: الأولء صدر قانون ديد بتاريخ 31 دجنبر 
١ 60‏ لم يختلف عن سابقه بحيث احتفظ بنفس الأحكام خاصة فيما يتعلق 
بالرسوم الجموكية؛ ورسوم التسجيل والضربية على الأرباح المهنية: كما احتفظ بنفس 
التشجيعات إلا أنه يختلف مع ذلك عن القانون القديم في مجال تنظيم المبادلات؛ 
وينسم بخاصيتين هما : المكافأة على التجهيزء وإمكانية إنشاء مدخرات من قبل 
المقاولات لاقتناء مواد التجهيز والإنتاج. 

هناك كذلك اختلاف من حيث التطبيق؛ إذ ينص القانون الجديد على ضرورة 
اتطبيقه على جميع تراب المملكة؛ بعدما كان القانون القديم يسني عمالة طنجة 2. 











وقد أحدث هذا القانون الذي كان موجها لكافة الأنشطة الإقتصادية دون تمييز 
بينها لجنة الاستشمارات تتكلف بمنح التراخيص للمؤسسات التي يمكتها الاستفادة من 
الامتيازات والمساعدات التي يخولها القانون. 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القاثون المالي لسنة 1966 جاء بمفهوم أسماه 
"بالضمان الجبائى” 3 بمعنى أن المشرع أعطى ضمانا لكل المستدمرين في أن أي تعديل 
جبائى لن يسري على المقاولات التجارية والصناعية التي أنشعت من قبل لفترة لاتعجاوز 
10 سنوات. 

لكن هذا القانون لم يؤد إلى الأهداف المرجوة منه؛ حيث أن التشجيعاث لم تكن 
أساسية ويرجع ذلك إلى كون المقابل الممنوح لمكافأة التجهيز وهو العنصر الرئيسي كان 
يخضع لاجراء الموافقة من طرف جنة الاستمارات» إضافة إلى الملفات التي كانت 
تبقى في الإنتظار في بعض الأحيان عدة شهور. وهذا ما يفسر الارتفاع الضعيف لمعدل 
الاستثماراث الحققة في فترة هذا القاتون أثناء سئوات 1960 - 1972. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قطاع الفلاحة قد استفاد من جانبه ومنذ سنة 1969 من 
قانون الاستثمارات الفلاحية4 أضيفت إليه ابتداءا من سنة 1984 عدة مقنضيات تمكن هذا 
القطاع من التمتع بالإعفاء من جميع الضرائب إلى غاية سنة 2000 5 وبعد ذلك إلى 
غاية سنة 2020, 
1- الظهير رقم 383 - 60- 1 بتاريخ 31 دجنبر 1960 بشأن انخاذ تدابير لمشجيع توظيف الأموال 

الخاصة: الجريدة الرسمية عد 2520 بتاريخ 10 يرائر 1961 ص 184. 
32 (209 - 266) ماك مه ,لى) متشاعاه 
3 - القاثون المالي لسنة 1966 . 


4- الظهير رقم 1.69.25 مؤرح في 25 بولوز 1969 
5 - الخطاب الملكي في3 مارس 1984 الذي أعفى القطاع القلاحي من جميع الضرائب إلى غاية ععام. 
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بعد ثلاثة عشرة سنة من التطبيق العملي لقانون 1960؛ عرفت سياسة الاستثمار في 
المغرب تحولا جدريا سنة 1973» فصدرت خمسة قوانين للإستثمار همث النمجال 
الصتاعي والسياحي والصناعة الدقليدنة والقطاع المعدني والبحري! وقد حددت 
الإمتيازات حسب القطاعات التي أعطيت لها الأولوية في مخطط التنمية لفترة 
3- 1977. 

وتمتاز هذه القوانين بكونها وسعت مجال الأعفاء الضريبي ومكنت الدولة من منح 
بعض القروض بشروط أفضل؛ مثل القروض التي يمنحها القرض العقاري والسياحي في 
لمجال الفندقي (معدل الفائدة 2)/4,5 والتي يمنحها البنك الوطني للانماء الاقنصادي 
(معدل الفائدة 7/). كما سمحت هذه القوانين بتحويل جزء من الأر باح إلى الوطن 
الأم للمستثمر الأجنبي وتدعيم سياسة المغربة في الشركات الأجنبية. 

ثم صدرت بعد ذلك بعض التعديلات من أهمها التعديل المنصوص عليه في ظهير 
7 يناير 1983 الذي يهم الاستشمار الصناعية ويدعم سياسة عدم التركيز في هذا 
المججال وخول هذا التعديل اعفاءات تختلف باعصلاف المناطق؛ وأضاف اعفاءات 
جديدة من الضريية على الخدمات كما منح تشجيعات لأجل خلق منافذ للشغل. كما 
أن التعديل المنصوص عليه في الظهير الصادر في 3 يونيو 1983 المتعلق بالاستشمار في 
لمجال السياحي4» وخخلق اعفاءات كبيرة في هذا المجال. وأخيرا صدر قانون آخر حول 
الاستشمارات العقارية بظهير 17 غشت 1985 5 ليضيف امتيازات ججديدة إلى 
الإمتيازات المخولة سئة 1981 . 

وقد اتعقد مجلس النواب في دورة استثنائية بتاريخ 12 يناير 1988 قصد إعادة 
النظر في قوانين الاستشمار المتراكمة منذ بداية الإستقلال؛ والملاحظ أن هذه الدورة 
الإستثنائية الخاصة بمراجعة الحوافز الجبائية على الإستثمار جاءت مع بداية تنفيذ القانون 
الماثي لسنة 1988 والذي تميزت مناقشة مشروعه بالحدة» والتأكيد على السلبيات التي 











1- أنظر مجموع الظهائر الصادرة في 13 غشت 1973 بشأن تشجيع الاسنثمارات الصناعية والسياحية. 
والصداعة الدقليدية والقطاع المعدني والبحري الجريدة الرسمية عدد 3172 جاريخ 15 غشت 1973 
اص 2714. 

2- الفصل 18 من قانون الاستثمارات السياحية 

3- اللظهير رقم : 220- 1-82 بجاريخ 17 يناير 1983 بشأن الاستثمارات الصناعية الجريدة الرسمية عدد 
1983 ينابر 19 بتاريخ 3664 

4 الظهير الشريف رقم 34 - 83- 1 يتاريخ 3 يونيو 1983 يشأن الاسشمارات السياحية. 

5- جاء قانون الاستثمارات العقارية الصادرة بظهير رقم 1.85.100 بتاريخ 17 985 لتعديل 

وتوسيع الاتمتيازات الجبائية الخولة لهذا القطاع بنقتضى ظهير رقم 1.81.207 بتاريخ 8 أيريل 1981 









تعتري قوانين الاستثمارات: وأمجال الضريبي عامة» كما جاءت قبيل الشروع في تطبيق 
مخط مسار التدمية للفشرة الخماسية ( 1988 - 1992) الذي قرر أن يكون نصيب 
القطاع الخناص ما يزيد على 1:50 من منجزاته بما أضفى على الدورة الاسعثنا: 
والموضوع الذي تناوله طابعا وثيق الاتصال بالتحول الظرفي والتوعي الذي يشهده 
الاقتصاد الوطني! . 

وفي شهر نونبر 1995 صدر بالجريدة الرسمية قانون إطار رقم 18.95 بمثابة ميئاق 
للإستثمارات؛ يحدد مجال الاعفاءات الجبائية والامعيازات المتصلة بها والتي تعمل 
القوانين المالية السنوية على إقرارها ابتداء من سنة 1996. 

ب - تقدير ا حوافز الجبائية على الاستثمار 

إن توسيع الاعفاءات الجبائية وتوسيع مدتها يفرض في المقابل رقع نسبة الضرائب 
في المجالات غير المشجعة, وخنصوصا على مستوى الاستهلاك والادخارء ومن شأن 
ذلك أن ينكس سابا على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين» ويؤدي إلى تراجع في 
حركية الإنشاج» وتقليص في فرص الشغل» ويدقع بالتالي إلى التمليص الجبائى» وتحول 
جزء مهم من من النشاط الاقتصادي الظاهر إلى نشاط اقتصادي خفي. . كلما أن من شأن 
ذلك أن يقلص من القاعدة الجبائية» وفرض أكبر نسبة من الضغط الجبائى على كاهل 
عدد متناقص من الملزمين الشيء الذي يخلق نوعا من التحفظ في مواجهة الضربية أمام 
التوزيع غير المتكافئ للعبء الجبائى. 

إن التوزيع غير المتكافئ للعبء الجبائى بين المتعاملين داخعل الاقتصاد الوطني ينعكس 
كذلك على مستوى المشعاملين في نفس القطاع ما يؤدي إلى حدوث تفاوتات يدن 
المقاولات؛ سواء فيما يخص تكاليفها أو طاقاتها التمويلية» ومن تم تتعطل قاعدة المنافسة 
التي هي إحدى أسس استراتيجية الليبرالية الاقتصادية2. 





ائية 








1- انظر مدونة الاستشمارات الحرفية والصناعية والسياحية والبحرية والعقارية والمنجمية الصادرة بمجموعة 
من الظهائر الشريفة بتاريخ 4 ماي 1988 الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 4 ماي 1988. 

2- _ابرى إغيرشمان) أن غياب الرأس المال ليس هو العرقلة الأساسية أمام الضميةء فهناك سببان أساسيان 
بحدان من قعالية رأ المال» السبب الأول يدمثل في الإستهلاك البدخي واتعشار سلوك الاككتناز وسوء 
توجيه الاستشمارات وعدم انتاجبيتهاء والسبب الثاني هو الاعتقاد بأن الإدخار والاستثمار هما في نفس 
الوقت الغاية والوسيلة. أنظر : 
اك عتتممممع8 بعبوتسمممعة امعمعووماء بعل دل عتععنمية5 ,(0 نح ) الخاحل كملس 

(15) : م.1974 بوعمغترون0 باتلا بعموتمفصس 
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فالتقليص المتزايد للموارد الجبائية نتيجة للامئيازات الممنوحة يهدد مستدوى 
الاستثمارات العمومية والخاصة» بل وبهدد عملية النمو الاقتصادي في آخر المطاف1. 
فإذا كان ارتفاع أسعار ألضريية باستمرار وتخطيه لعتبة معيئة يؤدي إلى انخفاض في 
الدخل الضريبي على ساب الدولة؛ وإلى فتسور في امجهود المبذول من طرف 
المقاولات» وإلى تقلص في الانتاج والاستثمار؛ وعلى حساب مجموع الاقتصاد, فإن 
حجم الاعفاء الجبائى عندما يجاوز مدة معيئة ونسبا معينة» فإنه يفقد طابعه 
التشجيعي؛ بحيث يصبح المقاول غير ملزم بإعادة استثمار أرباحه؛ فقد يسحبها من 
المقاولة ليستعملها في مجالات قد لانكون منتجة بالضرورة. 

إن دور الدولة المتمثل في توفير التجهيزات الأساسية؛ والحرص على استمراريتهاء 
وصيانة هذه الشجهيزات الضرورية للتدمية يتطلب تئمية موارده المالية وخماصة مواردها 
الجبا: وعليه فإن انساع مجال الحوافز الجبائية على الاستثمار تسم بالاتساع وطول 
فترة الاعفاءات؛ يؤدي إلى النقليص من مداخميل الدولة الضريية وعلى الخصوص 
التقليص من دورها في مجال الاستئمار العمومي؛ مع مايخلفه ذلك من عواقب على 
تحريك الاستثمارات الخاصة؛ وعلى النشاط الاتتصادي في مجموعه. 

لهذاء فمن الواضح أن الاستمرار في سياسة أعفاء غير محددة في الزمان والمكان» 
يمكنه أن يؤدي في ظل وضعبة مالية صعبة إلى ممر مسدود, ليس فقط لبعض 
الامتيازات الخاصة؛ بل كذلك بالنسبة لنظام التشجيعات في مجموعه. فالتوسع النسبي 
في الإستشمار خلال عقد السبعينات يرتكز في جزء كبير منه على الاستكسارات 
العمومية؛ أما الاستلمارات الخاصة الوطنية والاجنبية؛ فقد ظلت دون مستوى توقعات 
الخطط الاتعصادية رغم كل المموافز الجبائية المشاحة2. كما أن حصة رؤوس الأموال 
الخاصة الأجنبية ظلث ضعيفة؛ بل أكثر من ذلك ظهرث سابية إذا ما أخحذ 








.نا بعين 


الاعمتبار تحويلات المداخميل النائجة عمنها وعودة رؤوس الأموال الخاصة إلى بلدانها 
الأصلية. 





.بينث بعض اللدراسات أن نسبة المدانخيل الجبائية التي تضيع على الدولة بجباسبة الحوافز الجبائية وذلك ما 

ين 1965 و 1974 تبلغ مرة وتضف مبلغ الاسششمارات المقبولة خلال نفس القعرة؛ وعشر مرات ميلغ 
الخسارات الجبائية المقدرة ب 1/14 من الاستثمارات المقبولة : انظر 

(268 - 264 ) مم بنك جره ,(8 .خ) 2100118401 - 

2 (264 - 262 ) وماك مه ,لظا مى) الفط ارت 
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لهذا السبب استهدف إصلاح 1988) التخفيف بل إلغاء بعض التدايير التشجيعية 
النبي أصبحت عديمة الجدوى» واستبدالها بتدابير أخرى مختلفة نوعا وأهمية: خاصة 
وإن هذه التعديلات تأتي في مرحلة جديدة من مراحل نضج القطاع الخاص؛ بحيث 
وجب اعطاء تكييف جديد لأدوات التشجيع قصد الرفع من فعالية هذا القطاع 1. 

إن قوانين الاستغمارات القائمة منذ الاستقلال وضعت في فترة كان فيها الاقتصاد 
المغربي يعتمد أساسا على القطاع الأول المتمثل على المخصوص في الأنشطة الفلاحية؛ 
ما جمل الملغرب كغيره من دول العالم الشالث يتمسابق نحو جلب رؤوس الأموال 
الأجنبية؛ وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية في بناء القطاعين الثاني والثالث. 

لكن إذا كانت نسبة القطاع الأول إلى الناتج الداخعلي الاججمالي قل بلغت سنة 
87 -16,51/ وبلغت نسبة القطاعين الثاني والشالث على الدوالي 29,18/ 
و2/37,74. فمن المفروض إذن مراجعة سياسة الحوائر الجبائية لدفع القطاع الخاص إلى 
الاعتماد على نفسه؛ لمنافسة المقاولات الأجنبية سواء من حيث الجودة أو الاسعار أو 
التمو. 

استنادا إلى ماسبق» ظهر من اللازم تكريس قوانين جديدة ارتكازا على ما أفرزته 
التجارب» وعلى ما أظهرته من ثغرات في تلك القوانين لتصبح أكثر تلائما للتأقلم مع 
الاقنصاد الوطني بالنسبة للعقود المقبلة؛ وقد ركزت الأهداف المشوخاة من إصلاح 
افوانين الاسدثمارث لسنة 1988 على نقطتين أساسيتين تعمشل في تخفيف العباء 
الضريبي من جهة» وفي توسيع القاععدة الجبائية من جهة أخرى3. و لعل هذه هي نفس 
الأهداف التي نصت عليها برامج التقويم الهيكلي فيما يخص الاصلاح الجبائى. 

وقد جاء خطاب وزير المالية أمام مجلس النواب خلال مناقشة مشاريع قوانين 
الاستئمارات في يناير 1988 بليغا في هذا الإطار حيث يقول : "ان تعميم الاعفاءات» 
وتوسيع مدتهاء ورفع نسبة الأسعار الضربية؛ وتوسع النشاط الاقتصادي الخفي» تفضي 
أكثر فأكثر إلى تقليص القا ة الضريبية؛ ووضع تمويل التحملات العمومية على كاهل 


1- لايتوقف الادخار والاسشثمار فانط على الحواف الجبائية؛ وإفا هناك عوامل أخرى تخضى بالأولرية يجب 
اخذها بعين الاعتبار. وتشكل كل هذه العوامل ما يسمى مناخ الاستشماراث الذي ينسم بطابع سبابي., 
واقدصادي وقانوني وثقاقي ونفسي فالحوافز الجبائية وحدهنا لانمكنها تمويض هذه العوامل بينسا يمكن 
الاستعاضة بهذه العوامل عن الموافز الجبائية. أنظر 

رركة - 209 ) ميك مه ,ذق به) الله ع2 

2- نسب محسوبة على أساس سعر السوق لسنة 1980 لانتضمن بطبيعة الحال حصة الادارات العمومية انظر 
تقرير بنك المغرب لسئة 1988. 

3- تقرير الجنةامالية والتخطيط والسمية الجهوية حول قوائين الاستثمارت» مجلس التواب 1988 




















عدد متناقص من الملزمين يزيدهم الشوزيع غير المتكافيء للعبء الجبائى تحفظا إزاء 
الضرائب”1, 

وفي إطار احتساب المبالغ المالية التي تفوت فرصة اقتطاعها على الخزينة العامة؛ 
لاحظت وزارة امالية أن الإعفاءات الجبائية برسم الضريبة على الأرباح المهنية لأجل 
تشجيع الاستثمار كانت تبلغ سنة 1982 ما قدره 87 مليون درهم وقد قفز هذا المبلغ 
إلى 516 مليون درهم سنة 1984 (انظر الجدول رقم 5). 

وقد لوحظ بعد التصحيح والمراقبة عل الأرباح أن امبالغ الحقيقبة هي على التوالي 
0 مليون درهم و832 مليون درهم وهو ما يشكل 18/ و33/ من مجموع 
مداخيل الضريية على الأرباح المهنية. 

التكاليف المالبة المترتبة عن الحوافز الجبائية على الاستثمار 


بالضريبة على الأرباح المهنية 1984-1982 








الجدول رقم : (5) 
السئة المالية 1982 1983 1984 
لجحمايري 
- قيمة الحوافز الجبائية على الاستثمار 
- التخفيضات بنسبة 7,50 69 17 31,6 
- الإعفاءات بنسبة 1100 13,8 42,2 53,9 


المجموع| 607 و53 | 694 
- الإعفاءات لأجل التصدير | 266,4 | 131,6 | 447,6 
المجموع| 872 185,6 516,4 


- المجموع بعد التصحيح والمراقبة 360,2 468,6 832,2 
التكاليف المالية إلى حصيلة 5,5 | 2.3173 | 2.515,9 


الضريية على الأرباح المهنية معد |1202 |1331 




















المصدر + وزارة امالية» ومديرية الضرائب. 
1 - خطاب وزبرامالية أمام مجلس النواب: مبخلس النواب 1988 
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الغريب في الأمرء هو أن رغ ة المسؤولين في جذب الاستثمارات الأجنبية بأي ثمن» 
تجاوز خلال العشر ستوات الا. عبائية المغرية» إلى عرض 
المقاولات العمومية, ذات الربحية المرتفعة: للبيع إلى المستتمرين الأجانب في إطار 
الخصخصة: أو مقايضتها مقابا 
ثالثا - الحدود الاجتماعية والاإدارية للنظام الجبائي المغربي 

يخضع النظام الجبائي المغربي لتأثيرات الوسط الإجتماعي والسياسي حيث تحدد 
درجة وعي المواطن ومدى تقبله للضرية وأسلوب تعامله معها. فكلما تفاقمت 
التزاعات الجبائية؛ وحجم التهرب والعملص الجبائيين» كلما كان ذلك يترجم مدئ 
الحيف الجبائي وعدم مساواة المواطتين امام الضريية؛ الشيء الذي يكون له تأثير في 
نفس الوقت على مستوى التشريع الجبائي؛ وعلى مستوى الحصيلة الجبائية. 

وقد تعخذ مقاومة الضريبة شكل نيارات سياسية تدافع عن مصالح اعضائهاء 
كتحالف الملاكين الكبار محارية الضربية المفروضة على القطاع العجاري والصناعي 
والمهن الحرة. 

ولاتتحدد طبيعة الضريية ومكانتها بالوسط الإجتماعي والسياسي فقطء وإما تتحدد 
كذلك بطبيعة الإدارة الجبائية والبنيات التقنية للنظام الجبائي المغربي. فالإدراة الجبائية 
يمكنها ان تكون عاملا ايجابيا وفعالا في مجال تحديد الأوعية الضريبية وتوعية المواطنين 
وأسلوب تمصيل الضرائب بأقل تكلفة؛ وتنظيم مراقبة فعالة على مظاهر التهرب 
الجبائي. كما ان فعالية النظام الجبائي تحتاج إلى بنييات تقنية ضريسية تتسم بالببساطة 
والوضوح بشكل لايستعصي على فهم المواطن وادراكه. 

وهكذا سنتناول في هذا الإطار الحدود الإجتماعية في نقطة أولى » ثم الحدود 
الإدارية في نقطة ثانية. 

1 - الحدود الاجتماعية لنتظام الجبائي المغربي. 
2 - الحدود الادارية للنظام الجبائي المغربي 











إلغاء جزء من المديونية الخارجية. 








الحدود الاجتماعية للنظام الجبائي المغربي 


أكدت الدراسات السوسيولوجية للضربية أن النظام الجبائي للدولة يرتبط بشكل 
واسع بالبنيات الاجتماعية والاقنصادية لهذه الدولة! . فالنظام الجبائي يعتبر في هذا 





[- عممك بدت مومعم ك مملنظ .كمموصمت عع محم اتميك عل بامعصمعلسه0 عأممالة لط 
23م ,1969 بمعيف بكمموسم ومتتملدنهةا عل 6كعه5 ها عل عمتعمعامعه عردلا 16 





الإطار بحد تعبير (بول ماري كوديمي) انعكاس للبنيا 
بأن تاريخ الضريبة يعكس تاريخ الحضارة: وي 
الاقتصادية. 









ودون ان نخوض في الأبعاد الاجتماعية للحدث الجبائي» ذ 
الاجتماعي بأهمية الضربية من العوامل المساعدة على تقبل هذه |١‏ 
الجبائي وحيفه يمكنه ان يخلق لدى المواطن إحساسا بان التهرب من الضريبة وسيلة من 
وسائل الدفاع الشرعي في مواجهة ضريبة غير عادلة. وقد تلعب بعض المؤثرات 
السياسية الداخلية والخارجية دورا في تكييف النظام الجبائي وجعله يتسم بخصائص 

سنتناول في هذه النقطة المحددات ذات الطابع الاجماعي والسياسي»؛ حيث 
ستدعرض إلى الوعي الجبائي والتملص من الضريبة(أ)؛ ثم دور العامل السياسي في 
تحديد الضريبة(ب). 

(أ) - الوعي الجبائي والعملص من الضريية 

(ب) ‏ دور العامل السياسي في تحديد الضريبة . 


أ- الوعي ال جبائي والتملص من الضربية 


سنعمل على إبراز أهمية الوعي الجبائي ودوره في تحديد معالم النظام الجبائي المغربي 
(أ- 1) ثم الاشارة الى دور التملص الجبائي فبي انعدام العدالة الاجتماعية واحيف 
الجبائي (أ - 2). 





- 1-أهمية الوعي ا جبائي ودوره 

يعتشبر الوعي الجبائي من أهم الوسائل الممساعدة لأي جهاز جبائي من أجل تحقيق 
أهدافه المتمثلة في زيادة مردودية الضرائب وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية. 
ولكن بما يؤسف لهء ان الوعي الجبائي ضعيف لدى عامة المكلفين وتعتبر هذه الظاهرة 
عادية في دول العالم الثالث» المكلفين تحاول ما أمكنها العملص من أداء الضريية 
والتهرب منها! » ونجد بعض الفئات من المكلفين يفاخرون بكونهم لايؤدون الضرائبء 
مع أن العكس هو الذي كان من المفسروض أن يكون: لأن المواطن الصالح هو الذي 
يؤدي الضرائب» ويفاخر بأدائها. 





1-_صباح نعوش اثالية العامة ومالية الدول النامية؛ مطيعة النجاح الجديدة» الدار الييضاء ص (209-196) 


74 


ا ع اعت 





أما بالسبة لأسباب إنعدام الوعي الضريبي: فهي عديدة» وتتمثل أساسا في كون 
الملزم غائب عن المسرح الجبائي: وبالتالي فهو يشعر بالإنعزال والنقور من الادارة الجبائية 
مع أنه هو المعتي بالضريبة. ولهذا يصبح إنعدام الوعي لدى المواطنين ناتجها أساسا عن 
اهمال الادارة الجبائية لهذا الجانب: وعدم وجود خطة للدوعية الجبائية الى جانئب 
النصوص القانونية والمسطرات» والجداول الخاصة بفرض الضريية ٠‏ 

والجدير بالملاحظة هو أن كل ما يتعلق بالجهاز الجبائي الحالي ماهو إلا عبارة عن 
نصوص قا نية جامدة لايعمكن الملزم بالضريبة من الاطلاع على المعلومات 
والتوضيحات الإضافية التي تتطلبها تلك النصوص! وذلك عن طريق وسائل الاعلام؛ 
كالجرائد والكتبء والبرامج الاذاعية والتلفزية. 

قفي فرنسا مثلاء يمكن للملزم أن في أي مكان كتيبات تصدرها الادارة 
الجبائية الفرنسية» تبين فيها للملزمين طرق وضع التصريحات؛ مع توضيح مختلف 
الاجراءات والنصوص القانونية الخاصة بمختلف الحالات وبمختلف الضرائب» وذلك 
كله بأسلوب واضح وسهل وخمال من كل تعقيد. كذلك الامر بالنسبة للاداعات 
الفرئسية التي تقدم برامج خاصة حول مشاكل الجبايات: فيتمكن الملزم الاستفسارمن 
خلالها ؛ وطلب المزيد من المعلومات» وطرح الاسعلة مباشرة عبر أجهزة الهاتف؛ لكي 
يشولى الإجابة عنها اختصاصيون في الميدان الجبائي يساعدون على حل مختلف 
المشاكل. 

واذا كان ذلك هو شأن فرنسا في تنمية وعي مواطنيها في الميدان الضريبي؛ فانه مما 
يؤخذ على الادارة الجبائية المغربية هو قصورها وضعفها في مجال توعية المواطنين 
ومساعدتهم2. فلا توجود برامج اداعية أو تلفزية خخاصة بتوعية ا مواطنين ومساعدتهم 
على فهم الشقنيات الجبائية واسرارها اللهم مايصدر في بعض الجرائد» بين الفينة 
والاخرى من اعلانات تحث الملزمين على وضع تصريحاتهم في الآجال المقررة لذلك . 
ورغم إصدار بعض الكتيبات في السنوات الاخميرة لتوضيح الاجراءات الجديدة 
للاصلاح الجبائي فانها تعتبر قاصرة سواء من حيث ندرتها أو من حيث ثمنها الباض 
أو من حيث تعاملها فقط باللغة الفرنسية» ونادرا ما تكون هناك مقالات أو مواضيع 
كافية لتحليل وتوضيح النظام الجبائي بدقة. 

















]- مسطفى الكثيريي: حوار في جريدة الاتخاد الاشترذكي 1985-6-14 
2- مصطفى الكثيريء المرجع السايق. 








ومما يعاب على الإدارة الجبائية كذلك» أنها لائقوم ياصدار مجلات أو جرائد دورية 
تكون في متناول الجميع؛ وتكون موجهة الى المواطنين لشوعيتهم؛ كما لاتوجد لدى 
الادارة الجبائية خزاثة مهمة متخصصة تمكن الختصين والباحثين في الميدان الجبائي من 
الإطلاع على ال معلومات التي تهم تطوير البحث العلمي في الميدان الجبائي: 

وهكذا يتضح أن قلة وعي المواطنين أمام التقنيات الضريبية التي لا تجعله يعي بم فيه 
الكفاية واجباته وحقوقه في هذا امجال» يعود أصلها الى قصور الإدارة الجبائية» وعجزها 
عن تحقيق ذلك1 نما يزيد من حدة العلاقة غير الطيبة بين الادارة الجبائية والملزمين. 
ومعلوم أن نفور الملزم؛ واشمئزازه من التقنيات الضريبية ومن الادارة الجبائية؛ يشجعه 
على التملص من الضرائب دفاعا عن نفسه في مواجهة جهاز ضريبي يتصرف بعشوائية 
مع مصالحه وغير عادل. 

أ- 2 - ظاهرة التملص ا جبائي 

إلى جسانب الوعي الجسبائي هناك تفسشي ظاهرة التسملص الجسبائي في الوسط 
الاجتماعي, فما هي أسبابها ؟ وما هي وسائل محاريتها ؟ 

إن ظاهرة التملص الجبائي تعتبر عامة» حيث نجدها حتى في الدول المتقدمة التي 
تتوفر على أنظمة جبائية متطورة؛ لكن حدتها تتفاوت بالطبع بالنسبة للدول المتقدمة 
والدول النامية2 , 

وهكذا نجد أن النظام الجبائي المغربي يشكو بدوره من حدة التملص الجبائي» الذي 
يعد من بين الأسباب التي تساهم في ضعف هذا النظام وعدم فاعليته, 

فعددما تكون هناك ادارة ائية غير فعالة وعاجزة؛ فان فرص التملص تكون متاحة 
ومشوفرة خخصوصا أمام تعقد الاججراءات والمسطرات والروتين الاداري؛ التي يمكن ان 
تتخلل مختلف عمليات البحث والمراقبة. هذا بالإضافة الى ععدم وجود وسائل الردع 
الجنائيق» حيث لاتحاكم جنائيا عمليات التملص الضريي بل ان الغش الضريبي لايعتبر 
كجرية عامة في حق الأمة. 

ومعلوم بأن لظاهرة التملص الجبائي أسباب عديدة؛ وجدور عميقة اجتماعية؛ 
واقعصادية وتقنية ونفسيةا . فعملية التملص الجبائي تؤثر بشكل كبير على المداخيل 
العامة» كما ان تقدير أهمية التهرب الضريبي في المغرب أو في أية دولة ثامية أخرى يعد 
1 عاك مه رزظل) آالمظالع2 


2- صباح نعوش» المرجع السابق 
3- الرجع السابق 


























من الصعوية بمكان إن لم نقل من المستحيل! لأن طبيعة الظاهرة نفسها تفرض ان تبقى 
أعمال الشهرب والغش في طي الكثمان. ققد لوحظ مثلا في قطاع الصيد البحري أن 
مبيعات كبرى لايصرح بها وأن من بين هذه المبيعات ما بياع مباشرة في جزر الكناري 
او في أعالي البحار2» كما لوحض أن العديد من أصحاب المقاولات الكبرى يلجؤون 
الى انجال العقاري كملجا لرؤوس الأموال لتفادي الضرائب. 

ويلاحظ بأن الادارة الجبائية لاتعمكن من معرفة؛ أو إحصاء مايقرب من 30 /إمن 
الارباح المهنية التجارية والصناعية: حيث لوحظ في هذا لمجال أن بعض المقاولات تلجأ 
إلى الاستهلاك المعجل الذي ينفلت من القواعد الجبائية المسطرة» وهذا مايعرف باسم 
التملص امحاسبي. كما أن هناك من يستغل عجز الادارة الجبائية لإخفاء أكبر قدر من 
ثرواته أو مداخيله الحقيقية؛ بهدف تأدية أقل حصة ضريبية ممكنة3 فبالنسبة للضريية 
الفلاحية مثلاء جد أن مساهمة الشركات العامة في سنة 1975 بالنسبة للشريحتين 
ن بلغت 8 في حين أن هذه الشركات تستغل فقط حوالي000 .200 هكتارء 
وذلك مقابل ما يزيد على 900.000 هكتار في حوزة كبار الملاكين؛ وهذا يدل على 
أن الغش الضريبي كان هاما جددا في القطاع الفلاحي الداص عندما كان خخاضعا 
للضريية. 

واذا كانت الضربية الوحيدة التي تقترب من حيث المردودية شيئا ما من الحقيقة هي 
الضريسية على المرتبات والاجور بحكم كونها تقتطع عند المنبع» فإنها تصبح بدورها 
عرضة للتملص عندما يكون المسؤول عن جبايتها هي بعض المقاولات الخاصة* التي 
تجمع تلك الضرائب وتؤديها إلى الدوئة: فهذه الأخييرة تتمكن من تقديم تصريحات 
مزيفة الى الادارة حول الأجور التي تؤديها وحول عدد العمال والمستخدمين الذين 
يشتغلون فيها. 

إن مثل هذه الوضعية من التملص الجبائي تنشأ خاصة عن عدم وجود رقابة دائمة 
ومنتظمة لدفاتر هؤلاء المكلفين الحسابية ولعدم التنسييق مع مصالح الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي قصد تبادل مختلف المعلومات والاحصاءات وضبط سائر 
المخالفات. 
1- أدريس جباتي الغالي» سياسة الل 

الدارالييضاء 1984 ص 135 . 
2 - انظر تقرير خبراء الصندوق التقد الدولي حول الإصلاح الجبائي المغربي لسنة 1987 ص145 وما بعدها. 
3- ادريس جناتي الغالي المرجع السايق 


4- عقدمم 06 أوا عل ممناتكهمممم متمعمممد لمعم عروشكرد بال عممم86 ,آنل هته 
.1980 اثمة 6ك 5 باق عمسودة لى 8.5 ,2 نلك تومه نه ههلا أملة عدر 

















انية بالمغرب» رسالة ديلوم الدراسات العلييا جامعة الحسن الثاني 


إضافة الى ما سبق؛ قان الادارة الجبائية لاتقوم بمراقبة دورية صارمة للأوراق المتعلقة 
بالأداءات الواردة عليها من مختلف القباضات لكي تنعرف على الوضعية الجبائية 
الحقيقية للمكلفين» فيما يتعلق بالضريية على المرتبات والأجور. 

واذا كان الشقدير الجزافي في الضريبة على الأرباح المهنية يسهل عملية التملصضء 
فان هذه الطريقة نفسها تطبق بعشوائية في غالب الاحيان » بحيث تتضرر منها مصالح 
المكلف بالضربية» كما تتضرر منها الادارة ما يلتجا المكلض الى التملص دفاعا عن 


نفسه. 





أما بالنسبة لطريقة التقدير المباشر حيث تطيق الضريبة حسب حقيقة الدخل 
واثروة» فا امزمين الأغنا يلتجؤون الى طلب خبرة محاسييهم لكي يستغلوا مختلق 
التغمرات من أجل التستر على أرباحهمء وبالتالي للإدلاء بمعلومات لاتعكس حقيقة 
حساباتهم + هافن لمتحي نيع قن عتيرو خلال الح اليم يد وير 
نصيبهم من الضريية. 

إن التملص الجبائي يشكل مشكلا كبيرا وخعطيرا بالنسبة لللإدارة |. التي تعتبر 
مسؤولة عن معالجته بجميع الوسائل المشاحة لديهاء وخخاصة من خلال التنظيم الحكم 
للادارة الجبائية: والتحديد العادل للأوعية الضرييية» ونشر الوعي الضريني بين المواطنين 
بالإضافة الى معاجة الثغرات القانونية. 

ونستخلص مما سبق أن الوسط الاجتسماعي المغسربي بناء على نققص الوعي الجبائي 
وارتفاع حدة التملص الضريي يعبر عن نوع من مقاومة الضريسة؛ وتنبثق هذه المقاومة 
الشائعة في دول البحر الأيض التوسط السائرة منها في طريق ال النمو على الخصوص عن 
ثلاثة اسباب رئيسية تتمثل في | 

1- درجة قاض م المي الجبائي ؟ 

2- عقلي الجتمع اغربي وغباب الوعي البائي ؛ 

3- الهوة الموجودة بين الإدارة الجبائية والمكلفين ؛ 

وتبنق هذه الأسباب على الخنصوص من عدم تكافو الاقتطاع اليدائي مع ما تقدمه 
الدولة من خدمات للأفراد والجماعات وعدم مساواة مجموع الطبقات الاجتماعية أمام 
الشروط التي يتوقف عليها ارتقاء الفرد من خلال التعليم والصحة والسكن والاعتبارة 
فهو نوع من الخيبة في مواجهة الدولة؛ وان استراتييجية النمرة عاد بداية 
الاستقلال خلقت نوعا من عدم المساوة في الشروات؛ ب د 
عرجح رودت (234-233)وم باك وه ,(8ل1)4الخجا220 














من الدخل الوطني» يبنما تتحمل فئات عريضة من المجتمع ضريبة 
هذا اسم ناي والمعنوي الشيء الذي يكرس الاحساس بالإحباط في مواجهة 
السلطات الجبائية. 

إن الواجب الجبائي لايصبح له معنى في عقلية المكلف الذي يتزايد لديه الاقتناع 
بأنه خخاضع لنوع من الاستغلال بواسطة الضربية؛ كما هو الشأ في المجالات الاخرى. 
وقد يعتبر نفسه عندما يتهرب من هذه الضريبة أنه في حالة الدفاع المشروع عن النفس» 
فلا تثير لديه أي إحساس بائتهاك القانون1. إن هذا النوع من الشك في شرعية الضريية 
يفسر حالة القلق الجبائي القائم حالياء الذي جعل الضغط الجبائي يصل مستواه النفسي 
الددي قبل المستوى الحدي الموضوعي. 

إن مراعاة نفسية المكلف وتحفيزه وتربيعه: يإمكانها أن تشيح إبعاد قدرية الضغط 
الجبائي الذاتي؛ وبهذا الخصوص فان إنعاش روح الوطنية الجبائية أو ما يسميه أردن 
"بالضمير الجماعي" 2 يظهر كعامل محدد في تعبئة الموارد بواسطة الضريية. 

وعليه فان أخخذ الوسط الاجتماعي بعين الاعتبار يعتبر كلازمة ضرورية لتطبيق 
إصلاح جبائي حقيقي. 

ب - دور العامل السياسي في تحديد دور الضريبة 

من الصعب التقدير بدقة تأثير الوسط السياسي في النظام الجبائي» ويمكننا مع ذلك 
التساؤل حول مدى استغلال الهياكل السياسية للنظام الجبائي ؟ وفى تأثير هذا النظام 

على القرارات الحكوميةة . 

ان سوء وغياب تضريب القطاع الفلاحي ليس معيارا لعدم حضوع العالم القروي 
للضريبة ؟ ولاننسى أن رفض أداء الضرببة كان و. مبير عن استقلالية قبائل السيبة 
عهد ما قبل الحماية4 وفي الواقع فان ضريية العالم القروي تصطدم بمقاومة 

















3 للد 
2- ,1995 كقدط ,أل كه لأنتا.5 بافوسة'! عن عدونوهامكمه عفمغط1 ,(6) :[الخطهم 
(1046)م 

3- يؤكد نغاوسيقاتن على أن جباية دول العالم اثالث تسم بدلاث ثوايث سويسيولوجية جبائية تتمثل أولا. 
في عدم القندرة على التملص من الإرث الجبائي الاستعماريه ثانيا أولوية الأهداف المالية للضريية: وثالنا 
يعمل الحفاظ على الإرث الجبائي الاستعماري على تكريس علاقات قوة جديدة بين الطبقات الحا كمة 
والطيقات الحكومة. انظر (19! - 118) ومبن مه ,(©) اللككم الا03 م26 
4 قبائل السيية أو بلاد السيبة هي الأراضي التي تعيش فيها القبائل الني كانت تدين يولائها للسلطان يما 
ترفض المدضوع لسلطة الزن انظر (235) و بان مه ,(ظة) الفط اله 2 - 


لح دين ديت يفن 0 


بعض المجموعات المحظوظة وا التي تعمل كجماعات ضغط حقيقية تخشى السلطات 

العمومية دورها ورد قعلها. 

فالضريية العقارية التي كان يإمكانها ان تحتل مكانة متميزة في النظام الجبائئي المغربي 
اتعتبر تقريبا غير موجودة (اذا اعتبرنا الضريبة الحضرية كاحدى انواع الضرائب طايه 
ذلك لكونها تهدد بشكل مباشر مصالح الأوليغارشيات العقارية والملاكين الكبار من 
الأعيان1 . ويمثل هؤلاء تشكيلات سياسية قطاعية تسمتع بسلطة حقيقية رض ا 
بشكل طبيعي على القرارات الحكومية وكمثال على قرة فود هذذه 
اصلاح الضريبة الفلاحية الذي عرض على البرلماك سنة 1970. 

يشكل الفلاحون فكة جبائية خاصة ولاندري مع ذلك على أي مبررمنطقي يرتكز 
اعفائهم من واجب المساهمة في الاعباء العمومية» مع كونهم يستفيدون من مساعدات 
اقتصادية هائلة2 . فالملاكون العفاريون والفلاحون الكبار لايعتبرون غير خاضعين فقط 
للضرائب» ولكنهم يشكلون كذلك زبناء حقيقبين للميزانية العامة من خلال الذعم 
والمساعدة التي يتلقونها باستمراره وقد مجمحت الأوليغارشية الفلاححية سنة 1992 في 
مطالبها بتمديد اعفاء القطاع الفلاحي من الضريبة الى ما بعد سبة 2000 أي الى غاية 
سنة 2020 , 

إن فرض ضريبة موضوعية على القطاع الفلاحي لايدميز فقط بكونه عاملا مهما 
للوحدة السياسية؛ وإما يتميز كذلك بكونه وسيلة فعالة لمراقبة واحصاء العالم القروي. 

هناك زبناء آخرون للميزائية العامة وهم كبار التجار والصناع وأرباب المهن الخرة» 
حيث أصبح ضعف تضريب هذه الفعات شيكا بديهيا انطلاقا من المردودية الحفيققية 
لمتراجبعة للضريمة على الارباح المهنية والتي تمترب من مردودية المرتبات والاجورة . 
فهذه الفئات تستفيد من مختلف مدونات الاستثمار وتقف كحاجز قوي أمام أية 
ضرية تهدد مصالحهم كما كان الشأن بالنسبة لاستبعاد تطبيق تطسيق الضريبة على الارث 
سنة 1969 والتي ألغيت سردة أشهر فقط بعد تطبيقها يدغتوتى أن غلماه المغرب درون 
بأن هذه الضريبة لاتلائم مع مقاصد الشريعة الاسلامية. 

وعلى كل حال فان الاقنطاع الجبائي في المغرب يخضع لعملية تنازع وصراع 
النفوذ» الشيء الذي يقلص من حضوض الماح اصلاح جبائي فعال. وقد صدق 
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80 لبوسباا 770 
شومبيتر في قوله بأن لاشيء يبين بوضوح خخصائص المجتمع وحضارته مثل السياسة 
ائية المتبعة من طرف الهيئات السياسية ؛ فعلى هذه الهيئات يدوقف تجاح أو فشل 
دور ام الجبائي في التدمية 1 

أمام مثل هذه الوظسية تصبح الحالة المالية للدولة محل استفهام. فتراجع السلطات 
الجبائية امام نفود أصحاب المصالح: واثقال كاهل ذوي الدخل المحدود باالاقتطاعات 
الجبائية يلص من الامكانيات المالية للدولة» ويحدد الضغط الجبائي بشكل غير 
متكافىء؛ ويكرس المزيد من اللجوء الى الاقتراضات الخارجية والإعتماد على سياسة 
المساعدات الدولية. 

إن العوامل السسياسية النحيطة بالدولة لها تأثير واضح في تكييف السياسة الجبائية؛ 
وقد تكون هذه العوامل داخلية أو خخارجية. فبالنسبة للعوامل السياسية الداخلية نجد 
العوامل الي أشرنا اليهها أعلاه وامنمئلة في مجموعات الدفاع عن المصالح الخاصة» 
الفلاحية أو العقارية أو ذوي النفوذ. فتغلغل هؤلاء في الجهاز التشريعي والتنفيذي» 
وقدرتهم على التأثير عليها يمكنهم من الحصول 90 تخفيضات واعفاءات جبائية. 
فمحارية مثل هذه الوضعية تنطلب تكريس استقلالية أجهزة الدولة عن امجتمع المدثي؛ 
وتعميم مبادىء الديمقراطية والتوعية االسياسية حتى تكون هناك قوى اجتماعية قادرة 
على محارية الحيف الجبائي والقضاء عليه. 

أما بالنسبة للعوامل السياسية الحدارجية؛ فان مصلحة الدول الصناعية الكبرى 
تختلف عن مصلحة االدول السائرة في طريق النموه بحيث تبقى هذه الأخيرة في نظر 
الدول المتقدمة مصدرا للمواد الأولية المعدئية والغدائية» وسوقا لتصريف المنتعجات 
الصناعية: ومجالا لاستشمار فائض رأس المال بدون أية عراقيل جبائية. وعلى هذا 
الأساس يتم تخطيط الاستراتيجية الاقنصادية للدول العظمى. أما الدول السائرة في 
ن المخضوع» خصوصا اذا ماتحكمت السيطرة الاقتصادية من 
الشركات المتعددة الجدسية وتزايد ظاهرة التبعية الغذائية 
كد والتكنولوجية. ولعل سياسات التقويم الهيكلي التي اقتحمت دول العالم 
بغض النظر عن كل مايمكن أن يقال عنهاء ومايمكن ان تشير 





































الارقام 2 


المنسيات ل الال السام 1 
انظر الحبيب الالكي» صندوق التقد الدولي وسيادة ا 
والأزمة» المرجع السايق ص 83-79 





2 - الحدود الادارية للنظام الجبائي المغربي 





تعتبر الادارة الجبائية أحدى العوامل الرئيسية لنجاح أي نظام جبائيء لأنها هي التي 
تعمل على تطبيق القانون الجبائي من خلال وسائلها المادية والبشرية » كما ترتبط 
بالمكلفين بعلاقات مباشرة. فما هو إذن الإطار التنظيمي للإدارة الجبائية» على 
الخصوص ذلك الذي ساد ما بين سنة 1978 وصيف 1991 حينما تمت اعادة هيكلة 
هذه الادارة ؟ ثم كيف يمكن تقدير الجانب الوظيفي للادارة الجبائية ؟ 

ذلك ماسنحاول الإجابة عنه من خلال هذه ؛لفقرة فنتناول الإطار التنظيمي للإدارة 
الجباثية(أ)» ثم نقوم بتقدير جانبها الوظيفي (ب). 

(أ) ‏ الاطار التنظيمي للإدارة الجبائية 

(ب) - تقدير الجانب الوظيفي للإدارة الجبائية 


(أ) - الاطار التنظيمي للإدارة الجبائية 


الى حدود سنة 1978 كانت مديرية الضرائب بالمغرب مجرد قسم من الأقسام 
نفيذية التابعة لوزارة المالية: تشتمل بالاضافة إلى المصالح الضريبية على مصالح أخرى 
غير ضريبية هي مصاحة الأملاك المخزنية: ومصلحة التوكيل القضائي! ؛ وتتمثل 
المصالح الضريبية في كل من مصلحة الضرائب الحضرية؛ ومصلحة الضرائب القروية 
ومصلحة الضرائب على قدر المعاملات ومصلحة التسجيل والتمبر؛ ومصلحة 
الدراسات والتشريع الجبائي. 
مراجعة الهياكل الادارية للوزارة بصغة عامة: تم تغيير وضع هذا القسم ليرقى إلى 
مستوى مديرية» وذلك بموجب المرسوم رقم 539 - 2-78 المؤرخ في 22 ثونبر 21978 
المتعلق باخخصاصات وتنظيم وزارة المالية. 
وقد أصبحت المديرية بموجب الفصل 8 من هذا المرسوم, تتكون من أريعة أقسام 
ة» ومفتشية للمصالح الجبائية ومصلحة للتكوين والشؤون العامة: أما الأقسام 











الأربعة فهي 
1- قسم الأنظمة والدراسات والعلاقات الخارجية. 
2- قسم الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة لها. 


1- البشير وعدي» مديرية الضرائب: من الإصلاح الجبائي إلى الإصلاح الإداريء مذكرة لنيل ديلوم 
الدراسات العليا قي القانوت العام 1991 ص 65 وما يعدها. 





3- قسم الضرائب على مقدار المعاملات. 

4 - قسم التسجيل والتمبر. 

وبذلك يكون الاصلاح الاداري لسنة 1987 والذي أستمر الى صيف 1991 قد 
أخرج كلا من التوكيل القضائيء وادارة أملاك الدولة من مجال اختصاص مديرية 
الضرائب» وأحدث زيادة على ذلك تغييرا في البنية الادارية لباقي المصالح الجبائية؛ 
وذلك في اتجاه تجميعها حسب مختلف مصادر الايرادات الضريبية وهو ماحصل 
أساسا لمصلحتي الضرائب الحضرية والضرائب الققروية اللتين تم ادماجهما في قسم 
الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة لهاء كما اتجه هذا الاصلاح إلى توزيع المصالح 
الادارية داخخل كل قسم من أقسام المديرية توزيعا وظيفيا يهم كلا من الوعاء والتحقيق 
والمنازعات. 

وهكذا فإن التنظيم الاداري لمديرية الضرائب كان يقوم على أساس طبيعة كل 
ضربية تختص بهاء إذ لكل نوع منها قسم خاص يعمل في «مجاله المحفوظ) ١‏ وبمعزل 
عن الأقسام الأخعرى» على تحديد الوعاء الضريبي: ووضع جداول الملزمين» وعلى إجراء 
المراجمعات. وكذا النظر في المنازعات والطعوث. وهذه إحدى الخاصيات التي تميز 
المديرية عن كثير من مثيلانها الأجنبية. ويمكن اعتبار هذا الشكل التنظيمي لم يعد 
مسايرا للواقع الجبائي الجديد ومايفرضه على الإدارة من مسؤوليات ليس فقط في مجال 
التنفيذ» ولكن أيضا في مجال اعداد النصوص وإخبار المكلفين» وتوعيتهم بهاء ثم في 
مجال التنبؤ بالآفاق والتخطيط للمستقبل. فهذه المهمات الثلاث تتطلب في المقام 
الأول أن تكون للادارة الجبائية المعرفة العامة والممحيحة بالواقع الاقتصادي 
والإجسماعي الذي تعمل فيه وتتعامل معه. وأن تعلم أيضا بالامكانيات أو الفدرات 
التكليفية الحقيقية والظروف الخاصة بكل العناصر المتعايشة داخخل المجتمع. 

إلا أنه بالنظر الى البنبات الادارية ومايظهر عليها من انغلاق وانعزال يؤكد عدم 
امتلاك الادارة لمثل تلك المعرفة الضرورية الواقعة الجبائية والتحكم فيهاء إذ ان 
المعرفة الممكن توفرها في هذه ا حالة ستكون جزئية وناقصة. 

وبغض النظر عن اتعزال المديرية عن الادارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة» 
والخلل الحاصل في التواصل وا يينهماء رغم ضرورة هذا التنسيق نظرا لما لادراة 
الجمارك من دور في مجال الضريبة على القيمة المضافة وفي مجال الرسوم الداخلية 
على الاسنهلاك؛ فإن عددا من الحلقات لازالت مفقودة على صعيد المديرية سواء على 
المستوى المركزي أو احلي . 


1- المرجع السايق ص 75 - 76 











2 اتاران اكات ابعال ب سالج جراية بجادة ارخ الإتعال :ون 
قسم الضرائب المباشرة . إلى قسم الضرائب غير المباشرة ثم إلى قسم التتسجيل والتنبر 
كلما تنوعت عملياته وأنشطته يؤدي الى إرهاقه ماديا ومعتويا. وقد يؤدي ذلك الى 
تأزيم علاقات المكلف بالإدارة! , خصوصا إذا كانت تلك المضالح مختلفة العناوين» 
ومتباعدة فيما بينهاء إضافة الى مايمكن أن يفتحه من فرص للتهرب: وتشتت المعلومات 
الخاصة بنفس المكلف» وارتفاع كلقة العمليات الجبائية المتعددة بالنسبة للإدارة. 

إن مديرية الضرائب لاتعاني فقط من تفككك تنظيمها الهيكلي وائما كذلك من 
نقص في الامكانيات المادية البشرية فهي تحعاج إلى سيارات الخدمة الكافية وإلى 
البنايات والمكاتب الادارية اللائقة ولمجهزة بكل التجهيزات الضرورية بدءا بالأدوات 


المكتبية اليسيطة حتى أحدث المبتكرات التكنولوجية إضافة إلى ضرورة توفمر 
لاعتمادات المالية الكافية 


أما على مستوى الامكانيات البشرية: فاتساع مهام المديرية يتطلبٍ المزيد من 
بجعلها في مستوى التغييرات الحاصلة في الميادين 
وقد بينت مختلق الدراسات التي قام بها بعض 
المهسمين والباحثين ان المديرية تعاني من صاص كبير في العنصر البشري» ينعكس 
سلبا على مستوى مردوديتها وانتاجيتها. إلى حدوة بدلية سنة 1988 لم بيجاو عدخ 
العاملين بها 3392 فردا منهم 926 من المفتشين المساعدين و 693 من المفتشين و 215 



























فالإدارة الضريبية لاتستطيع مراقبة سوى 0,3/ إلى 0,5/ 3 فقط من مجموع 
الخاضعين للضريبة على الأرباح المهنية؛ وبناء على العدد امحدود من المحققين المتوفر لدى 
مديرية الضرائب؛ والذي بلغ سنة 1986 200 محققاء وعلى اعتبار أن كل محقق لا 
يستطيع الاشراف على أكثر من عشر ملفات في السنة» فإن مديرية الضرائب لن 
تستطيع مراقبة كل ملزم الا مرة واحدة خلال ثمان سنوات؛ وهي مدة تفوق 
المهلة الممنوحة للإدارة قانونا 4 . 









1- المرجع السابق صن 81 
- الوجع السايق مص 104 
3 - عمتمصغاة ,(متععملل كفمها ععل كف) عممماط سه لمعك عاقندم عا ,(0/11) اعانامع 
(349) م اك مه ,(8.خ) المشع21231 ,(210) م ,1987 ,كاخ.©.5.] ومنى0 ء2 .03 
4 - مسعط "اذ عمتدعمعهاة 6تتمعكة ها عل عمومقك؟ هآ ,31 للتكتلع ك (09 الاكقكلة 
(112) : م ,1987 ملعاطنه1 ,لم بأعنمعيساة تمعمعاسسزه'1 عل 
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و يقدر أحد الباحثين احتياجات المديرية من | بما يزيد على ثلاثة أضعاف 
ماتتوفر عليه فعلا لكي تتمكن من اجراء مراقبة الية لجميع الملزمين! » وذلك على اعتبار 
ان كل محقق لايشمكن من مراقبة أكثر من سة ملفات في السنة من يون سبعة عشرة 
ملفا تجب مراقبتها مبدئيا. 

وهكذا تبقى هذه الأمثلة جزءا يسيرا من العيوب التي لازالت عالقة بالادارة الجبائية 
والتي كانت تحتاج في اطار الاصلاح الجبائي إلى إعادة هيكلة على جميع 
المستويات الادارية. 


ب - تقدير ا جانب الوظيفي للادارة الجبائية 











ترتبط الحدود الوظيفية للادارة الجبائية بحدودها التنظيمية. ففي ظل ادارة جبائية 
قاصرة نجد الأوعية الجبائية لاتحدد بكيفية موضوعية: ذلك أن مختلف الأوغية (الدخول 
والثرواثت والاستهلاك والاستيزاد. الخ) غير معروفة بما يكفي من الدقة» بحيث يصل 
تحمديدها من لدن أشخاص طبيعيين إلى نفس النتدائج. وعليه فإن عددا من الضرائب 
توضع على أوعية غير معروفة موضوعيا كما هو الشأن بالنسبة للضريية المهنية وبالنسية 
للنظام الجزافي المطبق على الأرباح المهنية؛ وعند تحديد الدخحول الجزافية الفلاحية؛ 
وكذلك في الضريية الحضرية. 

إن أساليب تحديد وعاء كل ضريبة هي من التداخل بحيث أن مصلحة وعاء 
الضريبة تقوم في آن واحد بتدبير الضريية ومراقبتهاء مما يؤدي في حالة المنازعات إلى أن 
تكون المصلحة التي قامت بتأسيس الضريبة هي التي تحقق فعلا في هذه المنازعة. 

من جهة أخرى هناك صعوبات تتعلق بفعالية اخضاع ومراقبة المكلفين» حيث ينتج 
عن هذه الصعوبات الطابع التعسفي لهذه الأوعية الذي يزداد بروزاء سيما وأن النظام 
الضريبي يعرف نسبيا عددا كبيرا من الضرائب النوعية؛ وإذا كان من السهل على 
أعوان إدارة الضرائب النوعية: ضبط دخحول صغار المكلفين» بحيث تكون الضريبة 
المفروضة عليهم أقرب إلى الواقع فإن هؤلاء الأعوان ينفرون من إنزال الضريية على كبار 
المكلفين وعلى الشركات لان تقنية انزال الضريبة نفسها تنفر من ذلك» نظرا لتشعبها 
المدمثل في تعدد الأسعار الضريسية؛ وفي اجراءات الاستفادة من اخصومات 
والإرجاعات والإعفاءات. على أنه كلما كانت الضريبة متشعبة؛ كلما تيسر الغش 
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الضريبي والاخفاءات والحيل. ومن جهة أخرى يفتح التطبيق السيء للضربية المجال أمام 
الغش الضريبي على جميع أشكاله! . 

إن الالمام الاجنمالي بالدخول » هو وحده الكفيل؛ بفضل تنوع أساليب وضع 
الضريية؛ بانزالها على المتهربين منها دون زيادة عبء إضافي على الذين يؤدونها بكيفية 
طبيعية بأقل مايمكن من التفتيش التعسفي والشكليات المعقدة . 

إنه من المحبد وضع عددا من الحواجز أمام التماص المحتمل؛ فالوسائل التي يستعملها 
المتملصون لتخطي أول حاجز بتفوق؛ يجب أن تصبح هي نفسها التي تؤدي إلى تعثرها 
عند الحاجبز الناني. كما ان المعالجة الناجعة للتملص يتطلب من جميع الموظفين 
والمكلفين أن يكوئوا متحلين بروح صيانة مصالح الدولة والمواطنين» وهي الروح الني 
يجب أن توجه كل عمل ضريبي . 

وحتى يشحقق التطبيق الفعال للنظام الجسائي» يكون من المفروض التوفر على عدد 
من العاملين اللشخصصين في مجال التكوين الجبائي والمالي والد 
والكفاءة2. ومن المعلوم ان العاملين بادارة الضرائب الذين حلوا محل الموه 
الأجانب غداة الاستقلال تم تكوينهم في اطار «برنامج للتكوين السريع) واذا كان هذا 
التكوين لايح التجربة والمعرفة الكافية: فقند مكن من تأمين اسعبدال الأجائب في 
ظروف صعبة مرت منها البلاد» لكن بعد مرور أكث رمن 40 سنة على الاستقلال 
أصبح تكوين مشي ادارة الضرائب يتطلب عناية خاصة والحرص على استمراره 
ودوامه وتجدده حتى يتمكن هؤلاء من تأدية مهامهم الصعبة الملفاة على الادراة 
الضريبية : 

إن إدارة جبائية كفأة وناجعة يجب أن تسوفر على عدد كافي من الموظفينء وتوفر 
لهم روانب ومنح ملائسة تمعلهم في مأمن من الحاجة والاغراء» كما يجب أن تحرص 
هذه الادارة على تطبيق أحسن لانظام الجبائي؛ وتأمين الظروف الموضوعية لأخلاقيات 
العمل الضريي ومردوديده. وقد أكد (كابرييل آردن) بأنشا غالبا مائنسى أن النظام 
الجبائي الأمئل لاتكون له قيمة إلا بفضل الادارة التي تطبقه . 
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خاتمة الفصل الأول 


لاحظنا من خلال ما جاء في هذا الفصل أن النظام الجبائي المغربي يرتكز على 
فاعدة ايديولوجية اقتصادية تتحدد معالمها في اطار استراتيجية التنمية الاقنصادية 
والاجسماعية وهذه الاستراتيجية التي تحولت من استراتيجية التحرر الاقتنصادي إلى 
استراتيجية الليبرالية الاقتصادية انسمت خلال عقدي السشيئات والسبعينات بصبغة 
كبنيزية تسمثل على الخصوص في اعطاء الدولة دور امرك الأساسي للاقتصاد عسموما 
ولاقتصاد السوق على الخصوص . 

لكن مبادىء استراتيجية الليبرالية الاقتصادية وتناقضها مع دور الدولة التدخلي؛ 
انعكست على مجال النظام الجبائي المغربي. قفي حين يتم اعفاء المصادر الاقتصادية 
الرئيسية للضريية كالقطاع الفلاحي والعقاري مشلاء احتراما لمبادىء الليبرالية 
الاقتصادية: فإن حاجيات الدولة إلى موارد مالية هائلة للقيام بدورها التدخحلي في مجال 
التجهيز والتدمية أدى إلى اثقال كاهل ذوي الدخحل امحدود على مستوى الضرائب على 
الدخل أولا وعلى مستوى الضرائب على الاستهلاك ثانيا وكان من شأن ذلك عدم 
التوزيع المتكافىء للضغط الجبائي وضعف تغطية الموارد الجبائية لموارد الميزانية العامة. 

لكن حدود النظام الجبائي المغربي الكلية لاتعوقف عند الحدود الاقتصادية والمالية» 
وائما تتعداها إلى الحدود الاجتماعية والادارية على الخصوص من حيث الدأثير السلبي 
لكل من قلة الوعي الجبائي لدى المواطن؛ وحدة العملص الجبائي من جهة: وتنظيمات 
ادارة الضرائب السلبية» وهشاشة دورها الوظيفي من جهة أخرى . 

هكذا نكون قد مهدنا من خلال هذا الفصل الأول الطريق للتعرف بشكل أعمق 
على الحدود الجزئية للنظام الجبائي المغربي. 












الفصل الثاني 
الحدود الجزئية للنظام الجبائي المغربي 


توطئة 

تعمثل الحدود الجزثية لظام الجببار اثي المغربي» في الحدود التي تطبع كل ضربية على 
حدة سواء من حيث تنظيمهاء أو انساع قاعدتهاء أو سمات معدلانهاء أومن حيث 
مردوديتهاء وانعكاساتها الاقفتصادية والاجتماعية. وقبل أن نستعرض هذه الحدود 
الابأس بأن نذكر من خلال هذه المقدمة بالتطور الذي طبع مختلف مكونات النظام 
الجبائي المغربي» لأن لهذا التطور التاريخي انعكاس على بعض الحدود الجزئية الحالية 
اللجباية المغربية. 








فالنظام الجبائي المغربي عرف عبر تاريخه الطويل تراكمات عديدة تميزت بالعديد 
من الهزات الاجتماعية والاقتصادية: الشيء الذي طبع الواقع الحالي لهذا النظام سواء 
من حيث الشكل أو من حيث المضمون» فقد عرف المغرب قبل عهد الحماية؛ وانطلاقا 
من الفتح الإسلامي نظاما ضريبيا متنوعا مفتبسا على الخصوص من الشريعة 
الإسلاميةاء ومن ضرورات تنظيم السلطة المركزية والجهاد: ورغم الطابع التقايدي 
لهذه الضرائب. يمكننا أن نميز من بينها مجموعتين اثنتينء امجموعة الأولى من الضرائب 
تنطيق على الأشخاص: والمجموعة الثانية تنطبق على الأموال. 

وتعمثل الضرائب على الأشخاص في كل من " الجزية" التي فرضت من طرف 
المسلمين الفاتحين على الرعايا الجدد ضمن الأراضي المفتوحة في البقاع المغربية: تقتطع 
من أهل الذمة من اليهود والمسيحيين كمقابل للحماية التي تشملهم بها السلطة لممارسة 
أنشطتهم الاقتصادية: ثم " الحركة" التي تتمثل في مطالبة القبائل بعجموعات من 
الأشخاص للعمل في خدمة السلطان عددما يستعد للقيام بحملة عسكرية 2 هناك 
كذلك "المونة والسخرة" : والمتمثلة في امداد جنود السلطان بالمواد الغذائية؛ وفي 
الخدمة التي يؤديها أبناء القبائل لموظف السلطان عندما يحل على ترابهمء هناك كذلك 
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" المدمثلة في الجزء المادي المدرتب على الخالفة التي يرتكيها أحد 
الدية" التي تفرض على المتهم لصالح القائد الذي كان يحتفظ بها 
للضرائب على الأموال فنجد من بينها " الزكاة" وهي عبارة عن 
ضريبة على الثروة؛ تدمثل في شكل " عشور" على منتجات الأرض من مؤروغات 
وفواكه ء ثم هناا الخراج" الذي كان يفرض على الأقاليم التي تنفتح أمام المسلمين 
الغزاة» وذلك مقايل منح سكان هذه الأقاليم الحق في مواصلة حرث الأرض التي 
أصبحت تحت سلطة الفاتحين للبلاد! » ونظرا لصعوبة تطبيق اخراج تم استيداله في عهد 
الشريف السعدي محمد القائم بأمر الله سنة 1510 م " بالنيابة”" , وهي ضريبة 
عقارية على جميع الأراضي المنسجة والتي تم تخصيض انتاجها لصيانة اجيش. ونجد 
كذلك كضرائب على الأموال " المكوس" » وهي غيارة عن رسوم تفرض على 
المعاملات التجارية كرسوم السوق ورسوم البيع؛ ورسوم الباب» وقد ظلت هذه الرسوم 
قائمة حتى يومنا هذا. 

وأدت الإتفاقيات التي أبرمها ا مغرب مع أوربا ابتداء من القسرن السادس ععشر إلى 
بلورة عدد من اقيات الجمركية الثنائية: كتلك التي أبرمت مع اسبانيا سئة 1799 
والتي تنص على اخخضاع الواردات معدل 10/: من قيمة السلع* 8 

لكن هذا النظام الجبائي لم يسمح له بتطور طبيعي ‏ حيث بدأت العدخلات 
الأجنبية في المغرب منذ أواخر القرن الشاسع عشر تقيد سيادته» وتوجه نظامه الحبائي 
والجمركي؛ حيث ثوج ذلك بابرام ععقد الجمزيرة الخضراء سنة 1906 » والذي وضع 
أسس النظام الجبائي للمغرب الحديث. 

فقد فرضت هذه المعاهدة على المغرب إلتزام مبدأ الحرية التجارية والباب المفتوحء 
وبالتالي إدخال اصلاحات مالية وج بإنشاء إدارة للمالية العامة على يد 
سلطات الحماية الفرنسية انطلاقا من دخول هذه الأخيرة سنة ١1912‏ 
























وأخعذ النظام الجبائي المغربي يتحول مع اذخحال النماذج الجبائية الأوربية عليه حيث 
أصبح ينقسم إلى مجموعة من الضرائب المبا النوعية على الدخل» ومجموعة أخرى 
من الضرائب غير المباشرة على الإنفاق. وقد اتسم الوعاء الجبائي للضرائب على الدخل 
في بداية المحماية بهيمنة الشروات العقارية ؛ كمادة ضريسية » حيث ظهرت ضريية 
انطلاقا من سنة 1915 لتطبق على المحاصيل الزراعية السنوية » وعلى 
أ» وعلى المواشي ٠‏ 
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لوعن و ود 





ثم بعد ذلك ظهرت الضربية الحضرية بتاريخ 25 يوليوز 1918 » حيث طبقت على 
القيم الكرائية للمباني؛ ‏ وجميع أنواع البنايات» إضاقة إلى الأراضي المخصصة للصناعة 
أو التجارة كالأوراش وأماكن تخزين السلع؟ . وظهرت أخيرا الضربية المهنية (الباتانت. 
انطلاقا من سنة 1920 » التي طبقت على أنواع التجارة والصناعة والمهن الحرة مع 
اعتماد مجموعة من المعاملات الخارجية والقرائن انختلفة كمحددات للوعاء الجبائي . 

ومع بداية الحرب العامية الثانية, أخذ التحول يتتجه أكثر تحو الدخخل المنقول كدخل 
العملء أو ذخحل رأس المال والعمل مععاء حيث ظهسرت كل من الضريية على المرتبات 
والأجور بتاريخ 31 مارس 1939 وذلك لاستجابة للظروف امالية الجديدة التي نشأت 

بسبب الحرب» ثم الباناتها الإضافية بتاريخ 12 أبريل 1941 التي إتخذت رقم الأعمال 

كعلامة خخار. ة للريح امحقق2 وقد تطورت هاده الضريية حيث عرفت مواردها ارتفاعا 
كبيراء وننيجة لتعقيدهاء ولكون اغلب التجار المغارية لم يستأنسوا بأسالييهاء فقد تم 
تعديلها سنة 1954 لتتخذ صورة ضريبة على الارباح المهنية. 

وقد عرفت الضرائب غير المباشرة في عهد الحماية تطورا أسرع من الضرائب 
المباشرة» حيث كان هدفها الأساسي هو تأمين موارد مالية مهمة لخزينة الدولة؛ ولكن 
رغم ذلك ظلت الرسوم الجمركية تحتفظ بنفس المعدل الذي تقرر قبيل معاهدة الجزيرة 
الخضراء وهو 12,5 بينما عرفت الضرائب الداخلية على الاستهلاك تطورا ملحوظا 
نظرا لحساسيتها لنمو النشاط الاقتصادي؛ فقد ظهرت هذه الضرائب منذ سنة 1914 
تحت ضغط الحاجات المالية ولم تتوقف مردوديتها عن الارتفاع. 

أما الضرائب على المماملات التي تأسست سنة 1948 فقند كانت بمنابة تطور 
كبير في النظام الجبائي المغربي؛ حيث اكتست بسرعة أهمية كبييرة على مستوى 
الضرائب غير المباشرة. وتعتبر الضريية على المعاملات من جهة من الضرائب التراكمية 
التي تؤثر مباشرة في تكاليف المعيشة 3: ومن جهة أخرى فإنها ترغم المكلفين على 
امساك دفائر الحسابات وتسجيل مستقل لكل معاملة قابلة للخضوع للضريية. 

وقد واكب مجموع هذه الضرائب استخلاص رسوم التسجيل والتنبر انطلاقا من 
5 يوليوز 1914: والتي اعتبرت كمقابل للخدمة التي تقدمها الدولة للخواص من 
خلال ضبط العقود: واعطائها الطابع الرسمي والقوة القانونية: وهذا ماجعل هذه 
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الرسوم تظهر كثمن لمخدمة عامة أكثر من كونها ضريبة بدون مقابل. وقد عرفت 
حصيلة هذه الرسوم تزايدا متواصلا حيث قدرت سنة 1920 ب 20 مليون فرنك ٠‏ 





انية العامة قد انسمت خلال عهد الحماية باستقلاليتها عن 
فرنساء فان تطور النظام الجبائي اتسم بحركية كبيرة في مجال التشريع؛ الشيء الذي 
كرس عددا من التعقيدات والتناقضات » مما أفرز نظاما جبائيا غير عادل؛ خصوصا 
بالسبة للضرائب المؤسسة مع بداية الحرب العالمية اثشانية كالضريبة على المرت 
والأجور. ويعكس هذا الشعقيد والتناقض والميف الجبائي توجهات النظام الجبائي في 
عهد الحماية الذي عمل أكثر على خدمة مصالح المستعمرء وخدمة توجهاته 
الاقتصادية والسياسية بهدف تكييف هياكل الاقتصاد المغربي مع شروط تراكم 
رأسماله. 

















وهكذا , انطلاقا من سنة 1956 تاريخ حصول المغرب على استقلاله السياسي؛ 
بدأت السلطات الجبائية تعمل على أصلاح النظام الجبائي الموروث عن عهد الحماية؛ 
من خسلال اعادة تقنين النتصوص الجبائية؛ واعطاء مختلف الجبايات أهدافا مالية 
واقتصادية واجتماعية جديدة تعماشى مع أهداف التدمية الاقتصادية والارتقاء 
الاجتماعي. 

لكن هل تحققت بالفعل هذه الأهداف ؟ واذا لم تكن قد تحققت فما هو سبب 
ذلك ؟ 

إن الإجابة عن هذه التساؤلات هو ما سنتولى القيام يه من خلال هذا الفصل الذي 
نقسمه إلى محورين اثنين؛ نخصص الأول للحدود الجزئية للجباية المباشرة ونخصص 
الثائي للحدود الجزئية للجباية غير المباشرة. 

أولا : الحدود الجزئية للجباية المباشرة . 

ثانيا : الحدود الجزئية للجباية غير المباشرة 





أولا - الحدود الجزنية للجباية المباشرة 

تقوم الجباية المباشرة المغربية السائدة منذ الاستقلال على مجموعة من الضرائب 
النوعية المفروضة على المداخيل المختلفة» وذلك إلى جانب بعض الضرائب التكميلية» 
الشيء الذي يجعل من النظام الجبائي المغربي نظاما مختلطا بطابقين . 








ويرى أنصار نظام الضرائب النوعية بأنه 
فروع الدخحل واخحتيار أساليب التقدير والجباية لأكث رتلاققة لكل قرع مق قزؤكة 1+ 
إضافة إلى السماح بتنويع المعاملة الضريبية لكل نوع من أنواع المداخخيل بما يجعله أداة 
ملائمة لتحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كذلك 
فاختلاف الواقعة المنشأة للضريبة واخمتلاف طرق ومواعيد التحصيل يجعل هذه 
الضرائب أخف وقعا واكثر ملائمة للمكلف من حيث عدم مطالبعه بالضرائب 
المستحقة عليه مرة واحدة كما في حالة فرض ضريبة موحدة على الدخل. 

كما يضيف أنصار هذا النظام بأنه يتميز يإمكانية الحد من التهرب؛ فتهرب ا مكلف 
من دفع احدى الضرائب التوعية على الدخمل لايؤدي إلى تهربه من دفع الضرائب على 
الأنواع الأخسرى من دخلهء ويصدق ذلك على الدول التي ينخفض فسيها الوعي 
الضريبي وتنتشر شر فيها محاولات التهرب؛ ومن جهة أخرى فإن إمكانية استخدام العديد 
من الأساليب الإدارية والفنية» والتي تشفق والامكانيات العملية المتاحة في كل دولة؛ 
يجعل الضرائب النوعية أكثر ملائمة للدول المتخلفة والنامية , 

ويؤخذ على الضرائب النوعية عددا من العيوب تتمثل في كون تعدد الضرائب 
النوعية» واخمتلاف أحكامهاء ومعاملة كل نوع من الدخل في ضريبة مسعقلة عن 
الأخرى يؤدي إلى فرض أكثر من ضريبة على عنصر واحد من عناصر الدخعل 2 . 

ثم إن وجود عدة ادارات ضرييية تختص كل منها باستحصال ضريية نوعية معينة» 
يزيد من نفقات الدولة» الشيء الذي لاينسجم مع مبدأ الاقتصاد في تحصيل الضرائب» 
كما أن تعدد الاعفاءات الممتوحة لنفس المكلف حسب تعدد الضرائب المطبقة عليه 
يودي إلى ضعف في مردودية الضريية. 

وإذا كان من الصعب معاملة دخبل رأس المال لأسياب تعلق بالتمية الاقنصادية؛ 
معاملة ضريبية معشددة: فإن الامديازات الضريسية التي تقررها الدولة لصالح 
الاستشمارات الخاصة تؤدي إلى عدم تمكن النظام الجبائي النوعي من تحقيق الهدف 
الاجتماعي. 

وإذا كانت الضربية تفرض في بعض الدول على دخل الفرد: إلا انها تربط في بعض 
الدول الأخرى على دخل الاسرة؛ بحيث تجمع دخول الزوج والزوجة والأطفال. وما 












]- عبدالكريم صادق بركات» الاقتصاد الماثي منشآت العارف بالاسكتدرية؛ ناير 1978 ص 100 - 102 
2 - صباح نعوش» الضرائب في الدول العربية» المركز التقافي العربي؛ يروت لبتانء المغرب الدارالبيضاف 
الطيعة الأولى 1987 ص 29 - 31 . 





52 السياسة الضريبة واستراتيجية التنمية. 
كانت الضريية على دعل الأسرة تستوجب جمع الدخول كيفما كات مصدرهاء فإن 
الضرائب النوعية تصبح عاجزة عن الأذد بهذا الأسلوب في التكليف. 

ويحابي النظام النوعي المكلف كلما تعددت مصادر دخوله: ولايعير اهتماما كافيا 
لمجم الدخول! ولاتظهر هذه الستائج المنافضة للعدالة الجسائية في الاسعار النسبية » 
بمعنى أن العدالة في الضرائب النوء رض تطبيق الضرائب النسبية لا التصاعدية. 
وعلى هذا الأساس فإن النظام النوعي إضافة إلى ماسبق ذكره؛ ضعيف المردودية؛ 
ولايتفق مع الاتجاه التتدخلي للمالية العامة الذي يسعى إلى الأخذ بالضرائب التصاعدية 
لتعديل التصاعد المعكوس في الضرائب المباشرة. 

إن المغرب كأي دولة أخرى سائرة في طريق النموء حديثة العهد بالاستقلال ورث 
عن عهد الحماية مجموعة من الضرائب النوعية حاول إعادة تقنينها مع بداية عهد 
الاستقلال؛ وتخويلها بعض الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية. 

لكن يظهر أن السياق الاقتصادي والاجتماعي؛ لم يكن متوافقا مع النظام الجبائي 
النوعي» فقامت الأزمة المالية الأولى لعقد الستينات: حيث قام البحث جادا من طرف 
المسؤولين عن مصادر اقتصادية جديدة للضريية لأسباب مالية محضة: الشيء الذي 
أدى إلى ادخال ضرائب نوعية جديدة؛ ومنها على النصوص المساهمة التكميلية على 
الدخل الاجمالي للأشخاص الذاتيين سنة 1971 » وواجب التضامن الوطني سنة 1980 
مما أدى إلى تحول النظام الجبائي المباشر النوعي إلى نظام مختلط . 

وإذا كان من الصعب مؤاحذة المغرب على اعتماده على نظام ضريبي مباشر 
مختلط؛ يتركب من ضرائب نوعية وأخرى تكميلية» نظرا لمستوى النمو الاقتصادي 
والاجسماعي» وحداثة العهد بالاستقلال: وضرورة الفيام في مرححلة أولى باستطلاع 
مختلف المصادر الاقتصادية للضريبة من خلال الضرائب النوعية والضرائب التكميلية 
فإن الانحراف الكامن في هذا النظام يظهر في المسار الذي سارت فيه السياسة الجبا" 
المنبثقة عن استراتيجية الليبرالية الاقتصادية: والكيفية التي تمعامل بها الأوعية الجبائية 
المختلفة. 








0 





فالضرورات المالية والاقتصادية لايمكنها ان تنفي الضرورة الاجتماعية» كما أن 
مختلف هذه الضرورات لابد لها من حد أدثى من التخطيط لتحقديق نوع من التوازن 


1- صباح .تعوش» الضرائب في الدول العربية؛ المركز الثقافي العربي» بيروت ليناذه المغرب الدارالييضاء؟ 
الطبعة الأول 1987 ص 29 - 31. 














والانسجام والعدالة الجبائية بين مكونات الجباية المباشرة المغربية امختلفة» وتناسقها مع 
الواقع الاقنصادي والاجتماعي: والا أصبح النظام الجبائي معرقلا لجهود التدمية. 

إذن فالمشكل يتعلق بالمنهج» أكثر مما يتعلق بالهيكل؛ فالهيكل الجبائي يتطور حسب 
تطور امجتمع : ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلادء أما أسلوب التعامل مع 
المصادر الاقتصادية للضريبة: فخلك هي المشكلة المرتبطة بنظامنا الجبائي والتي يجب 
حلها على مستوى استراتيجية التدمية . 

وإن محاولة استخلاص الحدود الجزئية للنظام الجبائي المباشر المغربي يفرض علينا 
القيام بتصنيف هذه الشرائب حسب مصادرها الاقتصادية؛ فمن خلال هذا التصنيف 
سنتمكن من الشعرف على نوع التعامل التي تمارسه السياسة ‏ في هذا الاتجاه؛ 
وهل تعتبر ارادية قائمة على أسس علمية تهدف إلى خدمة أهداف التدمية الاقتصادية 
والاجتماعية ؟ أم أنها سياسة لا ارادية» وتسم بالعشوائية» وتعرقل أهداف التدمية ؟ 








يجب أن نفرق في هذا البحث بين ثلاث أنواع من المصادر الاقتصادية للضريية؛ 
وثلاث أنواع من الجبايات؛ فالمصدر الاقنصادي الاول للضريبة هو العقار من خلال 
الأرض المخصصة للبناء والعقارات المبنية: وذلك في المدن» ومن خلال الارض الخصصة 
للزراعة في البادية وهي تشكل مصادر اقتصادية للضرائب العقارية والفلاحية, 

أما المصدر الاقتصادي الثاني للضريبة فهو رأس المال كمصدر للمداخميل التجارية 
والصاعية والمهن الحرة» ثم المصدر الاقفصادي الثالث للضريبة وهو العمل كمصدر 
للمرتباث والاجور. 

إذن ما هي السمات العامة للضرائب المفروضة على هذه المصادر الاقنتصادية ؟ وما 
هي الحدود التي تتضعها أمام أهداف التدمية الاقدصادية والاجتماعية ؟ ذلك ما سنعمل 
على الإجابة عليه من خلال تقسيم هذا المحور إلى ثلاثة نقاط كما يلي : 

1 - الجباية الفلاحية والعقارية 

2 - جباية القطاع التجاري والصناعي والمهن الحرة 

3 جباية المرتبات والاجور والضرائب التكميلية . 




















94و السياسة الضريية واسترائيجية الدمية. 
1 الجباية الفلاحية والعقارية 

يشكل كل من القطاع الفلاحي: والقطاع العقاري بالنسبة لكل مجتمع المصددر 
الرئيسي لمحريك عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي: فالعديد من المجتمعات التي 
أصبحت اليوم مجتمعات صناعية كبرى؛ إعتمدت عند نشأنها على هذين القطاعين 
كأداة لتدمية مؤسساتها الصتاعية! وتعتير هذه الحالة عادية لأن هذين القطاعين يشكلان 
قاعدة كل ثروة لدى مختلف الدول وعلى الخصوص لدى دول العالم الثالث. 

لكن تنمية هذين القطاعين يرتبط بتوفر ارادة سياسية قوية والا أصبح مصدرا لتفاقم 
التفاوت الطبقي , والانحراف الاقتصادي والتخلف الاجتماعي» فتطبيق سياسة عقارية 
غير عقلانية من شأنه أن يرفع من حدة المضاربة وتحويل رؤوس الأموال من الأنشطة 
الاقتصادية المنتجة إلى أنشطة المضاربة: لذلك تظهر الجباية كسلاح فعال يإمكان الدولة 
أن تستعمله في اتجاه خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

وحتى نحيط بحدود الجباية الفلاحية والعقارية في المغرب ونقف على مكامن 
الضعف فيها سنتناول أولا تطور الجباية الفلاححية (أ) ثم نتعرض ثانيا لانحراف الجباية 
العقارية (ب). 

(أ) : تطور الجباية الفلاحية 

(ب) : انحراف الجباية العقارية 


أ - تطور الجباية الفلاحية 
تعتبر الجباية الفلاحية من أقدم الضرائب في المغرب؛ حيث كانت أساس بعض 
أنواع الجبايات في ف ماقبل الحماية كالزكاة والعشور أو الخراج أو النيابة3 وانطلاقا من 
سئة 1913 أي مع بداية عهد الحماية؛ تم تطبيق الشرتيب على المحاصيل الزراعية 
والأشجار المثمرة والثروة الحيوانية3 . وقد كان الشرتيب الذي استمر تطبيقه حتى بعد 
حصول المغرب على الاستقلال وإلى غاية سنة 1961 يرهق كاهل العاملين في القطاع 
الفلاحي ولايحفز المستغلين على بدل مجهودات لزيادة انناجية أراضيهم. 
1 - في القرن الماسع عشر مئلا امتصت الأبناك في فرنسا الإدخار لفائدة الصناعة: كنما أناحت الضربية 
المقارية في الياين ولتي فرضت بعد الإصلاح الزراعي؛ الفرصة لإعسادة توزيع واسع للدخيول 
اصالح العصناعة» انظر : ج. م. البرتيني التخلف والشمية في العالم الشالشه مكبة العالم الثالث دار 
الطبعة الثالشة 1980 + بيروت لبنان ص : 187. 
2 ركه - 254) وم بعاك مه ,(01) 10218 
3- اععمد الدرتيب على تصريح المكلف وعلى اعتماد الأسعار الدوسطة تختلف المنتجات في الهكثار 
الواحد الشئ الذي كرسه الطابع الحزافي الضربية وقد أدى أسلوب التصريحات إلى انتشار التهرب؛ لكن 
1 يحصيلته الوفيرة لني يلفت سنة 1925 72 مليوت فرنك قددم: أي ما مول سدس 
أتذاك. انظر (23 - 22) : ه بعاك وه (8.خ) 1الخ2150/]1 . 
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وبمقتضى ظهير 30 دجنبر 1961 تم استبدال الترتيب بالضريبة الفلاحية التي 
قلصت من حجم المداعيل !. المقتطعة من القطاع الفلاحي؛ كما استهدفت بعض 
الأهداف الاقعصادية والاجتماعية؛ لكن الجباية الفلاحية الجديدة اصطدمت بواقع 
القطاع الفلاحي المغربي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الشيء الذي أدى إلى فشل 
الضربية الفلاحية وبالعالي إلى توقيفها إلى سنة 2000 انطلاقا من سنة 1984 ثم بعد 
ذلك إلى غاية سنة 2020 . 

إذن كيف فشلت أهداف الضريية الفلاحية ؟ ولماذا ؟ 

تتضافر عدة أسباب اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية وتقنية ساهمت في فشل 
أهداف الضريبة الفلاحية وسنقتصر هنا على بعض منها. 

أ-1 : الأسباب الاقتصادية والقانونية 

أ-2 : الأسباب المالية والتقنية 

أ - 3 : الأسباب السياسية والاجتماعية 





أ- 1 - الأسباب الاقتصادية والقانونية 

من المعلوم أن المداخميل الزراعية تخضع لمعطيات وظواهر متحركة وغير مؤكدة 
تسيطر عليها عناصر خارجة عن ارادة لانسان؛ كالعوامل البيولوجية والطبيعية 
والمناخية. الشيء الذي يجعل الاثمان الزراعية في الغالب احتمالية ومتقلبة؛ وتخضع 
للمساومات السياسية؛ وهو ماينعكس بدوره على حصيلة الجباية الفلاحية سلبا. 

غير أن هذه العوامل الخارجة عن ارادة الانسان تعتبر عاملا مشعركا ين جميع 
الدول عموماء ودول العالم الشالث على النصوص؛ بينما القطاع الفلاحي المغربي 
يتضمن معوقاته الاقتصادية والاجتماعية الذاتية الني تحد من امكانياته الهائلة؛ وتفرض 
على الجباية الفلاحية مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يوجد فيه. 

وتعمثل هذه المسوقات الاقتصادية والاجمماعية في عدد من البنيات المنحرفة» 
كازدواجية القطاع الفلاحي المغربي» وتعدد الأنظمة العقارية وتفتت ملكية الأراضي 
الفلاحية. فهناك قطاعين اقنصاديين واجتماعيين مختلفين يشكلان البنية الفلاحية 
المغربية ! » دون أن يكون بينهما أي تأثير متبادل» فمن جهة هناك قطاع فلاحي حديث 
تابع بشكل كببر لرؤوس الأموال والمضارف الكبرى والخبراء الأجانب؛ ومن جهة 
أخرى هناك قطاع تقليدي يمثل حوائي 1/70 من المزارعين المغاربة. 


1- (30- 28) : ممع اك مه ,(0) القلهه 
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ويرتبط بازدواجية القطاع الفلاحي تعدد الأنظمة القانونية العقارية في القطاع 
الفلاحي || التقليدي: حيث أن المغرب لازال يعرف تلك المشاكل الناتجة عن الوضعية 
العقارية المعقدة والتي اعتبرتها الخطة الخماسية 60 - 1964 عاملا معرقلا للتنمية! . 





فهناك عددا من الأنظمة العقارية التي يخضع لها استغلال عدة اع من 3 راضي2 
كأراضي الاستعمار والأراضي المسترجعة وأراضي الملك وأراضي الأحباس والوقف 
والكيش وانخزن والأراضي الجماعية» الشيء الذي يزيد من تخلف هذه الأراضي نظرا 
لصعوبة استغلالها استغلالا جيدا . 

أما بالنسبة لمشكلة العفتت في ملكية الأراضي» فنجدها تطرح أمام الاستغلال 
الفلاحي مشاكل لاتقل خطورة وأهمية عن مشاكل توزيع الأراضي: فكما أن تكدس 
الأراضي بين أيدي مجموعة من الإقطاعيين يضز باستغلالها فكذلك يمكن القول أن 
الدفعت يقف حجرة عثرة دون خخدمتها والاستفادة منها على الوجه المطلوب نظرا 
جدود دية الامكانيات المادية للاستغلال لدى الفلاح الصغير. 

]- 2 - الأسباب ا مالية والتقنية 

إن الهدف التحفيزي للجباية الفلاحية لايمكن بلوغه في غياب اسعار جبائية 
تصاعدية» شديدة على الضيعات الفلاحية الكبرى ومعغدلة على الأراضي الفلاحية 
الصغيرة؛ والمتوسطة؛ وإذا كانت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للضريبة الفلاحية 
قد انتهت إلى الفشل فإن مردوديتها ظلت كذلك بدون معنى (انظر الجدول رقم © 

وتعود أسباب ضعف الحصيلة المالية للضربية الفلاحية الى عدة عوامل منها 
حساب الدنخل الافتراضي الفلاحي على احصائيات متقدمة تتعلق بنطبيق الترتيب 
خلال الفترة الم ايين 1952 و 1961 ؛ إضافة إلى أن تطبيقها خلال عقدين ونصف 
من الزمن يعتبر خبطأ فادحا لايأخذ بعين الاعتبار التطور النوعي الذي عرفته مكثنة 
| أراضي الزراعية الخناضعة للضريية 3 وهذا من شأنه عدم تماثل حصيلة الضريية 
الفلاحية مع الواقع الاقتصادي المغربي. 









1 (47)م ,عاك مه (قتبه) المفخلااهظة2 

2 - عباس برادة في سبيل الوعي الاتتصاديء من منشورات جمعية الدراسات الأقتصادية والاجتماعية نحت 
إشراف المعهد الجامعي للبحث العلمي 1979 ص 40 وما يعدها. 

3 للع ه31 مسيم عمل كعوطعا وعة متعمس ”0 مدر عآ ,(01) 116]/ 50100 

مومهل عل عنممهمة 3 © اندة عل عمنم ممالا ممصا بملمعدة! عسوم اغة ها عل 

(152) صرشثم 








تطور مداخيل الجباية الغلاحية مابين 
(1972 و 1983) (بالمليون درهم) 
الجدول رقم : (6) 
الستوات ‏ [1975]1974]1973|1972 |1976 [19791978]1977] 1981|1980| 






حصيلة الضريية 
الفلاحية 
بالملسون درهم 
1 
ايوق سيرع 
الضركب المباشرة /ز 
الح 
النسية إلى 
مجموع المدخيل 
الجائية / 




















المصدر : تركيب مستمد من خلال القوان 


فمداخيل الضريية الفلاحية تقلصت بشكل كبير عن المدخل المستخلصة سابقا من 
ضريبة الترتيب بعد اقرار اععفاء 90/: من الفلاحين المخغاربة الذين لايصل دخلهم إلى 
مبلغ 1400 درهم! . وهذا يؤكد على ان المشرع لم تكن له انشغالات مالية أكثر مما 
كان منشغلا بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية. 

وتعدخل بعض الأخطاء التقنية العالقة بنظام الضربية الفلاحية لتزيد من ضعف 
حصيلتها كالمفهوم الواسع الذي أعطى للمكلف بالضريية؛ فقد كان شأن فرض 
الضريية الفلاحية على مالك الأرض وعلى المتفع منها بالكراء أو بالمشاركة أو بالتكليف 
أن يعرقل عمل الادارة الجبائية من تخلال صعوية التعرف على امالك الحقيقي للأرض2» 
كما أن التسوية في المعاملة تكرس الحيف الجبائي وضعف المردودية . 








- رغم أن هذا الإعفاء كان يستهدف محارية الهجرة القروية نحو ا مدن» والمساهمة في استقرار الفلاحين 
في أراضيه إلا أنه لم يوقف الهجرة القروية التي ظلت قوية» كما لم يخلق التحول اللازم في البنباث 
التقليدية للقطاع الفلاحي المغربيء بلى لم بؤدي هذا الإججراء إلى الحد من عدم المساواة الكبيرة في توذيع 
العبء الجبائي بالقارنة مع توزيع انم الوطني الشئ الذي أدى إلى نقل العبء الجبائي كما يقال من 
البادية إلى المدينة. انظر عفك مه ,(011) 8010111-17 ١‏ 
م (4ك) ماك مه ,لظه) الله 2180/1 


























0 السياسة الضريية وانترتيجية الدمية 

]- 3- الأسباب السياسية والاجتماعية 

جاء اصلاح الضريبة الفلاحية سنة 1961 نتيجة للضرورة التي حتمتها ظروف 
الاستقلال السياسي للمغرب بعد سنة 01656 فقد كان القطاع الفلاحي يخضح 
لضريية لاشعبية! وهي الدرتيب التي سادت طيلة فترة الحبماية» حيث كانت تسم 
بطابعها غير العادل؛ وبارتفاع تكلفة جبايتها إضافة إلى دورها السلبي على المستوى 
الاقتصاديء لذلك جاء اصلاح 1 اتحقيق العدالة الجبائية وتشجيع الانماج 
الغلاحي . 

وقد استغلت هذه الوضعية العائلات المغربية؛ الميسورة لتتحكم في أهم الضيعات 
المنتشرة عبر التراب الوطني2 ومع مزور الزمن أصبحت تشكل هذه العائلات رغم قلتها 
قوة سياسية واجتماعية أهاتها لاحتلال مناصب حساسة في دواليب الادارة وهياكل 
الدولة » ومن موقعها ذلك حاريت كل تهديد لمضالحها. 

وهكذا استطاعت هذه القوة السياسية الفلاحية الحفاظ على ضريبة فلاحية ضعيفة» 
كما استطاعت إفشال مشروع الاصلاح الذي عرض على برلمان سنة 1970 والذي 
كان يستهدف فرض الضربية على الدخل الصافي للاستغلالات الفلاحية وتطبيق 
أسعار ضريبة أكثر شدة على المكلفين الكبار 3 1/30 على شريحة الدحل التي تتجاوز 
0 100 درهم بدلا من 20 /1). 

كما استطاع هذا" اللوبي الفلاحي" الضغط على السلطات العمومية لكي 
تتراجع عن الزيادة في مداخيل الجباية الفلاحية سنة 1979 4 حيث سجل في القانون 
مالي لهذه السنة ميلغ 136 مليون درهم (انظر الجدول ) لكن سرعان مام التراجع عن 
هذا المبلغ إلى 60 مليوك درهم فقط في السنة الموالية 1980 ٠‏ 

وأخيرا نجح هذا "اللوبي الفلاحي" في بمارسة ضغوطه على أعلى المستوبات 
للعوصل إلى إيقاف تطبيق الضربية الفلاحية سنة 1984 وذلك حتى سنة 2000 
الشيء الذي يعني ان العبء الجبائي أصبح قناصرا على سنكان الحواضر فقطء ولم يكن 
شيئا غريبا أن نسمع منة 1992 » أن اللوبي الفلاحي توصل إلى تنديد مدة الاعفاء إلى 
مابعد سن ةأ2000 حيث تمكن من تمديد هذه فعلا إلى غاية 2020 . 








وم , (0كل) ميعنت مه ,(31) 8010311116 
2 (0ق)م بعك مه ,(0) للنتخة 
3 (135)معاك مه ,() 80111116 








السياسة الرربية واسترايجية 


ب - انحراقف أهداف ال جباية العقارية 


تتمثل الجباية العتقارية في كل من الضربية الحضربية التي اقرتها لأول مرة اتفاقية 
الجزيرة الخضراء سنة 1906 وصدر أول ظهير منظم لها في 24 يوليوز 1918 وفي 
الضرائب المحدثة سنة 1978 وهي كل من الضربية على الأرباح العقارية: والضريبة 
على الأراضي الحضرية ! وهذا إلى جانب مأقرته بعض الضرائب الأخخرى في حق 
القطاع العقاري كرسوم التسجيل» امفروضة على بيع العقارات والمنظمة با مسوم 
الصادر تاريخ 4 دجنبر 1958 والمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 16 توتير 1966 
والمساهمة التكميلية المفروضة بمقدضى القانون المالي لسنة 1972 والتي تطال حتى 
المداخيل العقارية. 

وقد عرفت الضرائب العقارية تطوزا خاصاء فبعذ اعادة تقنين الضريبة الحضرية سنة 
29م تطبيقها بأسعار نسبية تطورت من 4 / إلى 8/ إلى 13,5/ وذلك مع 
إضافة بعض الأعشار لصالح الميزانيات الحلية حيث يتم تخصيص 90 /[ من حصيلة 
الضريبة لتمويل نفقاتهاء بينما ميرائية الدولة ب 10 1 فقط مصاريف 
جبايتها ٠.‏ 

لكن عدم اتساق الضريبة الحضرية مع الواقع الاقتصادي والعقاري للبلاد حتم 
اصلاحها سنة 1978 : ققد جاء القانون المالي لسنة 1978 بتعديل للضريبة الحضرية 
وباضافة كل من الضريية على الارباح العقارية والضربية على الاراضي الحضرية. ولكن 
المواجهة سرعان ما ثارت بين السلطات العمومية وجماعة المستشمرين العقاريين» حيث 
ضغط هوؤلاء بكل قوتهم لعحريف أهداف اصلاح سنة 1978 وذلك من خلال الغاء 
الضريبة على الأراضي الحضرية وتحريف أسس وأهداف كل من الضريية الحضرية 
والضربية على الأرباح العقارية حيث تمكنوا من إفراغها من محتواها بفعل قوانين 
الاستشمارات العقارية » الشيء الذي جعل من الجباية العقارية جباية غير اقنصادية 


وضعيفة. 














عهد الحماية محاولة فرض ضريبة على الأراضي الحضرية مقتضى ظهير 30 
تستهدف دفع ملاك الأراضي/ الصالحة لليناه ولزاقعة دار الحضيري إلى 
تجميدهاء ردك للحد من أزمة السكن ومن ارتفاع أثمنة الكراه لكن هذه 
حيث تم إلغاؤها سنة 1929 


14 - عرف اللغرب. 








السياسة الضريبة واستراتيجية التدبية 2 

ب - 1 - انحراف الضريبة ا حضرية 

اذا كانت بعض مظاهر شخصنة الضريية الحضرية قد بدت ذات هدف إجتماعي 
محمود: كتمييز السكن الرئيسي للمكلف عن طريق خصم 1/75 من القيمة الكرائية 
الافتراضية والذي يؤدي إلى جانب اعفاء الشسريحة الأولى من الدخعل العي تبلغ 
000.درهم الى اععفاء كامل للملاكين الذين يدوفرون على عقارات تبلغ قيمتها 
الكرائية 1000 درهم في الشهر ١‏ فنجد من جهدة أخخرى ان هذه الشخصنة لا 
منها فقط الملاكين الصغار والعقارات العتيقة بالمدن القديمة ومدن الصفيح؛ وما يستفيذ 
منها كذلك أولائك القاطدون في أرقى الأحياء؛ حيث يصبح أسلوب التقدير للقيمة 
الكرائية ملائم جدا للملاكين الكبارة ؛ بينما يشكل سجنا للطبقة المتوسطة التي من 
المفروض تمييزها. 

ولقد كان من الملاثم لوثم التسييز بين ملاكي العقارات الفخمة وملاكي العقارات 
لمتواضعة في الأحياء الشعبية؛ وذلك عن طريق فرض خصم تنازلي حسب القيسمة 
التجارية والكرائية للعقارات. 

أما بالنسبة للشركات العقارية المدنية فشخضع بالدسبة لعقارتها المكراة لجدول 
تصاعدي خفيف ومريح حتى لايعم مسحق ادخخارها الخاص؛ وحيث ينتشقل المعدل من 
0 إلى 30/ 3 وقد كان من الممكن فرض الضريبة الحضرية بشكل قوي؛ الشيء 
الذي بإمكانه أن يحقق امتيازا مزدوجاء الاول هو تمكين الدولة من موارد مالية أساسية؛ 
والثاني هو الحد من الاستهلاك البدخي. 

















1 - شبتع المكلف بإعفاء قدره 75 من القيسة الكرائية للمقار انخنصص للسكتى الرئيسية بمعتى أن الضريية. 
لاتفرض إلا على ريع القيسمة الكرئية لهذا العقارء وإذا زبطنا هذا الإعفاء بأسعار الضريبة مجد أن الشخص 
يعفى من دقع الضريية إذا كانت القيمة الكرائية الشهرية لعقاره تساوي أو تقل عن 10000 درهم: فالريج 
التبقى الذي يساوي 250 درهم لا نسري عليه الضريبة نظرا لأن الشريحة الأولى المعفاة من الضريية 
تبلغ 3000 درهم سنويا أو (250 درهم شهرياء. 

2- وعممعم ومع مع نه) عمتماط به أمعصعيهها مل على كك 6اتلوا ,(لى) ااكعكام 

ماهم بعدوتلماعمة ك علممممعةا ب(عف فل تعممعها موتتماك "ل عنوتانادم عقناية 
([9) :م8 ف بتمطعل عل ك مواعع الع عل مملمم تفاط 

3- تطيق أسعار اأسريسة الحضرية حسب الشراح القالية : من 3000 درم إلى 6000 يعم ري ب 
0 درهم إلى 12.000 درهم 16,/ ومن 12.000 درهم إلى 24.000 هرهم 20// ؛ ومن 24.000 
درهم إلى 36.0000 درهم 4 ومن 36.000 درهم إلى 60.000 درهم 28/: وما يزيد على 60.000 
درهم 90 أما بالنسبة للمقارات امخصضة لاستغلال المقاولة أو لسكن المبتخدمين فيطيق سعر ضري 

من القيمة الكرائية السنوية. 


























ولعل ضعف الضريبة الجديدة » بالإضافة إلى كونها تضيع فرصة تعبكة الادخار 
العمومي نتيجة ضعف تصاعدية الاسعارء وعدم اك 
على السكن الرئيسي» يجعل البلديات هي التي تكون الخاسر الاكبر إضافة الى كونها 
ستطلب من الدولة اعادة التوازن إلى ميزانياتها . 
حصيلة الضريية الحضرية بالنسبة مجموع الجماعات الحضرية ١‏ 
الجدول رقم 









حصيلة الضربية الحضرية 
السنوات | الخصصة لكن صاحبها 
بالدرهم 
209831 
2713054 
207 


ب - 2 - انحراف الضريية على الارباح العقارية 

أما بالنسبة للضريبة على الأرباح العقارية التي فرضت سنة 1978 محاربة المضاربة 
العقارية مع تطبيق نوع من الشخصنة الجبائية فقد تم التراجع انطلاقا من القانون المالي 
السئة 1980 عن اسعارها التنازلية؛ وتم تعويضها محال تين و7151 دمر 
المبلغ الخاضع للضربية من 10.000 درهم إلى 000 0 درهم 2 وقد أدى هذا 
التعديل إلى افراغ الهدف المعلن عنه والمسمثل في محارية المضاربة العقارية من 
مضمونه؛ نظرا لكون أهمية الاسعار الضازلية (25/ : 1/20 » 1/15 ؛ 5 /[ ) المكيفة 
حسب مدة حيازة العقار تستهدف بالتحديد عمليات المضارية العقارية التي ثكم في 
أجال قصيرة نسبيا. 


ل الضربية. رية 
المخصصة للكراء 

بالدرهم 
01008ظ12 <5 55 ظ2 
26398520 42 .ه.ظه2ظ2 
06 0 ]| 99.285.167 











4 2ظ2 
6...ص2ظ2 
لل ]| 
























إضافة إلى ذلك فإن تحديد معدل وحيد بنسبة 15 ,1 يعني أن يستفيذ منه بطبيعة 
الحال أولا أولائك الذين كانوا في النظام السابق يخضعوت معدل أعلى (1/,20 و 25/) 
أي بالعحديد أولائك الذين تثقلهم الاقتطاعات ١‏ جدا المفروضة على أنشطة 
المضاربة: بينما ارتفع معدل الضريبة إلى 15 ,/ على أولائك الذين لايتعاطون لانشطة 
المضارية. 






| -عبد المجيد أسعدء مالية الجماعات الحلية بالمغرب» مطبعة النجاح الجديدة» الدارالييضاء يناير 1991 
صذا13)» 
2 - القانون مالي لسعة 1980م 














ا شد تعدا 










إضافة إلى ماسبق فإنه لتقدير القيمة المشافة الخاضعة الضريبة يتم الأحذ يعين 
الاعتبار حركة التضخم من خلال معامل " تمبيني" ينشر كل منة ! » وتجد أن هذا 
الإمتياز لايتمتع به أي وعاء جبائي آخرء كما أن تحديد الوعاء يتم بمشاركة: المكلف 
انفسه وهو امتيازآخر في غياب الوثائق المتبعة. 

وعلى الرغم من أن المشرع قد كان يقصد تشجيع حركة البناء بتقريره لإعفاء يصل 
إلى 15 اسنة , فإن هذه المدة تعتبر طويلة جداء وقد كان من المستحسن لوتم تقليص 
هذه الفدرة إلى خمس سنوات مشلاء ليس لبلوغ الهدف المالي والعدالة الجبائية فقط» 
وإثما لكون التشاط العقاري يعتبر من الأ المضمونة ذات الربح السريع والتي يزاولها 
الأفراد جتى في غياب مثل هذا الاعفاء. أضف إلى ذلك أن الاعفاء المذكور مطلق 2 
الأنه غير محدد بملغ معين أو بنسبة معينة» في 
الأقاليم» ودرجة معائاتها من أزمة السكن من جهة وتوفرها على الموارد اللازمة للبناء من 
جهة أخرى . 

وإذا كان السبب الأساسي الذي دفع المشرع إلى تقرير اععفاء السكن الرئييسي 
للمكلف من الضريبة على الأرباح العقارية له سبب إجتماعي : يتمثل في كون مالك 
العقار لايقصد مبدئيا الحصول على الربح من عملية بيعه لعقتاره إذا ما قام بها بعد تسع 
سنوات مفلا من تاريخ سكنه فيه ء فإن هذا الاعفاء يمسرى دون إعتبار لحجم الارباح 
التي يحصل عليها البائعء كما يسرى كذلك دون النظر إلى قيمة العقار. 

أما بالنسبة لاعفاء الربح في العقارات التي لاتسجاوز قيمتها 30.000 درهم ؛ 
والمتقول حرفيا عن المشريع الفرنسي فهو يسرى دون اعتبار لمدة التملك: كما أنه يمتح 
سنوياء ولايرتبط بثروة مالك العقار. 
ب - 3- الضربية على الأراضي ا حضرية 

استهدف وضع الشرية على الأراضي المشرة المكونة من ضربيتين احداهما سنوية 
والأخرة ى فريدة 3ع محارية. حيازة الأراضي المحبسة لأغراض المضاربة العقارية؛ وبالتالي 
تحفيز ملاكيها على بنائها أو الشخلي عنها. وهذا الاجراء الجديد يترك حرية الإخهيار 
للمكلف مع ممارسة نوع من الضغط على إرادته. 
1- 02 :م بعف مه( الاكعكلم 
2 - صباح نعوشء الضرائب الباشرة في ايق ص 134 
3 محا مقدار الضريية السنوية التي تمرض على أساى الشيسة الجارية الأرض في 1.50[ عن 

الستة الأولى لفرضهاء وتضاف إلى هذا القدار نقطة واحدة عن كل سنة إلى أن يصل إلى حد أقصى 


يي عوتب على إدخال الأراضي البنية ضمن الدئرة الخضرية على إثر 
اتوسيع نطاق هذه الدائرة فخ طيق 0 على الفرف بين ثمن البشسراء ومن ال 














كان من الأحسن تحديده حسب 





















قوة هذا الأجراء الجديد جعل المواققئة 
المبدثية عليه لاتتم الا بعد استبعاد دخول هذه الضريبة حيز التنفيذ لمدة ثلاث سنوات» 
لكن رغم مرور هذه المدة لم يسجل في خحانة الضريبة على الأراضي الحضرية في 
القانون المالي لسنة 1981» أي رقمء بينما سجل ميلغ متواضع في السنة الموالية وهو 20 
مليون درهم , بعد ذلك تم الغاء هذه الضريبة بمقعضى الفصل 3 من القانوك 
المالي لسنة 1983 وبذلك مانت هذه الضريبة في مهذها. 

وقد علل الغاء الضريبة على الأراضي الحضرية: كما جاء في تقرير لجنة المالية 
والشخطيط والتنمية الجهوية حول القانون الاطار للإصلاح الجبائي بغياب سجل 
عقاري! نظرا لاتساع المناطق التي يجب احصاؤهاء وبمساهمتها في إرتفاع أسعار 
الأراضي الحضرية؛ وبتكاليف تحصيلها العالية. 

إن هذا لتبرير يعتسر واهيا نظرا لأن الضربية لم يتم تطبيقها بعد لفترة كافية للحكم 
عليها. فهي ضريبة لاتؤثر بشكل مباشر في أسعار السوق العقارية نظرا لضعف سعرها 
كضريبة سنوية » وهي على عكس ذلك تهدف إلى تنظيم السوق وإلى استرجاع نسبة 
من فائض القيمة: بالنسبة للأراضي التي اعطيت لها الصبغة احضرية حديثا عن طريق 
الضريبة الفريدة. 

أما فيما يخص عدم وجود سجل عقاري فهذا بالفعل يقف حاجزا أمام عمل الادارة 
الجبائية لائها بدونه لايمكنها ضبط وعاء الضرائب العقارية؛ لكن لايشكل ذلك بتاتا 
مبررا يذهب بالمشرع إلى حد نسخ الضريبة على الأراضي الحضرية؛ فقد أدى ذلك إلى 
غياب تضريب فائض القيمة العقارية عندما يقع توسيع المدار الحضري إلى جانب غياب 
تضريب الأراضي الحضرية التي تبقى محبوسة سنوات؛ بهدف المضارية. 








خلاصة التحليل : 

يظهر أن هناك نوع من التشابه القائم بين وضعية كل من الجبائة الفلاحية والجباية 
العقارية » وذلك على أساس كونهما قد فشلا معا في خدمة أهداف التدمية الاقنصادية 
والاجتماعية كما أخحفقا في تأمين الموارد المالية اللازمة للخزينة العامة للدولة, 

وقد ظهرت أسباب الفشل في عدم مراعاة الجبايتين للواقع الاقتصادي والاجتماعي 
لكل من القطاع الفلاحي والقطاع العقاري؛ فساهما بشكل غير مياشر في تخلف هذا 


عبد الجيد أسعد» المرجع السايق» ص 77 وما بعدها. 





السيانة الضريية واستراتيجية تمية يله 
القطاع» وانتهيا إلى المنضوع إلى ارادة " اللوبي " الفلاحي والعقاري» الذي تطغى 
ميوله || يرية ؛ وأنشطته غير المنتتجة على سلوكه الاقتصادي السليم. 

لذلك تظهر ضرورة تفكيك هذا اله ار'المضروب من طرف هذه القوى 
الاجتماعية والسياسية حول الجباية الفلاحية والجباية العقارية. وبالتالي إعادة التخطيط 
لهاتين ا على أسس اقتصادية واجتماعية غقلانية , الشيء الذي بإمكانه خدمة 
أهداف التدمية الاقدصادية والاجتماعية للبلاد ؛ ويمكن الدولة من موارد مالية ضرورية 
للحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي ؛ ومن تحقيق مبداً مساواة المواطنين أمام الاعباء 
العامة,. 


جباية القطاع التجاري والصناعي والمهن اححرة 

يعتبر القطاع السجاري والصناعي والمهن الحرة من المصادر الإقنتصادية الأساسية 
للجباية: بل إن الجباية ترتبط بعلاقة جدلية مع هذا القطاعء فتقدم الأنشطة السجارية 
والصناعية والمهن الحرة يؤدئي حتما إلى تطور الجباية امفروضة عليها كما ونوعا » يدم 
يودي تخلف هذه الأنشطة إلى تخلف الجباية! كما تساهم الجباية الملائمة في ضبط 
هذه الأنشطة وتوجيهها حسب الاخحعيارات الاقتصادية والاجتماعية القائمة» وبالتالي 
في تسمية هاه الأنشطة» بينما تعرقل الجباية غير ا ملائمة نمو هذه | نشطة , 

وبما أن الاقتصاد المغربي يقوم على اخثييارات اقتصادية فلاحية بالدرجة الأولى» فإن 
نمو الأنشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة مرتبط بشكل وثيق بنمو القطاع الفلاحيء 
فكلما تقلص الانتاج. الفلاحي وبالتالي تقلصت المداخيل الفلاحية التي يعيش عليها 
أغلبية كان البلاد» كلما تقلصت منافذا الصناعة والجارة والمهن الحسرة من خلال 
تقلص القوة الشرائية لدى المواطنين وبالشالي تقلص حجم السوق الداشخلي: أما ازدهار 
النشاط الفلاحي فيؤدي إلى ان اع ححجم هذا ال إق؛ وهو مايعتبر شرطا ضروريا 
لتدمية الصناعة والتجارة في المغرب. 

وبما أن الجباية تقوم بدور فعال في ضبط أهداف العنمية؛ فإن أي خلل يتضمنها 
يؤدي إلى أنحراف الاقنصاد الوطني عن طريقه السوي» وفي هذا لمجال رأينا من خلال 
المطلب الأول فشل الجباية الفلاحية في ضبط القطاع الفلاحي » أما الان فسترى 
توجهات جبابة القطاع السجاري والصتاعي والمهن الخرة من خصلال دراسة ميزاتها 
وأسباب قصورها. 
] - تسر اهمية الضرالب على الدخل في العالم للعاصر بافتشارالتجارة والصناعة؛ وظهو أي , 


بدة من 
دعل الشررة المقولة لم كن تناولها اُضرائب في السابق لكونها كانت مقمصرة على دخول لثروات 
العقارية فقعط أنظرء عيداتعم فوزي النظم الضرييوة» المرجع السايق. ص 69 - ٠72‏ 


























تعمثل الجباية المفروضة على القطاع التجاري والصناعي والمهن الحرة في كل من 
الضريبة المهتية المؤسسسة لأول مرة سنة 1920 ؛ والتي أعيد في عهد الاستقلال 
سنة 1961 » وفي الضريبة المفروضة على الارباح المهنية التي ظهرت لأول مرة في 12 
أبريل 1 تحت شكل ضريبة مهنية إضافية ((الباتاننا الإضافية) والتي أدت إلى 
انبثاق الضربية على الارباح المهنية في 22 يبراير 1954 » وقد تم تدوينها يعد الاستقلال 
بظهير 1959 ء وأخيرا في الضريية المفروضة على عوائد الاسهم وحصص المشاركة 
والدخول المعتبرة في حكمها المؤسسة سنة 1973 ء وا معاد تنظيمها سنة 1978 . 

وإذا لم نشر إلى الضربية المفروضة على الترخيص ببيع المشروبات الكحولية ؛ فذلك 
لأنها توجد في منزلة وسط بين الجباية المباشرة والجساية غير المباشرة؛ وحيث أنها ليسث 
بضريية على الدخل » وإثما مجرذ أداء يفرض على الشرخخيص بمزاولة تجارة النمور 
والمشرويات الكحولية» ويطبق اجباريا على كل مدير أو مسير لمؤسسة لاستهلاك 
المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول . 

ومن المميزات التي تطبع هذه المجموعة من الضرائب عدم انسجامها وضعف 
وتراجع حصيلتها وقصورها من الناحية التقنية والاقتصادية والاجتماعية ويظهر عدام 
الانسجام على الخصوص في كون بعض الضرائب المفروضة على هذا القطاع تعتبر 
عديقة وبالية» رغم كونها تعتبر أساس ضبط المداخيل الخاضعة للضريية؛ ونعني هنا 
الضريية المهنية؛ بينما تعتبر الضرائب الأخرى حديثة جدا كالضريية المفروضة على 
عوائد الاسهم وحصص المشاركة والدخول الماثلة» بينما النوع الثالث فيتمثل في 
الضريية على الأرباح المهنية التي تعتبر من حيث النشأة متوسطة الحدائة لكنها من حيث 
التنظيم ضريبة عصرية. 

وسنحاول من خلال هذه الفقرة استعراض حدود كل من الضرينة المهنية (أ) 
والضربية على الأرباح المهنية (ب) ؛ والضربية المفروضة على عوائد الاسهم وخصص 
المشاركة والدخول الممائلة (ج) - 

(أ) : حدود الضريية المهنية 

(ب) : حدود الضربية على الأرباح المهنية 

2 : حدود الضريية على عوائد الاسهم وحصص المشاركة والدخول الممائلة. 

















السياسة الضربية واستوائيجية التدمية 
أ - حدود الضريية ا مهنية 
د 3 


رغم المقترحات التي طرحت خلال الاشغال التحضيرية لمعاهدة الجزيرة الخضراء» 
والتي كانت ترمي إلى إنشاء ضرائب تفرض على بعض أنواع التجارة والصناعة والمهن 
الحرةء لم تخضع الارباح المستمدة من هذه المصادر الاقتصادية لأية ضريية على الدخل 
قبل سئة 1920 

ولم تظهر الضريية المهنية (الباتانتا) إلى حيز الوجود الا سنة 1920 بواسطة ظهير 9 
أكتوبر 1920 » حيث طبقت على الأشخاص الطبيعية والمعنوية؛ ايا كانت جنسيتها » 
والتي تزاول مهنة أو صناعة أو تجارة في المغرب 1 . وبعد الاستقلال أعيد تنظيم الضربية 
المهنية بظهير 30 دجنبر 21961 ؛ الذي بسط من عناصر وعاء الضريية » وجعله يقوم 
على عنصرين أساسيين هما القيمة الإيجارية للأماكن المي تزاول فيها المهنة ؛ وعدد 
المستخدمين في المقاولة » وذلك بالإضافة إلى بعض العناصر المميزة لبعض المهن مثل 
القوة امحركة. وقد أدخلت تعديلات كثيرة على أحكام الظهير السابق الذكر أهمها 
الععديل الوارد في القانون المالي العام 31976 الذي ألغى عنصر المستخدمين الذي 
كانت تؤسس عليه الضريية. 

لكن هذه الضربية القديمة التي نشأت في فرنسا في فترة سابقة على الثورة الصناعية 
في القرن التاسع عشرء والتي ثم نقلها إلى المغرب في عهد الحماية الفرنسية لم تتكيف 
مع السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي 4 » خنصوصا وانها كانت تتطلب استقرار 
اقتصاديا واجتماعيا كاملا وادارة محكمة لم تكن عواملها قد اكتملت بعد في المغرب. 
فالتعديل الذي جاء به اصلاح 1961 والذي انصب بالأساس على السعر 5 لم يستطع 
أن يجعل من الضربية المهنية ضربية حديثة وملائمة للمهن المفروضة عليها . 
1ح تمد ديد الرعاء ابي على مجدوعة من العلامات الارجية الف وذلك بدلا من امتعمال رقم 

الأعمال كعلامة خمارجية للريح !' نى القائم على نظام الانتاجية وذلك احعراما لسرية الأعمال. 
انظر: (24) م بعاك ره ,لى.8) الالحساحع2 


2 - الظهير الشريف رقم 1-61-442 تاريخ 22 رجب 1381 موافق 30 دحنير 1961 الجريدة الرسمية 
عدد 2567 بتاريخ 5 يتايز 1962 9 
3 - أقر القانون امالي لسنة 1976 تعديل الضربية المهنية بحدف سعر الضربية المدعلق يعدد الأشخاص 
المستخدمين»“والدي كان يتراوح بين ستة دراهم وأربعة وعشرين درهما في القائمة (أ) وين عشرة دراهم 
وعشرين درهما في اللائخة (ب). 
4 

















(16 - 75)مم بعلن م0 ,زظلخ) اللخعالاط2 
حاليا يسعرين اثثين مع تحديد حد أدني للضريية» فهناك ضريبة نسيبة على 
جمالية العادية للأماكن والمواضع ا مستعملة مزاولة المهنة: وذللك بناءا على تصنيف المهن 
(أ) و (ب). ثي هناك سعر ضريبي متقير يطبق على بعض العداصر المميزة لمزاولة 
الواردة في الجدول (ب). أما الحد الأدنى للضريية فجده يختاف باخسعلاف المهن المدر 
الجدولينراً) ورب) كما يختلف بحسب ما إذا كانت تزاول المهنة في دوائر المجماعات الحضرية أم في 
دوائر الجماعات القروية: كما يختلف الحد الأدنى بحسب عدد سكان الدائرة الحضرية التي تباشر فيها 
المهنة. 













السياسة الضريبة واستراتيجية. 

فضلا عن ذلك فان التطبيق المتوازي لكل من الضربية المهنية (الباتانتا) والضريبة 
على الأرباح المهنية التي تعتبر ضريبة حديئة نسبيا شكل مصدرا لاخعلال التوازن في 
مجال الضرائب على القطاع التجاري والصناعي . 

أما على مستوى حصيلة الضر اتسمت بالضعف وذلك لعدة أسياب من 
ينها على الخصوص تجميد أسعار الضريبة المهنية منذ سنة 1963 وتزايد نسية التضخم 
فبعد ماتبين للمسؤولين أن الضريية المهنية تعرقل ججهود التدمية الجارية والصناعية 
والمهن الحرة » لجأو إلى تجميد أسعارها سنة 1963 ١‏ . الشيء الذي أدى الى تخميد 
مداخلها . ولم تعم منذ ذلك اللحين أية إعاء تكييف جديدة لاسعار الضربية مع الواقع 
الاقنصادي والاجتماعي: وحاجة الدولة إلى المزيد من الموارد المالية . 

من جهة أخرى عرف المغرب انطلاقا من عقد السبعينات تفاقم حدة التضخم الذي 
انعكس بطبيعة الحال على مجموع المداخيل الجبائية» ومنها على الخصوص الضريية 
المهنية التي ظلت أسعارها مجمدة منذ 1963 . 


تطور مداخيل الضرثية المهنية 
4 -1984 








الجدول رقم :8 








حصيلة لضرية الي 
اواليرن دوهي 
أحصينة أصرية لهي 
ليون مره 
حصيلة الصرية انهية 
اليو مره 







140 ألا |1 كم 





أمت؛ أهتا |15 











0 أنه 26 





المصدر : تركيب مستمد من قوانين المالية السنوية 

وتظهر أسباب فشل الضريبية المهنية في ضبط القطاع النجاري والصناعي والمهن 
الحرة من خخلال النقائص التي تعتريها على عدة مستويات تقنية واقتصادية واجتماعية. 

فرغم اتساع الضريبة المهنية إلا أنها تسم بعدة اض ذات طابع تقني يرتبط 

بعضها ييعض؛ وتتمثل هذه الأسباب في التعقيد 2 , وقدم القيم الكرائة : والتفاو 

المهن النائم عن قدم التعريفات ال 














14 (76)م بعنك مه ,(ق.خ) الالخطادع2 
2 - مميطفى الكثيري المريجع السابقه ص 56 























ويظهر التعقيد من خلال أسلوب تحديد الوعاء » وتحصيل الجباية: والمنازعات التي 
تثيرها بالقارنة مع حصيلة الضربية المنية مما يجعلها غالية التكلفة بالنسبة للادراة 
الضريبية : 

وإذا كان الهدف من الضريبة المهنية حسب البعض هو ضبط الاتعاجية التجارية 
والصناعية والمهن الحرة ١‏ . فان الاعتماد على بعض ١‏ اهر الخارجية لابراز الاختلاف 
الاقتصادي. بين المهن لنقلها بعد ذلك إلى الميدان الججبائي لاتظهر بأنها كفيلة بالوصول 
إلى ضبط الانتاجية الحقيقية للمقاولة . 

كما أن تصنيف مختلف المهن لايقوم على معايير علمية تتيح فرض الضريية على 
الأرباح المحققة؛ ولكن على قرا يمكنها أن تكون تعسفية بكشل واضح؛ وحيث يمكن 
لمكلفين إثنين بالضريية المهنية أن يحققا أرباحا مختلفة جدا رغم أنهما يدفعان نفس 
القدر من الضريية. 

ويؤخحذ على هذه الضربية طابعها غير الاقتصادي نظرا للتأثير العقابي الذي تحدئه 
على استعمال وتجهيز المفاولات2 » فبيئما كانت البطالة تعرف تفاقما كبيرا سواء في 
البوادي أو الحواضر: كانت التعرفة الثايعة للضريبة المهنية تحدد إلى غاية سنة 1975 
بحسب عدد المستخدمين بمن فيهم طاقم الادارة ؛ وحيث كانت هذه التعرفة تغير 








حسب الجدول والطبقة هذا من جهة. 

أما من جهة أخرى فيؤدي مجهود التحديث والتجهيز بالآلات ووسائل الانتاج 
حسب الفصل (6) من الظهير المؤسس للضربية المهنية إلى خضوعها للأداء النسهي” 
وهو ما يعني تضريب القوة انمحركة للمقاولة » ففي .ه الحالة لانستهدف الطضريبة 
المقدرة الانتاجية » كما يوهم بذلك النص الأساسيي؛ وإما يعاقب بدلا من ذلك وسائل 
الإنتاج . 

وهكذا بدلا من تشجيع المقاولة على استخدام اليد العاملة والنجهيز عملت الضربية 
المهنية على معاقبتهاء وقد أدى وعي المسؤولين بهذه العواقب الوخيمة على الإفتصاد 
الوطني السائر في طريق النمو إلى تجميد سعرها منة 1963 والذي جمد في المقابل 

وإذا كانت الضريبة المهنية تحدد بناغ على مظاهر خخارجية فإن ثمة ث 'ث مظاهرتم 
الاعتماد عليها لتخديد السعر الضريبي فيما بعد؛ وهي القيمة الإيجارية للأملاك التي 
1 (74)م عاك مه .(ظاة) [اممطائط2 


2 (76 - 75) : مم بلطل 
3 (75 - 04 : مم مفتضل 











تزاول فيها المهنة: وعدد المستخدمين» وأخيرا بعض العناصر المسيزة لمزاولة بعض المهن 
الواردة في الجدول (ب) . 

وقد جاء قانون امالية لسنة 1976 لإلغاء عنصر عندد المستخدمين والاحتفاظ 
بعنصرين فقط ؛ فبخصوص عنصر القيمة الإيجا, ية جد أن تحديده يتم إما عن طريق 
عقود الكراء أو عن طريق المقارنة أو عن طريق التقدير الاداري المباشر . 

ففيما يتعلق بعقود الكراء؛ فإن التقدير لايمكنه أن يطابق الواقع؛ خصوصا وأن هناك 
دائما إمكانيات جعل العقود الكرائية أقل مما هي عليه فعليا » الشيء الذي يؤدي إلى 
عدم مقاربة حقيقية للمادة الضريبية: لهذا غالبا ما تتم معاينة التقص في فرض الضريية . 

أما فيما يخص المظهر الثاني من المظاهر الخارجية المعدمد عليها في تقدير الضربية 
المهنية أتي بعض العناصر المميزة لمزاولة بعض المهن الواردة في الجدول (ب)! ٠‏ فلا 
يمكنها أن تعكس لنا أهمية الدشاط ولاحجم المادة الناضعة للضريية؛ مما يؤكد عدم 
نجاعة هذه المؤشرات كمنهج للتقديرء وهكذا نستخلص صعوبة » ان لم نقل استحالة » 
وجود نطابق كامل بين الظواهر الخارجية وقيمة المادة الضريية 

كما لايستجيب هذا الأسلوب في التقدير لمطلب إعادة توزيع المداخيل2 نظرا لكونه 
لأعينالقدرة التكلينية ' ع الشيء الذي يجعل من الضربية أداة 

تعمق اللامساواة بين المكلفين. هذا بالإضافة إلى أن أي زيادة في عوامل الانتاج لدى 

المنشآت الصناعية داحل السنة لاتؤدي إلى تغيير في سعر الضريبة: مما يعني غاب 
المرونة عند استععمال طريقة المظاهر الخارجية؛ الشيء الذي يعسرقل أية امكانية لمقاربة 
فعلية للدخحول عند تزايدها. وهذا يعني وجود تفاوت فيما بين المنتفعين من هذه اللغرات 
والسلبيات. 

ب - حدود الضربية على الارباح ا مهنية 

ظهرت الضربية على الأرباح المهنية لأول مرة في المغرب في 12 أبريل 1941 على 
شكل ضربية مهنية إضافية (الباتاثتا الاضافية) حيث كانت تستقي مصدرها من القانون 
الجبائئي الفرنسي لسنة 41971 ولكن عدم أداء هذه ا الضريبة للمهمة المتوخخاة منها رغم 
التعديلات المتكررة» أدى إلى اتبغاق ال ضريبة على الأرباح المهنية في 22 سراير 1954 ٠‏ 
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وحيث دونت يعد الاستقلال بظهير 31 ذجنبر 11959 وتممها القانون الضريي 
بتاريخ 20 دجنبر ااه 

وتهم الضريبة على الرباح المهدية القطاعين الاقتصاديين الثاني والشالث» فهي تفرض 
على جدميع الانشطة المهنية سواء كانت خاضعة للضربية المهنية أم لاء وقد كانت 
تستهدف هذه الضريية خمصوصا بعد التعديل الذي أدخل عليها سنة 1961 ضبط 
مداخيل الطبقة المتوسطة المشتغلة في النجارة والصناعة, والتي كانت تبدو حتى ذلك 
الحين اكثر تفضيلاء فأثناء الدراسات التسهيدية للاصلاح تم أحتساب الضغط الجبائي 
الذي كان ييرز ضغطا بنسبة 23,5/ على الطبقة التقليدية و 11,5 // فقط على الطبقة 
المتوسطة الأكثر أهمية من حيث العدد 3 . وقد ظهر هذا التظام تراجعيا لأن الملزمين 
الأقل يسرا كانوا خخاضعين لعبء جبائي أكبر » بيدمأ 72 من الملزمين الخاضعين 
للضريية على الارباح المهنية كانت لاتؤدي سوى 6 فقط من حصيلة الضريية . 

وتتمثل الأرباح الخاضعة لهذه الضريية في ثلاثة أنواع هي : 

1 - الأرباح الناتجة عن الانشطة التجارية والصناعة 4. 

2 - الارباح الناتجة عن مزاولة المهن الحرة ؟ 

3 - طريقة تقدير الدخعل الادثى 2 

ورغم كون الضربية على الارباح المهنية تعتبر الأكثر تقدما في المغرب لكونها 
تفرض على جميع الأنشطة المهنية سواء كاك تخضع للضربية المهنية (الباتات/ أم لاء 
إلا أنها ظهرت كضريبة رجعية غير عادلة فرضت بشكل ثقيل على الطبقة الوسطى 
المتعاطية للتجارة والصناعة » وعلى المخصوص شرائح السكان الأكثر فقرا منهم. 

















رقم 1.59.430 تاريخ 1 دجببر 1959 بشأن تنظيم الضرية المدرتية على الأرباح 

المهنية: الجريدة الرسمية عدد 2472 بتاريخ 11 - 3 - 1960 

2 - ظهير شريف رقم : 439 - 61 - 1 بتاريخ 22 رجب 1981 موافق 30 دجثبر 1961 بتغيير وتشميم 
الظهير الشريف الصادر في فالغ رجب 1379 الموافق 31 دجنبر 1959 بشأن تنظيم الضرية المفروضة على 
الأرياح المهنية. 

3 - مصطفى الكثيري المرجع السابقه ص ٠58‏ 

4 - يؤكد صباح تعوش أن هذه الطريقة تعتبر طريقة ثائشة لتحديذ الربح الخاضع للضرية» ويطلق عله 
الفصل 38 (المكرر ثلاث مرات من الظهير المظم للضمية اسمالدال ب الأذنى؛ ححيث يعشيرها 
البعض, وكذلك الإدارة خطء طريقة جزافية لمحديد الأرباج؛ وأطلقوا عليها ‏ 
أنها طريقة تقديرية حسس المظاهر الخارجية. إن التقدير لجراي لمعمو لض 
الادة الضرهية وهو رقسم الأعمال كما رأياء في حين أن طرية 
.تلك العناصرء بل بسمة خارجية منفصلة عن الأرباح؛ وهي القيمة 4 
مهسه. إنها طريقة متفلة ماما عن طريقة الجزاف وتختلف عنها. انظر : صباح تعوش» الضرائب المباشرة 
في المغرب» المرجع السابق ص (45) ٠‏ 



























اع دي د تت ١‏ 

ولعل سبب الأهمية المالية للضريبة على الأرباح المهنية يعود الى كونها تقع على 
مصدر اقنصادي يشمل القطاع الثاني والشالث؛ فالسجارة والمهن الحسرة هي الأنشطة 
الكثر تداولا في الحياة الييومية لكل مجتمع كيفما كان مستوى تقدمه, بينما تنشاً 
الصناعة وتدمو حسب الدرجة التي بلغها المجتمع من النقدم والرقي. 

وإذا كانت أهمية مداعيل الضربية على الأرباح المهنية شيئا طبيعيا أمام أفمية 
المصادر الاقتصادية لهذه الضريبة» فإن تقلص هذه المداخيل التدريجي وتراجعها يعتبر 
أمرا غنير طبيعي؛ ولعل سبب عدم ادراك حصيلة هذه الضريبة مستواها الحقيقي في 
المغرب هو تفاقم التهرب الجبائي وتعدد الاعفاءات إضافة إلى أن هناك حصة مهمة من 
هذه الضريبة تمول من خلال مدفوعات بعض المؤسسات العمومية كالمكتب الشريف 
للفرسفاط. 

وفيما يلي تطور حصيلة اللضريبة على الرباح المهنية منذ سنة 1964 , 

تطور الضريية على الأرباح المهنية 
4 - 1984 
الجدول رقم : 9 
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المصدر : تركيب مستمد من القوانين المالية السئوية 
نلاحظ من خلال الجسدول أهمية الضريبة على الارباح المهنية واتجاهها التراجعي» 
.وكذا ارتباط مداخيل الضريبة بمدفوعات المكتب الشريف للفوسفاط؛ حيث إرتفعت 
سنتي 1974 و 1975 إلى أقصى حد لها بناءا على إرتفاع مداخيل الفوسفاط المثرتب 
آنذاك عقب الصدمة البرولية العالمية الأولى سنة 1973 ؛ كما نلاحظ انخفاض 
مداخيل الضريبة تدريجيا نتيجة تقلص مدفوعات المكتب الشريف للفوسفاط. 
وتعود أسباب فشل الضنربية على الأرباح المهنية إلى عدة عوامل متداخلة» بعضها 
تقني والبعض الاخر اقتصادي واجتماعي, وتشكل هذه العوامل نقائ تحبط أهداف 















































السياسة الضريبية واستراتيجية الندمية كط 4 
هذه الجباية كأداة توجيهية سياسية فعالة للأنشطة العجازية والصناعية والمهن الحرة » 
وسنحاول فيما يلي استعراض بعض النقائص : 

تععمد الضريبة على الأرباح المهنية على ثلاث أساليب في التقدير هي كل من 
أسلوب التقدير الجزافي وأسلوب التقدير الفعلي وأسلوب المظاهر المنارجية ( أو الحد 
الادنى). قفيما يتعلق بنظام التقدير الجزافي7 نجده يفوم على مجرد الضن ولهذا فهو 
أسلوب تقريبي فقط» الشيء الذي يؤدي إلى تقدير سيء للمادة الخاضعة للضريية ٠‏ 

أما فيما يخص نظام التقدير الفعلي2 » والذي يطبق بشكل إجباري على المؤسسات 
الحاصلة على إمتياز عام والشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية كشركات المساهمة 
والتوصية» وعلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز رقم أعمالهم نسبا معينة؛ والمطبق 
اختيازيا على الممولين الذين يبدون رغبتهم في ذلك حتى ولولم تتوفر الشروط السابقة؛ 
لأنه يقارب الدخول مقاربة أكثر علمية ومعقولية: وبالتائي يستطيع في حالة ضبطه؛ أن 
يعكس المقدرات التكليفية الحقيقية للممولين» وخخصوصا إذا ما كانت الأسعار 
التصاعدية؛ تصاعدية بالفعل ومطبقة في الواقع؛ إلى جانب توفر مراقبة صارمة ومنظمة. 

لكن القانون المالي السعديلي لسنة 1 3ع قرر تطبيق القدير الجزافي على 
الشركات إذا ما كانت لاتعوفر على حسابات مننظمة ومضبوطة؛ وهذا الامر يعبر 
تراجعا عن مبدأ تطبيق نظام الشقدير الفعلي على الشسركات ولايظهر أن هناك مبرر 
معقول لهذه الامكانية حيث يمكن توظيف اخمصائيين ومحاسبين من قبل الشركات 
لضبط حساباتها. 

ومن جهة أخرى» تلاحظ أن المهن الحرة» والني تحقق أرباحا مهمة لاتخضع لنظام 
التقدير الفعلي؛ نظرا لان التصريحات المقدمة من قبل دويها لاتتجاوز الخدود المتعلقة 
بالتضريب الجزافي» وبالتالي نظل دخول هذه الفعات تخضع لضعف ونقص في فر 
الضريية عليها. 

إن طريقة العقدير الفعلي للأرباح بإمكانها الوصل إلى حقيقة المادة الخاضعة 
للضريية4 إلا أنها تتطلب نفقات ادارية كبيرة» نظرا لما تنطلبه من مراقبة ادارية محكمة؛ 
فيجب أن تكون الإدارة الجبائية على درجة عالية من الكفاءة اللازمة لاكتشاف مواطن 
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التهرب الضريبي» أضف إلى انها لانصلح كذلك في الكثير من المهن التجارية الصغيرة 
التي يمارسها عاد: أشخاص لايعرفون القراءة والكتابة خاصة في دولة نامية كالمغرب. 

إن الإدارة تقدر الأرباح المهنية عن طريق المحاسبة عتدما يتعلق الأمر بشركة أو بأفراد 
ايخضعون بصورة اختيارية أو اجبارية للتقدير الحقيقي للأرباح؛ بيد ان المكلفين 
لايعتبرون هذه المحاسبة اداة لادارة مشاريعهم بقدر مايعتبرونها واجب غير مرغوب فيه 
ثارة ووسيلة للتهرب من الضريبة تارة أخرى. 

ولقد دلت الكثير من الدراسات على أن المشاريع لانذكر في حسابتها القواعد التي 
اعتمدت عليها في حساب كل عملية من عملياتها امتعلقة بالاندثار أو بالاحتياط أو 
بالمصاريف امختلفة! . 

وبما لاشك فيه أن عدم وجود مثل هذه القواعد لايسمح حتى للمتطلعين على خبايا 
المحاسبة» التعرف بدقة على صحة المعلومات الواردة في الوثائق الحسايية للمشروع. 
ويلاحظ من جانب آخبر أن بعض المشاريع تقوم بتأجيل اندثار أدواتها ومعداتها في فترة 
الحمسارة؛ علما أن هذه الأدوات والمعدات ققد تكون غير موجودة أساساء وقد تبلغ 
الفوضى في بعض المشاريع إلى درجة تؤدي بنتائج سيئة على المشروع نفسه» كأن يلتزم 
بنفقة معيئة خلال سنة مسيئة دون ذكر هذا الالترام في الموازنة. كل هذه الأمور وغيرها 
القود إن بلنعحالة ازاك على لكر للمشروع . 
(أو الحد الأدنى)» فإذا كانت تعتبر سهلة التطبيق 
من الناحية الادارية ولاتتطلب نفقات كبيرة» إلا أنها غير دقيقة في تحديد الدخول 
بسبب اعتمادها على القيمة الكرائية للعقار الذي يمارس فيه المكلف مهنه *» الأمر 
الذي يقود في كثير من الأحيان إلى ختضوع مكلفين متساويين في مقدرتهم الاقتصادية 
لاعباء ضريبية مختلفة نتيجة لاختلاف القيمة الكرائية فقط. أضف إلى أن هذه الطريقة 
تجعل مردودية الضريبة ضعيفة المرونة لاتستجيب للحالة الاقتصادية (كساد» تضخم) 
إضافة إلى أنها تجعل المكلف يدفع الضريبة حتى في حالة خسارته. 

وحول إمكانيات الشهرب من الضريبة على الأرباح المهنية يفيدنا الفمصل46 من 
الظهير المؤسس للضريبة؛ على أن كل شخص ظهرت مشاركته في عملية تدليس 
تستهدف اخفاء أرباحه المهنية للتملص من أداء الضريبة أو ساعد أو حرض على تنفيذ 
هذا التدليس يصبح خاضعا لغرامة تساوي على الأقل 500 درهم. وفي أقصى الحالات 
ثلاث مرات مبلغ الضريية المخملص منها. 
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لكن رغم هذا الففصل فإن تطبيق القنانون نفسه يترك امجال مفتوحا بشكل واسع 
لاخفاء المادة الخاضعة للضربية» فالضريبة على الارباح المهنية تفرض حاليا بمعدلات 
مرتفعة نسبياء غير أن المشكل يتطلب معرفة المدلول الحقيقي للمعدلات إذا كانت 
الأرباح تقوم على قاعدة تخضع لتصريحات خاطة. 

وإذا كانت تقنيات الشهرب الجبائي كما هو الشأن في أغلب الدول السائرة في 
طريق النمو تعتبر بدائية وتقليدية حسب تعبير كوسن/» إلا أنها تجح في عملياتها 
بشكل كافي نظرا لسوء المراقبة؛ وهكذا تكون أرقام الأعمال المصرح بها في أغلب 
الاحيان أرقام غير صحيحة؛ فهناك 20/: من هذه التصاريح تكون صادقة بينما 1/80 
منها غير صادقة. 

ورغم هذا الطابع التقليدي للهرب فهو يتخذ عدة أنواع » فهناك مغلا إخحفاء المادة 
الخاضعة للضربية عن طريق التقليص من حجم الارباح 2 » فالمتملص يلعجأ في الغالب 
إلى البيع بدون فوائير الشيء الذي يجعله يتملص من ضربيتين النتين هما الضريية على 
رقم الاعمال والضريبة على الأرباح المهنية. 

هباك كذلك أشكال التسملص القانوني » غير أنها نادرة» وفي هذا الاطار نجد ان 
الحسابات تكون جيدة في الظاهر ‏ غير أن الملض يكمن في صورية الوضعية 

انونية. ثم هناك أسباب غير قانونية تفسر أكثر التهرب الجبائي كالتهرب عن طريق 
الرشوة مثلا . 

كما أن عدم اسشعمال أسلوب المظاهر الخارجية لاثروة كوسيلة تكميلية لربط 
الضريبة يشجع عملية الدهرب الجبائي» فيمكن أن يخضع مكلف بمارس مهنة حرة ؛ 
ويحقق دخل سنوي ملائم جدا لضريبة جزافية » وذلك رغم عدم الشلائم الواضح 
الموجود بين عناصر أسلوب حياته والدخل المصرح به . 

أمام هذه الوضعية يصبح المعدل الاقصى أي 48 / لايعني شيئا مادام ضعف 
الضربية يدرتب عند القاعدة الخاضعة لضربية. كما أن الدولة لانبدي أي ارادة عقابية 
حقيقية مواجهة هذا التهرب الذي يعم أصحاب المداخميل المتوسطة والكبيرة. ولعل 
السبب الكامن وراء ذلك هي الرغبة في تشجيع تراكم رأس المال الخاص الانتاجي على 
حساب العمل المأجور والمالية العامة. 








1 بع ها! ورعن سل جلماتا دعا وممل علمغجا؟ مس1 سا ,(1113)811ج/ال1 206405 
موتهومدة ومتاسمعسدمل ,1975 عمد 19 سل ,1414 *م بتعنوتسمعممة عمفلطمهم 
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(ج) - حدوود الضربية على عوائد الاسهم وحصص الشركاء والدخول 
ا معتبرة في حكمها 

لم تكن عوائد الاسهم وحصص الشركاء والدخول المعشبرة في حكمها قبل 
سنة 1973 تمثل مصادر للضريبة» وقد حاول القانون ا مالي لسنة 3 وضع ضرييبتين 
أثتين تقعان على مصدرين متقارين للضريبة هما كل من محصولات توظيفات رؤوس 
الأموال ذات الدخل القار؛ ومحصولات الأسهم أو حخصص المشاركة والمداخيل 
الممائلة. 

لكن سرعان ماظهرت صعوبة فرض الضريية على محصولات توظيفات رؤوس 
الأموال ذات الدخل القار لأسيباب اقتصادية على الخصوص ء تتمشل في كون هذه 
الضريية تعاقب وتحبط كل محاولة لتكوين رؤوس الأموال أو الادخار الذي يعتبر شرطا 
ضروريا لكل مجهود استثماري. هذا فضلا على مقاومة أصحاب الثروات لها خوفا من 
احداث نقص في مدخحراتهم, وقد أدى بهذه الحقيقة الى إلغاء هذه الضريبة بعد مرور 
ستة أشهر على تطبيقها وذلك بمقعضى الفصل 5 من القانون مالي التعديلي لقانون 
المالية لسنة 1973 . 

أما بالنسبة للضريية المفروضة على محصولات الأسهم أو حصص الشركاء 
والمداخيل المسائلة؛ فقد ظهرت عند تطبيقها مجسوعة من النقائصء أدت إلى إعادة 
النظر فيها وتعديلها سنة 1978 . فقد أنشأت لأول مرة بمقتضى الفصل 11 و12 من 
القسانون المالي لسنة 1973 ؛ وهي لانهم سوى الأشخاص المشاركين في أرباح 
الشركات عند توزيع حصصها . وكان الدافع لإنشاء هذه الضريبة هو إكراه 
الأشخاص الطبيعيين وا معنويين على كشف المداخميل عن محصولات الأسهم 
أوحصص الشركاء والمداخخيل الممائلة » إما في المساهمة التكميلية وإما في الضربية على 
الارباح المهنية! . 

وقد حدد الفصل 11 من القانون المالي لسنة 1973 المتعلق بإنشاء هذه الضريبة 
معدلات مهمة الحسابها. فمن جهة هناك المعدل الاقصى للمساهمة التكميلية فيما 
يتعلق بالأشخاص الذاتين المقيمين في المغرب ( أي 30 :7 ) » ومن جهة أخرى هناك 
المعدل الأقصى للضريبة على الأرباح المهنية فيما يت بالشركات المقيمة في المغرب 
(أي 1/48)» وأخيرا بمعدل (25/) فيسما يتعلق بالأشخاص الذاتيين والشركات غير 
المقيمة . 


5 نيه 4 (166)م ملك بوه ,(8) 801000116 




















الياسة الضربية وسترايجية 57 
ومع ذلك إذا كا المستفيذ شخصا ذاتيا أو معنويا يتتمى إلى دولةأُومت مع مغرب 
ائية: فإن هذا ا معدل يخفض إلى المعدلات المحددة في الاتفاقية المتعلقة بها. 
وقد ظهرت المعدلات السابقة ثقميلة جدا على ا مكلف المتوسط وعلى الخصوص 
على لكلف الصغير؛ كما ظهر نوع خخاص من التهرب الجبائي بين الأشخاص الذايينء 
فالمكلف الحائز على سهم للحامل والذي يتقاضى مداخيل مرتفعة. يسعى إلى التملص 
من هذه الضريبة ومن المساهمة التكميلية من خلال احلال الغير محله في استيلام 
مداخيل أسهمه؛ شرط أن يكون ذلك الغير لايتوفر على دخخل سنوي يبلغ الحد الأدنى 
الخاضع للضريبة: وهو مبلغ 20.000 درهم ! فبهذه الطريقبة يحصل هؤلاء مداخيل 
الاسهم دون أداء ضربيتان هما الضربية على عوائد الاسهم والمساهمة التكميلية . 
ورغم كون معدلات الضربية تظهر مرتفعة فإن حصيلتها كانت ضعيفة جل 
وذلك أولا لامكانية كل مسخفيذ مقيم في المغرب أن يعفى من أداء الضربية عند 
يكشف عن هوته للمدين أو للمؤدي؛ وثانيا إلى تفشي ظاهرة التهرب من هذه الضربية 
مع صعوبة مراقبتها كاستبدال الأشخاص المستلمون لمداخيل الاسهم في حالة وجود 











أسهم لحاملها. 
تطور حصيلة الضربية على عوائد الأسهم 
وحصص الشركاء والدخول الممائلة ( 1974 - 1977) 
الجدول رقم : 10 
حصيلة الضريبة على عرائد النسبة إلى مجموعٍ انسبة إلى مجموع 
السئوات الأسهم وخصص الش ركاء الضرائب الباشرة (7) ١‏ المداعيل الجبائية (7) 
والدخول الممائلة المليونت درهم 
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المصدر تركيب مسعمد من قوانين مالية السنوية 


بناا على ماسيق تدخعل المشرع لأصلاح هذه الضربية مقتضى الفصل 4 من القانون 
المالي لسبنة 1978 2 حيث تم استبدال ضريية 3 بضريبة أخرى تحمل نفس الإسمء 





3 ّ 0 
2 - انظرالقانون الي لسنة 1978 


























وذلك كما لو كان الأمر يتعلق بضريبة جديدة » وفي الواقع يتعلق الأمر بنفس الضريية 





مع بعض التعديل الذي مس أساسا معدل الضريبة والاجراءات ال 
وتعزير المراقبة. 

ومع ذلك» تجدر الإشارة إلى أن الضربية على متحصولات الأسهم أو حخصص 
الشركاء والمداخيل المماثلة لاتشكل ضريبة خاصة بل تظهر كتسبيق على المساهمة 
التكميلية أو الضربية على الأرباح المهنية » وذلك حسب الشخصية القانونية للمستفيذ. 

وتتمثل المادة الخاضعة للضريية في : 

١‏ - الأرباح وجميع المداخميل الأخرى الناتجة عن الأسهم كيفما كان نوعهاء 
وتحصص أبس وكذا الوا والأرباح الزقية غلى ححضتص القوائد أو الخوضية | 

2- جميع الأجور التي تكنسي صبغة مساهمة في الأرباح؛ والتي يتوقف منحها 
على توزيع الأرباح ولاسيما اخصص الدسبية ؟ 

3- الأرباح التي تكتسبها في المغرب مؤسسات شركات يوجد مقرها بالخارج إذا 
كانت هذه الأرباح توضع رهن إشارة الشركات المذكورة في الخارج . 

وقد تم توحيد معدل الضريبة في 25/: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير 
المقيمين ؛ ويمكن تكييف هذا المعدل مع المعدل الموضوع بمقتضى اتفاقية إذا كانت 
موجودة ٠.‏ 

كما أصبح الاقتطاع إجباريا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين » وذلك لحصر مظاهر 
التهرب الجبائي» ومع ذلك فإن الضربية تحجز عند المنبع من طرف الشركات الموزعة » 
والمؤسسات المالية المقبولة » والمحصولات المؤادة لجميع الأشخاص الطبيعيين القاطنين 
بالمغرب . أما الإسترجاع فيرتبط بتققديم تصريح عن المساهمة التكميلية التي تضمن 
المحصولات التي كانت محلا للاقتطاع . 

كما تم تعزيز إجراءات المراقبة فيما يتعلق بالشركات والأشخاص المعنوية الأخرى 
التي لها مر اجصماعي بالمغرب» وتعتبر في حالة إعفاء من الضريسة عندما تخفي 
شخصيتها عن الشركة الموزعة للمحصولات أو عند المنظمة المؤدية » بشرط تقديم 
شهادة ملكية الأسهم . ولعل هذا الاجراء يإمكانه ان يقطع الطريق على التهرب المتمثل 
في حيازة سندات لحاملها . 








السياسة الضريية واستراتيجية 

إن الحجز عند المنبع الذي كان مطبقا على الأشخاص الذاتيين المقيمين بمعدل 125 
كان كثيرا مايتعرض للإنتقاد » بحيث اعتبر كما لو كان هو السبب في انخفاض 
المعاملات بالقيم المنقولة في بورصة الدار البيضاء 1 . 

وقد تحرك المشرع على إثر هذه الانتقادات من خحلال تقريره إلغاء الجر عند المنيع 
إنطلاقا من فاح يناير 1982 بالتسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين الذين يقدمون بطاقة 
التعريف الوطنية أو بطاء أجدبي إلى الشركة الموزعة أو إلى المنظمة المؤدية المتصرفة 
لحساب هذه الأخيرة . 

ويمكن القول ان إعفاء عددا من المكلفين الخاضعين للضريية خصوصا سنة 1982 
ذه الضرية . 
تطور حصيلة الضربية على عوائد الاسهم وحصص الشركاء 

والدخول الممائلة ( 1978 - 1984 ). 





قد كرس شتعف مداخيل 


حصيلة الضربية على عوائد الأسهم 
وخضصص الشركاء والدعول الممائلة. 
(والليون درهم). 


حالهانه 
5 


النسبة إلى مجموعة الغرائب 





النسية إلى مجموعة المداعيل احبائية /ز 
المصدر : تركيب شخصي انطلاقا من قوانين المالية السنوية ٠‏ 
إن تدايير تقوية المراقبة الهادفة إلى الحد من الغش الضريبي تبدو مشواضعة بالدسبة 
للأشخاص المعنوية التي تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب» وبالنسبة للشركات الأجنبية 
الممثلة بمؤسسة بالمغرب » وذلك على الأقل عند الرجوع إلى روح النص ٠.‏ 
فإذا ما أطلعنا على الحيل والأساليب الملتوية التي تستعملها الشركات ولاسيما فروع 
الشركات الأم الأجنبية أو امتعددة الجنسيات سواء على طبيعة الاسهم أو الخصص 
الاجتماعية وتضخيص حامليهاء أو على صعيد تخصيص وتوزيع عوائد الاسهم أو 
الدخخول المماثلة » لأدركنا محدودية الآثر الحقيقي للترتيبات المتخذة وفعاليتها 2 . 











5 مهد كك (166) م بنك مه ,(81) 8010301116 
2 - مصطلفى الكثيريء المرجع السايق ص 78 . 











فكيف يمكن الالمام بال العوائد الخاضعة لهذه الضريية التي تحصل عليها شركات مقيمة 
بالمغرب:» ومهما "كاذه متبع هذه العوائد » وبكاق. تخصيلها وركذا يكل العرائد ذات المنيع 
بالمغرب أو المحصلة به من طرف شركات أ. ؟ وستبين حقيقة الأحداث إلى أي 
مدى وفي أية حدود يمكن أن تكون لهذا التشريع الضريبي اثار عكسية . 


خلاحة التحليل 

نستخلص مما سبق أن الجباية المفروضة على القطاع التجاري والصتاعي والمهن الحرة 
تعرف مشاكل مالية واققصادية واجتماعية وتقنية تقلص من مدى فعاليتبها ومساهمتها 
في التدمية الاقتصادية والاجتماعية . فالضريية المهنية (الباتانتا) تتسم بقدمها وتعقيدها 
وعدم ملائمتها للسياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي» “كما لاتتماثل مع الضربية على 
الأرباح المهنية التي تعد ضريبة عصرية لولا النقائئص التي تعتبرها على المستويات التقنية 
والاقتصادية والمالية : أما بالنسبة للضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة 
والدخول الممائلة قنبقى ضريبة حديثة مقيدة بعدة اعتبارات: أهمها امكانيات التهرب 
المتاحة وضعف أسعارها والخوف من أن تعرقل المعاملات بالأسهم . 


3 - جباية المرتبات والأجور والجباية التكميلية 

نستعرض من خخلال هذا انحور حدود نوعين من الجباية المفروضة على الدخل؛ 
فهناك التوع الأول ويتعلق بجباية المرتبات والأجور الني تعتبر جباية نوعية على الدخخل ؛ 
ذات الطابع الاجري ‏ حيث تجد في المرتبات والاجور والمعاشات والمداخيل العمرية؛ 
مصدرا اقتصاديا ثابنا يضمن للخزينة العامة مردودية منتظمة ومتزايدة؛ الشيء الذي 
جعلها تعتبر من أهم الجبايات المباشرة على الاطلاق. 

أما النوع الداني من الجباية فيتعلق بجبايتين نكسيليتين تتمثل في كل من المساهمة 
التكميلية على الدخبل الإجبمائي للأشخاص الذاتيين وا 2 ؛: والتي عدلت 
بمقعضى القانون المالي لسنة 1978 ء وهي نهم كل من الدخول الكرائية ر والارباج 
المهنية» والمرتبات ير ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة. 

ام في واجب التضامن الوطني الذي تأسس لأول مرة سنة 9 ؛ وأعيد تنظيمه 
سنة 1980 ء والذي أصبح يفرض على جميع المرتبات والأجور والارباح المهنية والموارد 
الكرائية في العقارات المؤجرة» والقيم الكرائية في العقارات المخصصة للسكنى 
والدخل الإقتراضي للأراضي غير المبنية الوافعة داخل الجماعة الحضرية والدوائر امحيطة 
يها . 





























ةا 

ورغم الإختلاف القنائم بين هذين التوعين من الجباية إلا أن تقطة الإتقناع 
العبء الجبائي الفقيل الذي تشكله على ذوي المداخخيل المحدودة المدمثلة في للرئبات 
والأجور والمداخيل العمرية؛ فهذه المداعيل دون غيرها تتحمل امجهود الجبائي الأكبر 
والذي تكرسه الضرائب غير المباشرة على الإستهلاك .وهذا على خلاف الفات 
الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التى رأينا من خلال ما سيق الامتيازات التي تحضى بها 





. 

في ظل النظام الجبائي القائم منذ الإستقلال . 

0 : حدود الضربية على المرتبات والأجور 
(ب) : حدود الجباية التكميلية . 


- حدود الضربية على ا مرتبات والأجور 


تصنف الضريية على المرتيات والأجور من حيث حصياتها امالية في المرتبة الشانية 
بسد الضريبة على الأرباح المهنية ؛ وذلك في اطار الضرائب المباشرة وينظمها حاليا 
الظهير رقم : 1 - 58 - 368 المؤرخ في 7 يناير 1959 ٠‏ 

وكان تأسيس الضرببة على المرتبات والأجور لأول مرة بشكل مؤقت وذلك في 
بداية الحرب العالمية الثانية بواسطة ظهير 31 مارس 1939 اسعجابة للظروف المالية 
الجسديدة التي نشأت بسيب الحرب ١‏ ولشعويض النقص الحاصل في كل من موارد 
الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك النائج عن التضبيق على المبادلات 
التجارية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الشا. الاحتفاظ بالضريبة على المرتبات والأجور 
حيث تم ادخالها بصفة نهائية في اطار الضرائب على الدخحل المغربية . 

وتطبق هذه الضريبة حائيا على المرتبات العامة والخاصة وعلى التعويضات 
والمكافات ذات الطابع الأجري؛ وعلى المعاشات والمداخميل العمرية؛ وعلى جمع 
الامتيازات العينية أو النقدية اخولة لمستفيدين كتكملة للراتب. 

وتفرض الضريبة على المرتبات والأجور بناء على جدول تصاعدي على أساس 
الشرائح2 حيث يشيح ذلك التخفيف من العبء الجبائي على ذوي المداخيل الضعيفة 














1 (26) اك مه ,زظله) الخ عالاطع 
2-كانت أسعار الضريية على المرتيات والأجور إلى حين اغشماد القانون الثالي لسنة 1979 تتراوح ين 6 
و36 مع تحديد ححد أدنى غير خاضع للضرية يلغ 000. رهم وقد أناح القانون المالي لسنة 1979 
رفع الحد الأدنى غير ا خاضع للضربة إلى ميلغ 6.000 هرهم وأ جدول الأسعاره بحيث يؤدي 


إلى تخفيف العبء الحبائي على الشزهئح الأولىة. .وتشديد التصاعدية على الشرائح العليا. 








والمموسطة. ولعل هذه الشخصنة التي نتسم بها هذه الضريبة تستجيب لمتطلبات 
العدالة يناع على معايير اجتماعية وعائلية . 

وتخصص حصيلة الضريية على المرتبات والأجور بمجموعها للميزانية العامة 
للدولة. وتتسم بانتباجية مرتفعة حيث لم تتوقف مردوديتها عن التزايد منذ تأسيسها. 
وحاليا يضم القطاع الذي تفرض عليه الضربية على المرتبات والأجور حوالي 1:45 من 
مجموع السكان النشيطينا بما فيها 37,2/: من المأجورين؛ ولازالت هذه النسبة في 
تزايد مستمر. 

وتعتبر الضريية على المرتبات والأجور ضريبة حقيقة وتصاعدية يتم تحصيلها أساسا 
عن طريق الحسجز عند المنبع. فالضريبة على المرتبات والأجور المغربية تشبه الضريبة 
النوعية القديمة التي كانت تطبقها فرنساة , 

وقد أدى الاقتطاع عند المنبع إلى تحويل الضربية على المرتبات والأجور الى إقنطاع 
دوري؛ حيث ساهمت هذه التفنية في الزيادة بنسبة كبيرة في حصياتهاء وتجدر الإشارة 
إلى أن المعدل الأقصى للضريية قد اتعقل من 14// سنة 1959 إلى 1/25 سنة 1964 
إلى 30 // سنة 1966 إلى 1/36 سنة 1969 إلى 44// سنة 1979 ومنذ القانون المألي 
لسئة 1982 بلغ هذا المعدل 60 //3 ! 

وتعتبر الضريبة على المرتبات والاجور الضربية المغمربية الوحهددة التي تأخط بعين 
الاعتبار جميع الظروف الشخصية للمكلف4 لأنها إضافة إلى أسعارها التصاعدية تمبح 
اعفاء للمكلف بسبب زواجه ممبلغ 2400 درهم سنويا وسيب إغالته للأطفال ممبلغ 
0 درهم سنويا عن كل طفل » دون تحصديد لعددهم, في حين هناك ضرائب 














1 (0قم باك مه ,ق) الممالطتلة 

2 نل 

3 - بعد طرح الإعفاءات الضريمة تقوم الإدارة. الجبائية بشطبيق الأسعار الضريسية على المرتب الصافي: 
وباستثناء بعض الحالات اناصة؛ تتصاعد أسعار الضريية على الرتيات والأجور وفقا للشرائح التالية : إعفاء 
الشريحة الأوثى من الدخل التي تصل إلى 6.000 درهم؛ من 6,000 درهم إلى 21.000 درهم 0/12 
من 21.000 درهم إلى 36.000 درهم 117.5 من 36.000 درهم 60.000 درهم 30/: من 60,000 
درهم إلى 90.000 درهم 36// من 90.000 درهم إلى 120.000 درهم 40//: من 120,000 درهم 
إلى 200.000 درهم 45// من 200,000 درهم إلى 300:00 درهم 52/:: مسا يزييد على 300.000 
درهم 160 
هناك حالات خاصة تطبق عليها الأسعار النسبية التالبة : 45/ بالنسبة للمبالغ الدفوعة من منشآت 
لأشخاص دون أن يكونوا من عمالها أو موظفيهاء 17,5/ بالدسبة للمبالغ المدفوعة من قبل منشآت التعليم 
السمومي وامخاص أو الشكوين المهني لرجال الدعليم الذين لا يشكلون جزءا من الموظفين الدائمين لعلك 
اللدشات انظر: صباح نعوش المرجع السابقه ص 31 

4 - الموجع السايق ص 23 
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لاتعرف اعفاءات عن الزوج كالضربية على الأرباح المهنية وبعض الضرائب الأخرى 
التي تحدد الإعفاءات عن الأولاد بعده معي كالضريبة الحضرية مشلا التي تحدد هذا 
الاعفاء في أربعة أولاد. 

ولعل السمة الأساسية الميزة هذه الضربية في إستنادها إلى قاعدة الحجز عند ايع 
كقاعدة عامة الأمر الذي يترتب عنه ننائج مهمة: منها خضوع المكلف | أعباء ضريبة 
أشد نسبيا من تلك التي يخضع لها مكلف آخر في ضريبة أخرى ١‏ كما أن تحصيل 
الضريية لايد في نهاية السنة كما هو المحال في الضربية على الأرباح امهنية؛ بل عند 
حصوص المستفيذ على أجره اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو الفصلي ٠‏ 

وتعرف حصيلة الضريبة على المرة ات والأجور تزايدا نسبيا يفوق نسبة الزيادة التي 
تعرفها أية ضريية أخرىء فبينما لم تزدد خصيلة الضرائب المباشرة مغلا سنة 1983 
قياسا بسنة 1982 الا بنسبة 14,1 في حين أن نسية الزيادة في الضربية على المرتبات 
والأجور لنفس لسنة ت 1/185 أما الضربية ععلى الأرباح امهنية والتي لم تبقى أهم 

















ضربية مباشرة من حيث الحصيلة فقد عرفت سنة 1983 انخفاضا بنسبة 0,8 7. 


تطور حصيلة الضريبة على المرتبات والأجور. 
4 - 1984 
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النسبة إلى مجموع 


المداعيل البائية 


ونلاحظ من خلال هذا الججدول التطور الكبير الذي عرفحه الضربية على المرتبات 
لأجور مقارنة بالتطور الذي تعرفه الضرائب المباشرة الأخرى: أما بالنسبة للتقلص 












الضربية على المرتيات والأجور قامية بامقارنة مع معدلات الأنواع الأخرى من الجباية 
امباشرة فدعل متواضع يلغ 4200 درهم 400 درهم في الشهر) سيخضع لاتخطاع بعسية 75 
إذا كان ربخا 1 إذا كان أجراء وإذا أخذنا في لقأب دخلا أكر ارتقاعا ييلع 360.000 

جرهم في الست يي 30000 هرهم في الشهر» فإن هذا ادل يني يي ري قا 
كان أجرا و 725 إذا كان لسهم في البورصة» و 18 إذا كات ربحا قلاحيا و 15 إذا كان ريجا عقاريا. 














ع ا ان 
الذي يظهر في نسب هذه الضريية إلى مجموع الضرائب المياشرة خلال عقد 
السبعينات» فكان سببه التضخم الكبير الذي عرفته الضريية على الأرباح المهنية نفس 
الفرة ( 1975 - 1976 تزايد مدفوعات المكتب الشريف للفوسفاط. 

إن أسلوب الحجز عند المنبع الذي يعتبر غير مؤلم للمكلف أتاح للادارة الجبائية 
المغربية أن تزيد بدون توقف من حصيلة الضريبة على المداخيل الأجرية» وذلك من دون 
اثارة أي رد فعل1 » فالحصة الأكبر من هذه الضرببة يتحملها المأجورون الأميون 
والموظفون المدوسطون المتوفرون على مداخيل متواضعة جدا وذلك بالمقارنة مع باقي 
أنواع المكلفين وعلى الخنصوص مع مكلفي القطاع الفلاحي والعقاري والتجاري 
والصناعي وا مهن الحرة» والذين يعتبرون خاضعين لأسعار ضريبية ضعيفة إضافة الى 
الامكانيات المتاحة لهم للتهرب الجبائي. 





ب - حدود ال جباية التكميلية 

تتكون الضرائب المباشرة في المغرب من ضرائب نوعية على مصادر الدخخل ومن 
ضرائب تكميلية تسمثل في كل من المساهمة التكميلية على الدخل الاجمالي 
للأشخاص الذاتيين ومن واجب العضامن الوطني. وقد أدى إدخمال هذه الضرائب 
التكميلية حيز التنفيذ سنة 1972 وسنة 1980 إلى تحول النظام الضريبي المغربي من 
نظام بطابق واحد والسمثل في النظام الضريبي النوعي الى نظام بطابقين اي يإظافة 
الضرائب التكميلية. ونتناول هذه الضرائب التكميلية من خلال نقطتين اثنتون , 

ب - 1 : المساهمة التكميلية على الدخمل الكلي للاشخاص الذاتيين 

ب -2 : واجب التضامن الوطني. 

ب - 1 - ا مساهمة التكميلية على الدخعل الكلي للأشخاص الذاتيين 

أنشأ القانون المالي لسنة 1972 ضريبة جديدية تدعى المساهمة التكميلية على 
الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين لشقوم إلى جانب الضرائب الب طب 
مجموع مداخيل نفس المكلف بعد خضوعها يشكل منفصل للضرائب النوعية الا أنها 
لاتعتبر ضريبة عامة على الدخخل؛ وإنها تعتبر مجرد جباية تكميلية تستهدف المداخيل 





1 - إن العزايد المتظم الذي عرته حصيلة الضربية على المرتيات والأجور يمكن تفسيره على الخصوص 
بالاستعمال المكدف لتقدية الحجز عتد امنب الي تحد من التهرب الجبائي بشكل قمال. قهذه التقنية تيح 
للدولة الحصول على مداخيل جبائية كبيرة متغادية يذلك الأثار التضخمية: ونجد أغلب الدول السائرة في 
طريق النمو تستعمل هذه الشفنية نظرا لكون تكلفة تحصيل الضربية تكون ضعيقة: كما يكون عمل الإدارة 
الجيائية نسييا سهلاء انظر  :‏ (101)م .اك مه :(3ظه) ]للش 20111 

















السياسبة الضرييية واسترائيجية التدمية يد 
الخاضعة أو غير الخاضعة لضريية خاصة:؛ بإستثناء بعض المداخميل التي نص عليها 
القانون. 

وتشبه المساهمة التكميلية المغربية ماجاء في الإصلاح الفرنسي لسنة 1948 ! الذي 
أدخل تعديلا على تشكيلة الضرائب على الدخل؛ فالضربية على دخل الأشخاص 
الذاتيين كانت تعتبر كضريبة وحيدة لكنها تعضمن في الحقيقة ضرييتين مختلفتين » 
الأولى نسبية تضم الضرائب النوعية القديمة والثانية تصاعدية تفرض بصفة تكميلية 
على مجموع المداخيل. وقد توحدث هاتين الضرييتين بواسطة قانون 28 دجنير 1959م 

وهكذا تفرض المساهمة التكميلية على جميع مايحصل عليه المكلف من دخول 
خلال السسنة. فهي تفرض على المرتبات والأجور وعلى الأرباح المهنية » وعلى الدخول 
الكرائية , وعلى عوائد الأسهم والسندات . بمعنى آخر تسري المساهمة التكميلية 
كقاعدة عامة على الدخول التي سبق وان ضعت للضريية النوعية ؛ كما تسري على 
بعض الدخول غير الخاضعة للضرائب البوعية» كالد حول الكرائية المعفاة من الضريية 
الحضرية» كما لاتفرض على بعض الدخول الخاضعة للضرائب النوعية كما هو الخال 
في الأرباح العقارية المعفاة من المساهمة التكميلية. 

وتعنبر أسعار المساهمة التكميلية التصاعدية ضعيفة نسبيا رغم .رقع السعر الأقصى 
سنة 1978 من 30 / إلى 2/45 , وقد ننج عن تعديل 1978 نخفيض ضريبي على 
المداخميل الصافية عن 120.000 درهم ؛ وتعويض المداخيل الكبرى نظرا 
لكون المعدل الأقصى ينتفل من 30 / إلى 45 // فالمعدلات المطبقة على الشرائح الثلاثة 
الأولى حتى مبلغ 100.000 درهم (3 الى 10/ ) تعتبر خفيفة؛ بينما تتزايد تصاعدية 
المعدلات المطبقة على الشرائح العليا لتتوقف عند نسبة 5 المطبقة على ما يزيد على 
مبلغ 750.000 درهم. 

وإذا كان إنشاء المساهمة التكميلية يسنهدف ضبط المداعيل الكبرى فائها لم 
تفرض في الواقع الا على المداخخيل المنخفضة نسبياء حيث ان هناك تهرب واسع على 

















1 (164) :م باك درن ,(ا8) 6ل11اؤنا80 

2 - تتصاعد الأسعار الخالية للمساهمة التكميلية كما يلي : من (24.000 درهم إلى 50.000درهم 1/3 من 
0 من 10 درهم 100.000 درهم إلى 75.000 من 6 درهم 75.000 درهم إلى 30.000 
درهم إلى 150.000 درهم 14 ,: من 150.000 دزهم إلى 200.000 هرهم 22:/ من 200.000 
جره إلى 300.000 درهم 25/: من 300.000 درهم إلى 500.000 درهم 30ان من 500.000 
درهم إلى 750.000 درهم 7/40 ؛ ما يزيد على 750.000 هرهم 1/45 








دن د ند فيد 
سغوى المداخيل الكبرى! فعدد المكلفين بالمساهمة التكميلية (من أصحاب المرتبات 
والأجور وأصحاب الأرباح المهنية» وأصحاب المداخيل الكرائية) أقل من 27 ألف 
شخص » بالإضافة إلى أن هؤلاء لايصرحون بالضرورة بالدخول الني حصلوا عليها 
فعلاء لأنه من الغريب حتقا أن يكون عد من يحصل على أكثر من 500 ألف درهم 
في السنة لايتجاوز 75 شخص. وعلى هذا الأساس فإن المساهمة التكميلية تفرض على 
الخصوص على المأجورين الذي يحصلون على مداخيل يصعب اخفائهاء وتؤدي إلى 
مردودية ضعيفة جدا كما يشهد على ذلك الجدول التالي : 
تطور حصيلة المساهمة التكميلية على الدخل الكلي 

للاشخاص الذاتيين ( 1973 - 1984 ) 





الجدول رقم : 13 


#سز تدز مسرل مسر عمسي يووا 
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المصدر : تركيب مستمد من قوانين المالية السئوية . 

ويتضح من خلال الأرقام أن الحصيلة المالية للمساهمة التكميلية ضعيفة جداء 
وذلك على الرغم من تصاعد أسعارها ومن ضوع جميع دخول المكلف لهذه الأسعار 
حجن زان لم كي مله الدصول لطس لبي :3 نوسي با بلاسة م لأسي 
النسبية للمساهمة التكميلية نحو الإنخفاض سنة بعد أخرى. 

فبعد تعديل سئة 1978 : تحدث المسؤولون عن تعويض على مستوى المداخيل 
الكبرى: نظرا لأن المعدل الأقصى يتراوح بين 30/ و 45/ مع ان ليس هناك ما ينبت 
ذلك2 , حيث انعقلت المردودية من 90 مليون درهم سنة 1978 إلى 80 مليون درهم 
سنة 1979: كما أن المساهمة التكميلية لاتمثل سوى نسية 140,40 من مجموع موارد 
الميزانية. 


1 - صباح تعوشء المرجع السايق؛ ص (136 - 137) 
2 
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فقد شكلت حصيلة المساهمة التكميلية 2,79/ من حصيلة الضرائب المباشرة 
لسنة 1978 » ثم انخفضت إلى 2.31/ في ستة 1979 والى 12,24 في سنة 1980 
والى 2,09/: في سنة 1981 والى 2/: سنة 1982 حتى وصلت إلى نسبة 71,57 
سنة 1983 » أما التحسن الحاصل سنة 1984 الذي يقدر بأكثر من 60/ قياسا بسنة 
1983 فلم يكن ناجما عن النحسن في أساليب التحصيل! 8 

إن المردودية الزهيدة للمساهمة التكميلية 
قادرة على تصحيح العفاوتات وحيف الضرائب النوعية: فا مساهمة التكميلية تقدم 
بشكل عام كضريبة غير منسجمة مع المقدرة التكايفية للمكلفين ومع الحقيقة 
الاجتماعية والاقتصادية للمغرب. 


ب - 2- واجب التضامن الوطني 





أحدث واجب التضامن الوطني بموجب قانون المالية لسئة 1980 ليطبق إلى جانب 
الضرائب النوعية والمساهمة التكميلية: وقد كانت الحاجة المتزايدة لتدعيم جهود 
الحفاظ على وحدتنا الترايية هي التي دفعت الحكومة والبرمان إلى إنشاء هذا الواجب 
الأول مرة2 بمقتعضى مرسوم قانون رقم 335 - 79 - 2 المتعلق بالقانون المالي التعديلي 
للقانون المالي لسنة 1979 وذلك بصفة استشنائية وتحت تسمية مساهمة التضامن 
الوطني. 

ولم تفرض مساهمة التضامن الوطني إلا على المكلفين ذويي المداخيل الكبرى والتي 
تتجاوز مبلغ 100,000 درهم » وهي تفرض على المداخيل اخاضعة للضريية الحضرية 
والضربية على الأرباح لمهنية والضربية على المرتيات والأجور والمساهمة التكميلية على 
دخل الأشخاص الذاتيين: أما بالنسبة للمداخميل ذات المصدر الفلاحي فهي قابلة 
اللخضوع لمساهمة اك امن الوطني على مستوى المساهمة التكميلية. كما أن المداخيل 
المعفية جزئيا أو كليا من الضرائب المذكورة فتخضع بدورها لهذه المساهمة. 

ومع ذلك؛ فإن مساهمة التضامن الوطني» التي باركتها جميع الاتجاهات السياسية 
رغم النقائص الني تتضمنها على أساس كونها تشرك الشرائح الإجتماعية الميسورة في 
امجهود الوطني للدفاع عن وحدتنا الترابية سوف لن تعيش لأكثر من ستة أشهره حيث 








1 - انظر الجدول 56 
2 - عرف المقرب ميثل هذه الضرية سنة 1960 حيث كان يطلق عليها نفس الدسمية (أي واجب 
التضامن الوطني) وصدرت بالظهير رقم 1-60-123 حيث خخصصت حصيلتها لبناء مدينة أكادير. 
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جاء الظهير رقم 413 - 79 - 1 الصادر يتازيخ 31 دجتبر 1979 المتعلق بالقانون المالي 
لسنة 1980 لإلغاء هذه الضريبة واستبدالها بأخرى » ولع لى السبب الرئيسي لهذا 
الالغاء يقوم على أساس الانتقادات الموجهة من طرف فكة من أرباب الأعمال ضد هذه 
الضريية التي لاتهم سوى المكلفين ذوي الدخول المرتفعة. 

ففي شهر يوليوز 1979 نشرت الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب عددا 
خاصا من مجاتها 1 خصصته لأثر الاجراءات الجبائية لشهر يونيو 1979 على مداخيل 
الأشخاص الذاتيين والشركات بالمغربء وتبين هذه الداسة أن أرباح الشركات قند 
تأثرث يعبء جبائي قدره 1/69,40. 

.وقد قامت على اثر ذلك محاولات واجتماعات واتصالات وضغوط متعددة لدفع 
السلطاث العمومية لإلغاء مساهمة التضامن الوطني أو التخفيف من آثارها 2 » وهكذا 
جاء الفصل الأول مكرر من القانون المالي لسنة 1980 بضريية جديدة للتضامن الوطني 
تسمى ٠‏ بواجب التضامن الوطني» وتتميز بتعميمها على جميع المكلفين. 

فمشروع قانون المالية لسنة 1980 كان يتوقع جباية 300 مليون درهم برسم ضريبة 
الزكاة التي لم تكن عناصر تحديد وعائها واجراءات تحصيلها قد حددت بعد » كما 
كانت تواجهها عدة صعوبات3 ؛ لكن خلال مناقشة المشروع الحكومي في اطار لجنة 
امالية والتخطيط والتدمية الجهوية تقرر استيدال ضربية الزكاة بواجب التضامن الوطني» 
لكي تنطبق على جميع المكلفين كيفما كان مستوى دخحلهم: وتفرض على أربعة أنواع 
من المداخميل هي كل من الدخحل ذو الطابع الأجري المدمثل في المرتبات والأجور 
والمعاشات والمداخيل العمرية: ثم المداخيل الاحصمالية للأراضي غير المبنية الموجودة في 
الجماعات الحضرية. 

وكقاعدة عامة يكلف الشخص يواجب التضامن الوطني عند حصوله على دخل 
سبق وأن ضع لضريية نوعية. وعلى هذا الأساس أصبح واجب التضامن الوطني إلى 
حد مايشبه المساهمة التكميلية من هذا الجانب. مع ملاحظة ان المكلف في المساهمة 
التكميلية انما هو شخص طبيعي فقط؛ في حي: ين يسرى واجب التضامن الوطني في نفس 
الوقت على الشخص الطبيعي» وكذلك على الشخص المعنوي. 
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وتجدر الإشارة إلى أن واجب التضامن الوطئقي لايترض على للكانب والؤنتا 
العامة والمشاريع التي تساهم بها الدولة أو امجماعات المحلية بن 
رأس المال وأملاك الاحياس باستثناء أملاك الاحباس العائلية ؛ ومرتبات وأجور 
العسكريين ورجال القوات المسا: 
وتختلف أسعار واجب التضامن الوطني حسب طبيعة المادة الخاضعة له فبالنسبة 
للمرتبات والاجور نجد الأسعار التالية : 











0 590 جسم :0 
+9000 - 36000 #ثيام 
+ 36.000 - 60.000 حسسن قاع 
+ 60.000 - 90.000 لل 8ايام 
+ 90.000 100000 لب 0آيام 
+120.000 -200000 ب2ايوم 
+ 200.000 0 يرهم ل 20 يوم 
300000 ترس لب ااا 9ويوم 





ويتضح من خلال هذه الاسعاره ان واجب التضامن الوطني يأخذ بأسلوب خخاص 
(الأيام بدلا من الأسلوب. الذي اغتاذت عليه الضرائب الأخرى (النسب ب المأوية) . 

أما بالنسبة للأسعار المطبقة على الأرباح المهنية» فهناك 10/ التي تشكل قاعدة 
عامة تطيق على جميع المكلفين الأفراد (سواء خحضعوا للتقدر الجزافي أو م 
الحقيقي للأرباح) والشركات (التي تخضع دائدما التقتمر الحقيقي)؛ ويطبق 
الضريبي على مبلغ الضربية على الأرباح المهنية لا على الأرباح المهنية نفسها. 

أما بالنسبة للمكلفين بن الخاضعين للتقدير الحقيقي للأرباح فاذا كان رقم الأعمال أقل 
من مليون درهم فيخضع المكلف للسعر أعلاه 1/10 من مبلغ الضربية الدوعية) أو لمبلغ 
قدره 1500 درهم أيهما أكبر . أما إذا كان رقم الأعمال أكفر من مليون درهم؛ 
فيخضع المكلف للسعر أعلاه لمبلغ قدره (3.000 درهم) أيهما أكبر. ولايمكن للمكلف 
في هذه الحالة اثشانية أن يدفع أقل من المبالغ المشار اليها حتى عند عدم تحمله الضريبة 
على الأرباح المهنية يسبب خسارته 








أما بالنسسبة للقيم الكرائية فمن الضروري أن تفرق بين العقاربات حسب 
تخصيصهاء فالعقارات الخصصة للكراء تخضع لسعر 1:10 يفرض على مبلغ الضريية 
الحضرية لا على القيم الكرائر أما العقارات امخصصة للسكتى الرئيسية فشخضع 
السعر 1/4 يطبق على خلاف العقارات المو 7 على القيمة الكرائية للعقار لا على مبلغ 
الضريبة الحضرية » وذلك بعد صم مبلغ معين من تلك القيمة. 

.ويحتل واجب التسضامن الوطني المركز الشالث من حيث المردودية المالية للضرائب 
الباشرة بعد الضربية على الأرباح الهنية والضربية على المرتبات والأجوره وفيما يلي 
تطور مداخيل واجب التضامن الوطني. 

تطور واجب التضامن الوطني 
980 - 1984 





الجدول رقم : 14 


السسوات |حصيلة واجب التضامن | النسبة إلى مجموع 
الوطني (بالمليون درهم) أمداخيل الضرائب المباشرةا 











0 لشلاة 68 
1981 30 
192 3 
كنا 260 
1984 475 














المصدر : تركيب مستمد من القوانين المالية السنوية 


يظهر من خلال هذا الجبدول أن حصيلة واجب التضامن الوطني قد عرفت سنة 
1084 زيادة لم يسبق له ان سجلها منذ احدائه» ففي سنة 1981 1/0 وفي سنة 
2 16/ وفي سنة 1984 1/31 . 

وتعود هذه الزيادة الحاصلة سنة 1984 إلى سببين!؛ الأول يشعلق بادخال عناصر 
جديدة للمادة الخاضعة له والمدمثلة بالقيم الكرائية للعققارات الخصصة للسكنى 
الرئيسية؛ فلقد كانت هذه القيم غير خاضعة للواجبء ثم أصبحت نخاضعة له اعتبار 
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من تعديل قانون المالية في غشت 1983 ! والقاعدة هي أنه كلما توسعت مادة الضريية 
كلما زادت حصيلة الضريبة . أما السيب الثاني فيعود إلى ة الاسعار (الأيام) 
الضريية المفروضة على المرتيات الكبيرة ممقتضى التعديل المذكور أعلاه . 

من ناحية أخرى لابد من الإشارة إلى أن حصيلة واجب التضامن الوطني تعمد 
بضورة أساسية على حصيلة الضرائب النوعية لاسيما الضريية على الأرباح المهدية 
والضرببة الحضرية. فإذا زاد التهرب من هاتين الضري انعكس ذلك سابيا على 
حصيلة واجب التضامن الوطني؛ لأن حساب هذا الواجب يعتمد كما رأينا على مبلغ 
الضريبة النوعية . بمعنى آخرء يقود التخفيف من حدة التهزب في الضرائب الدوعية 
وبصورة تلقائية إلى زيادة حصيلة واجب التضامن الوطني . 


خلاصة التحليل 

نستخلص مما سبق ان النظام الجبائي المغربي الذي كان محاييا لكل من القطاع 
الفلاحي والقطاع العقاري؛ ومتساهلا مع القطاع التجاري والصناعي والمهن الحرة» 
يقع بشدة على قطاع المرتبات والأجور على الخصوص؛ فمن خحلال استعراض راقع 
جباية المرتبات والأجور والضرائب التكميلية تتضح لنا أن أهم التقنيات الجبائية (الحجز 
عند المنبع)» وأكبر نسبة من العبء الجبائي؛ واثقل معدل ضريبي تصاعديء ووائق 
انواع الرقابة توجد كلها مجتمعة في جباية ذوي الدخل المحدود ذو الطابع الأجري 
وهم الموظفون والأجراء والمتقاعدون. 

فمن خلال هذا التوع من الججباية تضمن الدولة مداخبيل مننظمة لميزانيتهاء أما بقية 
الجبايات فتبقى مجرد جبايات صورية2 لانستخلص من المصادر الاقتصادية الواقعة 


1- إن العبء الجبائى للعضامن الوطبي الذي تقرر سنة 1979 أن يتحملة فقط المكلفون الحائزوث على 
مداعيل تفوق 100000 درهم أصبح_سنة 1980 لا يفرض فقط على المكلفين الصغار والتوسطينة 
وإثما كذلك على أنواع المكئفين الذين كانوا معفيين من الضرية سنة 1979 وهم كل من المأجورين 
والمستخدمين الحائزين على دخل سنوي يقل عن 6000 درهم. وهكذاء بينسا أدخل القائون مالي 
أسنة 1979 تصديلات نسبية على الضرية على المرنبات والأجور من خدلال رفع الحد الأدنى الخاضع 
للضريبة من3:000 درهم إلى 6.000 درهم حيث يبقى الهدف مده هو تحفيق المدالة الجبائية وإعفاء 
حوالي 100.000 مكلفء تمد أن الي لسنة 1980 يعمل على الحمد من هذا الإجراء ذو الطايع 
الاجمشماعي عن طريق الأسعار الجديدة لواجب الدضامن الوطني والتى تشمل الأجراء والمستخدمين 
والمتقاعدين وأصحاب المداخيل العمرية. انظر : (172) : م باك جه ,(8:1) 801081116 

2- يشير أناى بنصالح زمراني إلى وجود فائض اقتصادي لا تطاله الضريبة ويتمئل هذا الفائض فر 
جشرلي وزع ب ا 
طرف الضارين: والفائض الافتصادي المصدر من طرف الشركات الأجبية» والفائض الاقتصادي الضخم 
الذي تبدره يروقراطية الدولة والقائض الاقتصادي الذي تخصصه البرجوازية للاستهلاك البدخي. انظر : 
(228) م اك مه ,(ظه) المهاجه 













































عليها سوى نسبة متواضعة جما يجب أن تساهم به هذه المصادر في الواقع ! » ولعل هذا 
الواقع هو الذي جعل جميع الجبايات تصطدم بالفشل باستثناء الضريبة على المرتبات 
والأجورء كما أن ذلك هو مايفسر فشل المساهمة التكميلية على الدخخل الإجمالي 
للأشخاص الذاتيين ومكانة واجب التضامن الوطني. 

توصلنا لحد الآن إلى أن هناك خلل واضح في توازن السياسة الجبائية من حيث 
تعاملها مع المصادر الاقتصادية للضربية؛ فإذا كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
تتطلب تحريك الانتاج وتحفيز عوامله لتقوية العرض والطلب الدالي في نفس الوقت» 
فإن الجباية المباشرة لم تكن تعمل في هذا الاتجاه» فالقطاع الفلاحي والقطاع العقاري 
يتمتعان بمحاباة جبائية كبيرة الشيء الذي يحد من دور الضريبة في ضبط وتوجيه 
التدمية الفلاحية والعقارية. 

أما التقطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة المرتبطة برأس المال فنحضى بتساهل 
جبائي وبشعامل عشوائي» الشيء الذي كرس الحيف والتهرب وتراجع المردودرية» 
وكلها معوقات لاتساعد على النهوض بهذا القطاع؛ كما أنها تقلص من مداخيل 
الميزانية العامة للدولة . 

بيدما قطاع المرتبات والأجور والمعاشات والمداخميل العمرية المرتبط بعنصر العمل 
فنجده على خلاف المصادر الاقتصادية الأخرى للضربية يخضع منذ الاستقلال لضريية 
اثقيلة» تكرست اكثر بادخال المساهمة التكميلية وواجب التضامن الوطني. 

ومن هنا تسجلى مظاهر الخال في الدوازن بين المصادر امختلفة للضربية سواء على 
مستوى المردودية الضعيفة للجباية الفلاحية والعفارية: أو المردودية الضعيفة والمتراجعة 
لجباية المطاع التجاري والصناعي والمهن الحرة أو المردودية المتزايدة والشقيلة لجباية 
ا مرتبات والأجور, نفس الخال في التوازن نمجده على مستوى الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية والك ة فجميع هذه العوامل تنداخل فيما بينها لتفرز جباية 
مشوهة وضعيفة وذاث أهداف وغايات متواضعة. 














تسبة الفائض الاقتصادي غير الممبء فى حوالي 1/40 من النات الوطني الإجمالي وهو 
ما يمثل سنة 1977 19285.2 مليون درهم أي أربع مرات كبر من الإدخار الداخلي الإجمائي الذي 
يلغ 4764 مليون درهم وكذلك أريع مرات مبلغ الساعدة الخارجية امحصل عليها سثة 1977 © انظرة 
(228) ماك مه .(قظ) الالخها 22 








5 7 ز 00 
ثانيا - الحدود الجزئية للجباية غير المباشرة 

لانستطيع الدول الحديئة الإستغناء عن فرض الضرائب غير المباشر التي تفرض 
ناسبة انقاق الدخل» خاصة وأن هذه الضرائب تسمح بتوزيع بعض الأعباء امالية على 
المكلفين الذين أعفيت دخولهم من الضرائب المباشرة 00 
الضرائب لسبب ما .١‏ والضرائب غير المب. 
الأصل بمناسبة إستعمال الدخل أي بجناسية اتقاق ضاحبه لهه أو بجناسبة انتقال امال من 
يد إلى يد أخرى؛ وهكذا يمكن تقسيم هذه الضرائب إلى ضرائب انفاق وضرائب 
تداول. 

فالضرائب على الإنفاق تدمثل في كل من الضرائب المفروضة على إنتاج السلع 
والخدمات: والرسوم الداخلية على الاستهلاك: والرسوم الجمركية» أما الضرائب على 
التداول فتسمثل في الضرائب المفروضة على التصرفات أو على التداول القانوني للأموال 
كرسوم التسجيل والرسوم القضائية ورسوم التنبر والدمغة على الإيصالات والشيكات 
والكمبيالات والاعلانات. 

.وعلى العموم فإن الضرائب غير المباشرة تعميز بارتفاع حصيلتها وبانساع نطاقها' 
فهي تشمل الإنتاج والإستهلاك : والتداول » وبإسهام كافة المواطتي, 
ادائها» وبسهولة دفعها دون أن يشعر الممول بوطأنها » »كما أن رفع أسعارها. 6 
زيادة حصيلتها. 

والواقع أن ميزة ارتفاع الحصيلة لها أهميتها كموارد لتغطية النفقات العامة ولكن لها 
خطورتها أيضا ؛ وخاصة في فدرات الكساد تتخقض الحصيلة ؛ فهناك معامل 
إرتباط قوي بين حصيلة هذه الضريبة؛ وبين التغيرات تل ار كما أن الإعتماد 
عليها بمفردها سيدفع إلى التدمر؛ خاصة إذا ما أعتمد على الضرائب غير المباشرة على 





عة مع 














السلع الضرورية» التي يعد الطلب عليها عدي أو قليل المرونة » ومع ذلك فإن ظاهرة 
إخفائها على الممول هي الميزة الهامة التي «فع الى إستخدامها وخخاصة في الدول التي 
تتوسع في اقتطاعاتها الضريبية . 





تحير و على تدان انار 


1- يزكد بقرام على أن هناك. 
الضزينة غر المباشرة تيدو مرتقعة كلما 





درجة الدنعل الوطني وإبرادات الضرية غير الباشرق؛ فنسية 
الدخل الوطني ضحيف. انظر : عما (5) 800017 1ناقاظ 
(26) مباك مه مهمع معوشويع 





ف عبدالكرم صادق بركاته المرجع السايق» ص (93 - 94 








لكن الضرائب غير المباشرة تتعرض لإنتقادات متعددة من بينها أنها شديدة الوطأة 
على الفقراء بالمقارنة مع الأغنياء! » فهذه الضرائب لاتراعي ظروف الممول الشخصية» 
كما ترتبط بشكل عكسي على الدفع » حيث يخصص الفقراء تسبة مهمة من 
دخلهم للإستهلاك؛ في حين تنخفض هذه النسية عند الأغنياء. 

كما أن زيادة حصيلتها تستتبع التركيز على السلع الضرورية لكون حصيلة الضريية 
المفروضة على السلع الكمالية تكون ضعيلة . 

كما يؤخذ على الضرائب غير الميا. تفاع تكالي جباينها بحيث لاتحقق ميدأ 
الإقتصاد في الجباية: لكثرة ماتستدعيه من اجراءات تقرير ومراقبة ونفقات التحصيل» 
الشيء الذي أدى الى اختفاء العديد منها. كما يعاب عليها عرقاتها للإنتاج والتداول 
كتسببها في الزيادة في الأسعار الذي يقود إلى الحد من منافسة السلع الوطدية على 
مستوى التجارة الدولية . 

ورغم هذه العيوب فإن جميع التشريعات الجبائية الحسديثة تأخذ بالضرائب غير 
امباشرة نظرا لوفرة حصيلتها وسرعة تحصيلها وإخضاع صغار الممولين الذين يصمتعون 
بإعفاء من الضرائب المباشرة أو الممولين الذين يتمكنون من اخفاء نسبة من دخولهم2 
أي لنصحيح أخطاء الضرائب المباشرة. ويظهر ان التقنيات الضريية الحديكة بدأت 
تخفف من وطأة العيوب العالقة بهذه الضرائب » فتحديد الوعاء أصبح يعم حسب 
المقدرة التكليفية للمكلف؛ كما أن الدولة تكيف بونامجها الإنفاقي والإجتماعي حتى 
تتمكن من مسناعدة الطبقنات الف تعويض ماتحدمله من عبءه جبائي إضافي » 
الشيء الذي أدى بهذه الضرائب إلى تعمل على تحقيق أهداف أخرى غير مالية 
كتنظيم الموافز الجبائية على الإستشمار وضبط الأسواق الداخلية؛ وإنعاش الصادرات 
وتمييز معاملة الشرائب غير المباشرة للمتتجات الأساسية والكمالية. 

إذن كيف تطورت الجباية غير المياشرة السائدة منذ بداية الاستقلال ؟ وما هي 
دود هذا لعلو على المسغويات امليلة 'قتصادية والاجتماعية ؟ ذلك ما سنعترض 
له من خلال هذا حور من خلال تقسيمه إلى ثلاث نقاط نخصص الأولى للضرائب 
الداخلية على الاستهلاك والثانية للضرائب على رقم الأعمالءوالثالثة للرسوع الجمركية. 
1 - حدود الضرائب الداخلية على الاستهلاك 

2 -. حذود الضرائب على رقم الأعمال 

3 -. حدود الرسوع الممركية 


1- نفس المرجع أعلام ص 94 
5 - تقس مرجع أعلاءء ص 95 


























134 
1 -حدود الضرائب الداخلية على الاستهلاك 

بعد نشوب الحرب العالمية الأولى بدأت الدول امختلفة تلجأ إلى نوع جديد من 
الضرائب وهي الضرائب على الاستهلاك لمواجهة النفقات المتزايدة للحرب» كما 
اساهمت الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 في تثبيت وجود هذه الضرائب . 

وقد دخلت الضرائب الداخلية على الإستهلاك الى المغرب في وقت مبكر من 
عرف مسلطاخة مساب من خلال تريب كل نا نهلك يكشزقة ون لال الي 
الإستهلاكية إضطر جل المغاربة عبر استهلاكاتهم إلى تمويل ميزانية الدولة الحامية وقد 
تولى تطبيق هذه الضرائب منذ السنوات الأولى للحماية من خلال فرض الضريية على 
الكجول والسكر والشاي والشوابل والكاكاو والشسوع؛ وأنواع الممة والملعجات 
ع الكاوتشوء والذهبء والفضة والتبغ وعود الشتقاب والمشاعل » وأوراق 

اللعب... الخ . 

كما فرضت هذه الضرائب على بعض الصناعات التحويلية الأولى » كتحويل 
المنتتجات الفلا. ة الخلية أو جمع وتعليب بعض المواد امخصصة للإستهلاك الواسع 
كالسكر والججعة والتبغ . وكذلك على بعض المواد النتشهية الصنع المستوردة أو المصئعة 
محليا. وبذلك شكل وعاء الضرائب الداخلية على الإستهلاك موردا مهما للمداخيل 
الجبائية يتوسع بانتظام لكونه يهم المواد ذات الاستهلاك الواسع » يدعمها تزايد النمو 
الديموغرافي والحاجات المالية المتزايدة للميزانية العامة. 

إن مشكلة هذه الضرائب تتمشل في وقوعها على المواد الخاضعة لها » وليس على 
قيمتها » كما أنها تساهم في تزايد التضخم الشيء الذي يجعل إرتفاع الأثمنة يؤدي 
إلى تأكل الوعاء الجبائي » فمداخيل هذه الضرا' تميل نحو التقلص ء إذا ما قارناها مع 
الضرائب الأخرى المفروضة على قيم المنتتجات والخدمات الخاضعة لها. 

ويظهر أن بعض هذه الضرائب تنيح أكبر حصيلة جبائية مما ينتجه البعض الآخر 
كالضرائب المفروضة على التبغ والسكر والكحول والمحروقات مثلا'ء الشيء الذي يدل 























النضربية على الاسشهلاك 
كالين والشاي والإيزا, ا بمقتضى ظهير 25 غشت 1919 
ضريسة على استهلاا الضرية يسهولة التلاعها نظا للبسامة 
التقنية التي توفر عليها » حيث نجدها تقتطع خماصة, لكن هذه مواد الاستهلاكية الأجنبية 
الأساسية والثي تجدها نستهلك على نطاق واسع تخضع للضرية على "على الاستهلاك فقطء وإها تعاني 
كذلك من ضغط بعض الضرائب الأخرى كالضرية على التتوجات والخدعات والرسوم الجمركية, فمادة 
بالسة بسع الو كانت تخضع لعل 1013 لسع الضرية 
على المنتوجات والخدمات و 5,8 و 10,8 برسم الرسوم الداخلية على الاستهلاك» كما أنها تخضع 
3 رسوم الحمركية على الاستيراد. أنظر (35) : © باك وإه ,() 18193 881. 











على وجود اختلال في التوازن يبن مكونات هذه الضرائب على مستوى المردودية. فقد 
عرفت حصيلة الضرائب الداخخلية على الاستهلاك تطورا متفاوتا اتسم بمستوى مرتفع 
خلال عقد الستينات وبداية عقد السبعينات ثم تلى ذلك قترة تراجع وتقلص في هذه 
الحصيلة استمرت من سنة 1974 إلى غاية 1986 حيث استعادة حصيلة هذه الضرائب 
من جديد إرتفاع حصيلتها . 


تطور الضرائب الداخلية على الاستهلاك 
0 - 1983 


الجدول رقم :15 


ارات |1970| 1972 | 1974 | 1976 | 1978 

احصيلة الضراب 

الداسلية على الأستهلاك 
ليوك ورهم 






20 736 | 8 








النسية إلى مجموع 
مداخيل الضرائب غمر 
الباشرة 


14 










النسية إلى مجتموع 
المدايل الحبالية 7 








المصدر : تركيب مستمد من القوانين امالية السنوية 


تشكل الضرائب الداخلية على الإستهلاك عاملا مهما لارتفاع الأئمنة والحيف 
الاجتماعي ! فتراجعيتها تدل على عدم انسجامها مع البنيات الاجتماعية والاقنصادية 
للمغرب . فهناك 94/ من مردودية الضرائب الداخلية على الاستهلاك تنأتى من 
استهلاك المواد الجارية والمنتتجات الضرورية كالمواد النفطية والتبغ والسكر والشاي 
والقهوة ... الخ . فهذه الضرائب تقتطع نسبة عن المناهيل الدرسطة للعرائج 
الاجدماعية ذات الدخل المحدود . كما تعمل على نقليص الحد الأدنى للمعيشة لدى 
القسم الأكبر من السكان المغارية . 

ويظهر حيف هذه الضرائب من خلال كون فرض الضربية على إستهلاك المنتجات 
الأساسية لايرتبط بالمقدرة التكليفية للمكلفين : ويزداد هذا الحيف لدى الشرائح 
الاجشماعية التي تعيش في البادية في اطار الاقنصاد المعيشي حيث يتزايد استهلاك 





1 (140 - 39ل) :مم ماق مه ,(ظله) ااجحهاال28 














الشاي والسكر والمواد الضرورية! مع أن الضرائب الداخلية على الاستهلاك تتوفر على 
امكانية تمييز استهلاك المواد الكمالية عن المواد الضرورية: وبالتالي معاملة كل نوع من 
الاستهلاك معاملة خاصة ومتميزة» بحيث تفرض بأسعار مرتفعة على الإستهلاكات 
الأساسية وبأسعار متوسطة على الإستهلاكات الجارية . 

من جهة أخرى فإن الآثار الشراكمية لهذه الضرائب تساعد على إرتفاع معدل 
التضخم شأنها في ذلك شأن سائر الضرائب غير المباشرة الأخرى؛ وذلك كنتيجة 
حتمية لإرتفاع اسعار المواد الاستهلاكية: وتفويض القوة الشرائية للطبقات ذات الدخل 
المحدود . 

إن مساهمة الضرائب الداخلية على الإستهلاك في التضخم وإرتفاع | الأثمنة يتم من 
خلال مايعرف بالإنتشار الجبائي أو انتقال الضرا راكب السرم أن هذا الإنتقال 
يعتبر صعب التقدير » نظرا لضرورة معرفة تأثير الضرائب على الاستهلاك في كل حالة» 
وفي إطار قائون العرض والطلبة . 

فتطبيق سياسة جبائية عقلائية تتطلب تخفيف أو اعفاء المتسجات الأساسية من 
الضرائب الداخلية على الإستهلاك ومعاملة المتشجات الإستهلاكية الكمالية بأسعار 
جبائية متوسطة الإرتفاع: بيدما تعامل المواد الإستهلاكية الجارية معاملة خفيفة 3 الشيء 
الذي يإمكانه أن يزيد من جهة في القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود؛ ومساهمة 
مهمة في تمويل الضريية جورف سبياعي العوات الكياية بل يؤدي إلى خخلق نوع 

من الإنسجام في بنية الإستهسلاك إضافة إلى نوع من الحركية في الاقتصاد الرأسمالي 
الاستهلاكي. 

إن من شأ الضرائب الداخلية على الإستهلاك المنسمة بسهولة التحصيل وأهمية 
المردودية أن تؤدي إلى ضغط ضريبي يزيد من حدته نزوع السلطات الجبائية اليها بدون 








1- تشكل نفقات السكر بائنسية لميزانية الأسر 7/:6,4: رتصل هذه النسبة إلى 711.80 مقارنة بالنفنقاث 
الغذائية؛ مع اخحلاف فيما بين الوسط القروي» د تصل هذه السبة إلى 14.5:: وين الوسط الحضري إذ 
تصل إلى 1:8.3: وبوضح هذا مدى استهلاك هذه امادة من قبل السكان حيث يرتفع هذا الاستهلاك 
بالسية للأقراد حصب الشوسط سنوي إلى 30 يلور 31 كلغ في الوسط القروي و 26.4 كلغ في 
الوسط الحضري انظر #متاقاب«سسعمة > اساعد'ل مأو نمم بعع للدم #اللعدظ () خدطه 8181118 
32 م .1983 يسمه ك تعائسز 5ك - جك “م كفكة له عمه ما ملمشرت نل 

2 141 -140)م بلاطل 
3 - المواد الاستهلاكية الججارية لا تعمل على إشباع الحاجات الضرورية؛ أو الكمالية؛ وإثما تسسم مز 
ً اق واسع,قابل للازدياد في المسدقيل. وتحقق الضرائب على هذه السلع التوفيق بين 
اعتبارات العدالة والحصيلة: و[ مع مرعاة كلون اوتفاع سر اضرب قد مووي إلى نقصان في المردودية 
نظا مرو الطل على هذه السلع ول هذه المواد النغطية والتبغ. انظر : عبدالكريم صادق يركات» المرجع 

السايق ص 115 وما بعدها. 











تحفظ قصد الرفع من مداخيلها الجبائية. ويكفي الوقوف على التعديلات المتعددة التي 
طرأت على طرق تحديد الأسعار, وتنويع تعريفات هذه الرسوم منذ تأسيسها لادراك 
أهمية التدل الضريبي للدولة. 

فقد رفعت السلطات الجبائية منذ بداية الستينات أغلب معدلات الضرائب على 
الاستهلاك حيث لم حصيلتها عن العزايد منذ ذلك الحين ؛ مع أنها تسم 
بمخاطر الضرفية الاقنصادية . فمشكلة هذه الضرائب تكمن في كون الطلب على 
المواد الاستهلاكية يكون عادة غير مرن » خصوصا بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك 
الواسع » وفي بعض الأحيان ذات الضرورة الأولى: حيث يثقل عبء الضريية بشكل 
كبير من خلالها على المداخيل الضعيفة. 

وأخيرا يمكن القول ان الضرائب الداخلية على الإستهلاا 
الناحية الاجتماعية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية 








غير ملائمة لاا من 
المالية لكي تساعد 





على قيام عدالة جبائية؛ ومساواة حقيقية من جهة وعلى قيام تشجيع فعلي لانمو 


السريع؛ وللنشاط الاقنصادي من جهة 
خلاصة التحليل 

كانت الضرائب الداخلية على الاستهلاك تحتل في أغلب الأحيان المرئبة الثالئة من 

حيث المردودية؛ وراء كل من الضريية على رقم الأمساله والرسوم الجمركية؛ فهذه 

الأهمية للضرائب الداخلية على الاستهلاك تعدبر من السمات الرئيسية للنظم الجبائية 
للدول السائرة في طريق النموء الشيء الذي يدل على مدى وقع عبء الضرائب على 
الاستهلاك على الشرائح الاجتماعية ذات الدخخل المحدود. 

فنشابك الأهداف الني يرمي واضعوا السياسة الججبائية قد تؤدي إلى ظهور 
اختلالات على الصعيد الاجتماعي من خلال تقويض القوة الشرائية لذوي الدخل 
الحدود» فنوخحي الأهداف المالية وتمويل ميزانية الدولة عبر اثقال هذا النوع من الضرائب 
من شأنه احداث اثار مختلفة الأشكال تمس مختلف الشرائح الاجتماعية ؛ شأنها في 
ذلك شأن الاثار المترتبة عن التضخم » فهناك عدة مؤشرات تدل على أنه بالإضافة إلى 
ضعف متوسط الدخل الفردي؛ وإلى خخاصية اللامساواة في توزيع الدخل الوطني في 
المغرب» تعمل الضرائب الداخلية على الاستهلاك على اعادة سلبية لتوزيع الدخل. 

من جهة أخرى تساهم الآثار التراكمية للضرائب الداخلية على الاستهلاك على 
ارتفاع معدل العضخم نتيجة إرتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية» وتقويض القوة الشرائية 


























138 جنا 





للشرائح ذات الدحل امحدود. والذي يكون من انعكاساته طبعا الكساد» وتقلص 
الإدخار والإستثمار على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني. 

أن معاملة المواد الاستهلاكية نتطلب إذن التميز بين المواد الضرورية والمواد الكمالية 
والمواد الجارية» إضافة إلى وضع أهداف اقتصادية واجصماعية تقتطع الضرائب الداخلية 
على الاستهلاك على أساسهاء فمن اشأن هذه المعاملة العقلانية للمواد الاستهلاكية ان 
تؤدي إلى مساهمة الضربية المفروضة عليها في التدمية الاقنصادية والاجتماعية. 
2 - حدود الضريبة على رقم الأعمال 

استلهمت الضريية على رقم الأعمال المغربية المؤسسة بظهير 30 دجنير 1961 
أسسها من القانون الفرنسي لسنة 1936 المؤسس للضريية على الانتاج! ؛ ومن جهة 
أخرى قانون 10 أبريل 1954 حول الضريبة على القيمة المضافة المطبقة حاليا في فرنسا. 

وتعرضت الضريبة على رقم الأعمال منذ 1961 للعديد من التعديلات المتعلقة 
بالمعدلات ؛ وبأساليب الحساب » وسلطات الإدراة الجبائية خحصوصا في سنوات 1969 
و1971 1982 و1983 2 ؛ ونتكون الضربية على رقم الأعسمال من ضرييتين اثنتين» 
تفرض الأولى على المنشجات » وتفرض الثانية على الخدمات ؛ بحيث تختلف 
قواعدهما بشكل عميق على مستوى التطبيق والتقنيات الجبائية . 

وتمعازالضرية على رقم الأعمال المغربية بوفرة حصياعهاء فقد شكلت 
تقديرات 1984 و 1985 على التوالي 7 : و45,221 / من مجموع مداخيل 
الضرائب غير المباشرة» و 30,75 1 و32,60/ من مجموع المداخيل الجبائية » و 
0 61 / من مجموع مداخيل الميزائية 3 » ولعل هذه السب المرتفعة جدا 
فاقت بشكل مطلق جمميع مداخل الضبرائب الأخحرى المباشرة وغير المباشرة حيث بلغ 
اضغطها الجبائي حوالي 1/6 من النائح الداخلي الإجمالي ٠‏ 
للضريبة على رقم الأعمال » إلا أنها تعرف عدة سلبيات 
ذات طابع اقتصادي واجتماعي » الشيء الذي كان يفرض دائما ضرورة اصلاحها ٠»‏ 
فالضريبة على رقم الأعمال التي تعدبر تصاعدية مبدئيا على أساس تعدد المعدلات؛ 
مجدها في ١‏ فيقية ذات تضاعدية محدودة لأسباب سياسية4 ؛ بناء على مقاومة 








ورغم هذه المكانة |. 








١‏ - برقل الحهعاج28 :5 ,(141) ",1979 ,31س همل الفط (6) 6857 ان (6) تاعاق 
(142) م مله بوم 

2- انظر القرانين لمالية السنرية 1969 - 1971 - 1982 - 1983 

3 القوانين المالية السنوية 

4- ر144 - 143) : وصباك م0 ,لظة) الالح احقلة 








جماعات الضغط ؛ وكذلك لأسباب تقنية » بناء على صعوبة فرض الضريبة على 
الإستهلاك الكمالي عندما يتمثل في إستهتلاك مفرط لبعض المنتجات الجارية كالالبسة 
أو التأثير على بعض الخدمات » كخدم البيوت والسفر الى الخارج .... الخ . 

ويخضع للضريية على رقم الأعمال كافة الأشخاص الذين يقومون بأعمال أو 
معاملات في المغرب» سواء كانت الأنشطة التي يقومون بها دائمة أو عرضية » وتتمثل 
هذه المعاملات في البيع والشراء وأعمال المقاولات ... الخ . 

والملاحظ أن الأعمال والعمليات المذكورة تعتبر شاملة ليس فقط للعمليات 
الصناعية والتجارية؛ بل أيضا للعديد من العمليات والتصرفات المدنية البحثة ١‏ ويشترط 
للخضوعها ان تكون هذه السمليات قد تمت في المغرب » ومعنى آخر تسري بشأنها 
قاعدة الإقليمية» أيا كانت جنسية القائمين بها أو محل اقامتهم . 

أما بانسبة للوقائع الموجبة للضربية فنتمثل في إستخلاص ثمن البضائع والأشغال أو 
الخدماث كله أو بعضه » أما اذا كان الاستخلاص يتم عن طريق المقاصة؛ وإذا كانت 
العمليات لاتؤدي إلى أي نوع من الاستخلاص كما هو الشأن في حالة أعمال التوريد 
التي تتم لصالح الأشخاص المخاضعين للضربية في نشاطهم الاستغلالي: قفي تلك الحالة 
تكون الواقعة المنشأة للضربية هي تسليم البضاعة أو تنفيذ الأعمال والخدمات. 

ورغم كون الضرنية على رقم الأعمال تبدو ذات مردودية 
فقد كان من الممكن أن تنتج حصيلة أكبر لو كان نطاق تطبيقها شاملا للقطاعاث 
المعفية من الضريبة مثلا كقطاع السياحة الذي يستفيذ من التشجيعات الجبائية» فهذه 
الإعفاءات التشجيعية تعتبر تخليا عن جز من المداخميل الجبائية2 وفي الواقع فإن ميزانية 
الدولة تحرم من امكانيات مالية حقيقية لتوظية في مجالات استثمارية منتجة ؛ وذلك 
عندما تعفى أو تخفض الضره على بعض القطاعات الاقتصادية دون التأكد من مدى 
فعالية هذه الإجراءات التحفيزية . 
























1 الظهير الشريف رقم 1-6444 الصادر بتاريخ 30 دجتبر 1961 المشعلق باسعبدال الضريبة على 
المعاملاث بالضربية على المنترجات والضربية على الخدمات. 

2 - إن الحوافز الجسبائية على الاسع ار تشاقض ومبداً المردودية الجبائية حيث أنبت هذه الحوافز عدم قدرتها 
على الزيادةه في الاستمارات أي عدم الزيادة في الإتاج نظرا لعدم مسرونة ' اجية: فالمواقر 
الجبائية تصبح بثابة نفقات جبائ تفائم العجر امائي. انظر أمينة المالقي الشرقاوي» العجز المالي 
في المغرب (1973 - 1984) وسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون العام: توثبر 1986 جامعة الحسن 
الثاني الدارالبيضاء ص (78 - 009 





















وقد عرفت حصيلة الضريبة على رقم الأعمال تطورا لم يكن منتظما ذائماء حيث 
أنها كانت تتأثر بمختلف العوامل كالضرفية الاقتصادية: وتعديلات الأسعار» 
والعضخم. والمقدرة الشرائية للعائلات... الخ . وبما أن الضريبة على رقم الأعمال 
تفرض على الإنتاج وعلى الإستهلاك» فإنها تواكب تطور الضرفية الاقتصادية! . 

فقد بلغت مداخيل الضريبة على رقم الأعمال سنة 1962 288 مليون درهم » 
كما عرفت خلال السنتين الاولتين التي تبعت تطبيق الضريبة مردودا مرتفعا جدا بلغ 
0 مليون درهم » ولعل هذا العزايد يقوم أساسا على تزايد الانتداج في بعض 
القطاعات الخاضعة للضريية» كالقطاع الصناعي والغذائي» وصناعة النسيج ... الخ . 

وفي سنة 1964 و 1965 تراجعت مردودية الضرببة على رقم الأعمال وخنصوصا 
سئة 1966 وذلك بسبب تثاقل النشاط الاقتصادي والأزمة المالية لسنة 1964 2 
وكمثال على ذلك ارتفع مؤشر انتاج الصناعات التحوياية بنسبة 11,6 سنة 1964 
مقابل 5 /[ سنة 1963 . 

وقد تدهورت الوضعية أكثر سنة 1965 بسبب تجميد الأجور والمرتيات 3 
فالضرورات المالية وضرورة الحفاظ على التوازن الاققصادي الهش نسبياء لم تتح 
امكانية رفع المرتبات والأجور سنة 1965 : والتي ظلت على حالها سواء في القطاع 
الخاص أو العام في المعدل المحدد بتاريخ 1 يناير 1962 4 وفي غياب توسع اقنصادي 
يتسم بارتفاع النمو الديمغرافي أصبحت القدرة الشرائية الإجمالية للمكلفين لانظهر 
بأنها تسير نحو التحسن 

وبعد سنة 1966 ؛ بدأت تلوح ععودة خسجولة نحو النشاط الصناعي مصدرها 
التحسن في مردودية الضريية على رقم الأعمال التي انتقلت إلى 390 مليون درهم سنة 


8 زفكل - 152) مراك مه ,زظة) اللمعاجم2 
2 لاط 
3 ظهر على المسشوى الاجصماعي أن نطبيق الضريسة على النتوجات والضريية على الخدمات يودي إلى 
3 الاقتطاعات من الطيقات الاجتماعية ذات الدتعل الفحدود لفائدة الطيقات اميبسورة؛ حيث يد 
الأثر الجبائي لهسذه الضرية على ميزانيات الأسرء خخصوصا إذا ما أضفنا إلى ذلك عبء الضرائب الداخلية 
على الاستهلاك» ورغم تير المحجات الغذائية ذات الاسشهلاك الاسع» فلازالت يعض هله اجات 
:5 في امناطق الحضريق 
بوب والحليب» والزيوث 
الضربية على هذه امنتجات لا تعدير خخاضعة” 
الامشاطات ما دمج بشكل 0-0 ات لني تعر من لناحية اقاونية معقاة م 
الضرية, انظر : ع عتاممت ا >مبع اط ده كعمتداكه'3 عالتاك غ1 مد عحها ها : (خ) 188088116 
.اسحقد كك (90) م ,1976 .لمم ,الزمول عل غامد 2.5.5 
4 (153) :ملك مه ,(قللة) االمعالطة 
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عت 
8 .» كما سجلت سنة 1969 تزايدا بتسبة 51,2 كان مصدرها هذه المرة رقع 
المعدلات » ولقد كان السبب في ذلك أن المعاملات المنجزة قبل 1969 » والمنجزة 
خلال هذه السنة » يجب أن تخضع للمعدلات القدية 22 . ويؤكد هذا النحليل 
التصيلة التي ,بلغت سبة 1971 5 مليون درهم » نظرا لانها تمثل حوالي ضعف 
مردودية 1968 أي 28,2 :1 من المداخيل الجبائية . 
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المصدر : تركيب مستمد من القوانين امالية السنوية 

أنطلاقا من سنة 1970 عرفت الضربية على رقم الأعمال تزايدا منتظماء تم استفرت 
حول 20 و 25/ من المداخيل الجبائية ' . ويمكن القول أنه يبن سئة 1962 و 1972 
لم تكن المداخيل المحصلة في مستوى الحاجيات المتزايدة للميزانية العامة للدولة . 
وانطلاقا من سنة 1972 أدت تنمية بعض فروع القطاع الصناعي كالبناء والنسيج 
إضافة إلى التضخم إلى ارتفاع مردودية الضريية على رقم الأعمال . 

وقد عرفت تقديرات مداخيل الضربية على رقم الأعمال خلال النصف الأول من 
عقد الثمانيناث ارتفاعا متواصلاء حيث انتقلت من 30,75 /: سنة 1984 إلى 32,6/[ 
من مجموع المداخميل الجبائية سنة 21985 . ولعل هذا الارتفاع الأخير للضريية على 








1 1 
2- القوائين امالية السنوية. 
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رقم الأعمال كان هو آخر ارتفاع مهم في ظل الضريية على المنتوجات والضربية على 
الخدمات قبل أن تتقلص هذه التقديرات في ظل الضريبة على القيمة المضافة . 

وهكذا يمكن القول أن الضريبة على رقم الأعمال احتلت مكانة متميزة بدون منازع 
في ظل الضربية على امنتوجات والضربية على الخدمات؛ بحيث أن مداخيلها فاقت في 
بعض الأحيان مجموع الضرائب المباشرة . 

إن الضريية على رقم الأععمال لاتشكل من حيث طبيعة مكوناتها وأسلوب فرضها 
ضريبة عامة على الانفاق وعلى الاستهلاك الشيء الذي يؤدي إلى الانحراف عن مبداً 
الحياد 1 . 

فعلى مستوى القطاعات تمد أن بعضها معفي من هذه الضريبة كالقطاع الفلاحي 
مثلاء وبعضها يستفيذ من امتيازات ‏ لم نقل منشطة كالسياحة ؛ والصتاعة 
العقليدية: واتتصدير, في حين لايمكن أن تكون حيادية الا بتعميمها على جميع 
القطاعات: وعلى الأنشطة الاقتصادية: أو أن يكون تصورها على غرار الضريبة 
على القيمة المضافة: فتكون انذاك حيادية نظرا لتطبيقها الموحد. 

ولاتزيل الضريية على المتعجات والضريبة على الخدمات كليا الأثر الجبائي الذي 
يشقل ثمن المنتج : إذ أن الاسقاطات لاتؤدي دائما إلى ارجاع مبلغهاء بحيث قد 
لايتمكن الملزم من الإستفادة من الدين الضريبي الذي يكون له على الإدارة الجبائية2, 
فيجب اذن تصور قائمة كاملة من الإسقاطات تمكن من تفادي فرض الضريبة بصفة 
مزدوجة على المنتوجات . 


















1 - إن أسعار الضربية على المتتجات تفوق شينا ما الأسعار المعمول بها في الدول السائرة في طريق الدمو فيما 
يتعلق بالمتضجات ذات الاسشهلاك الوا من ذلك نمد أن سعر الضريسة في المغرب فيما 
يتعلق بامنتججات الكمالية أضعف مما .في دول أخرىء وفيما يلي أسعار الضربية على المنتجات : 
السعر العادي ييلغ 7:19 وهو يطيق داخل المغرب: وعند الاستيراد بالنسبة للمبيعات المدجزة من طرف 
النتج الجبائي بالتشبيه أو امرخص له السعر الرتفع يلغ 30/: يطيق على امييعاث وتسليم الصوغات من 
الذحب والبلاين والفضة والأحجار الكرمة: وكذا مبيعات المشروبات الروحية والسيارات ذات الأسطوانة 

الكييرة وقوارب النزهة... ال الأول 12 يطبق على المتوجات الواسعة الاسشهلاك» 

مقاولات البناء العقاري: السعر المنخفض الثالث 9[ 
التخقض ( يطبق على مبيعات المتوجات الصيداية 
راث المدرسية: السعر المنخفض الخامس 776,36 يطبق على الماء 
















ام الإسقاطات المسسوح به للمكلفين بالضريية على المتجات إلى الحد من الأثر التراكمي. 
الضرائب المطيقة في الماح السايقة قصد الحد من أثر الضرائب المحصلة تباعا 
أو معالجتها أو صنع متوج نهائيء انظر : مصطفى الكثيري ا مرجع السابق 











ذ ‏ [ [ [ |[ [ز [ ز ز [ز[ز[ز ز ز ز 1 11ت بيقن 


ولكن إذا كانت الضربية على رقم الأعمال تستهدف الانفاق الاستهلاكي فقط 
ولايجب أن يكون لها من الناحية النظا ية أشرا على الاستشمار 1 ؛ فما هي انعكاسات 
هذه الضريبة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ؟ وما هو اثر هذه الضريبة على 
الاستثمار والانتاج ؟ 





من بين أهم القطاعات الاققتصادية التي تحضى بالأولوية في المخططات الاقتصادية 
هناك قطاع السياحة: فهذا القطاع رغم كونه يستفيذ من اعفاء كامل من الضربية على 
المتتجات ويخضع لسعر منخفض للضريبة على الخدمات (4,17/) وذلك مذ 1962 2 
كما يستفيذ من الحق في ارجاع جميع الضرائب التي تؤثر على بناء المجموعات 
السياحية وتجهيزهاء بالإضافة إلى ماتشكله هذه الامتيازات إلى جائب قانون 
الاستثمارات السياحة من اعانة مالية للقطاع السياحي؛ كل ذلك يبقى ذون اثر 
أيجابي على مو هذا القطاع ومردوديته نظرا لكون تنمية القطاع السياحي يتطلب 
حلولا هيكلية على المستويات الادراية والنقنية والتنظيمية؛ أكثر ما يتطلب امعيازات 
جبائية. 

على مستوى آخبر جد قطاع النقل والمشدمات الخاضع للضريبة على الخدمات3 يتأثر 
اسلبا بالضريبة على المنتوجات خمصوصا عندما يلجأ المكلف إلى تموين مقاولته بمواد 
خخاضعة للضريبة على المنتوجات؛ بحيث تدخل تكلفة الانتاج في ثمن تكلفه الخدمة*. 

وهكذا لانسنطيع مقاولة نقل المسافرين أو السلع اسقاط الضريبة على المتشوجات 
التي أثرت على المنتجات المستعملة أو على العقارات اللخصصة لممارسة نشاط المقاولة . 

وعليه يمكن القول , أن المقاولات الثي تنمي الى القطاع الثالث» والتي يسعحيل 
عليها إسقناط الضرائب المؤداة عند الشراء خلال دورتها الإن 
المقتطعة عند البيع ؛ يجعلها تتعثر في مجال توسيع الإستثمار وتحديث التجهيزات 
المستعملة . 
1 (157 -154) :ممنك مه ,زقا.خ) اللخ 283/18 
32 56م مانن إن (.4) لم2 
3 - تفرض الضربية على الخدمات على القطاع ؛ 4 ع 
الصناعي؛ وتتصاعد أسعار الضربية على الخدماث كما يلي : السعر العادي 012 ويطيق على خدمات 
مبيعات المواد الغذائية والمشروبات المستهلكة المكان وعلى إيجار الخدماء حفرق الاتكار 
والدأليف المتنازل عن آمشياز استغلالها وكذا تقديم الخددمات من طرف المهن الحرة والما: 
البكية وعمليات الرساطة " . الخ. السعر المرتفع 15: ويفرض على الخدمات التي كان من ا" 
فتطى مرسوم تطيقي؛ المع 
السعر التخقش 1 
ا 
المجمعات العقارية السياحية. 
4 (155) :باك مه ,زظة) اللخظالطة 

























عسات الإنامة من طرف الوق المطاعم. الستغلة ماعل مل الفنادق و 








144 السياسة الضرمية واسترائيجية الدمية 

أما على مستوى القطاع الصناعي الذي يستفيذ من اسقاطات ذاتية وأخخرى مالية» 
فإن اقعصار امكانية اسقاط الضريبة على السلع آلتي تساهم بشك مباشر في الانتاج 
الصناعي يؤدي إلى استبعاد سلع الاستثمار التجاري من هذا الاسقاط حيث لاتتمتع 
المقماولة التي تقوم ببناء وتجهيز وحدات البيع بالجملة؛ بأي حق في اسققاط الضريبة 
المتحملة عند الاستثمار . 

بالإضافة إلى ماسبق لاتتمتع منشات المقاولات وعربات النقل بنظام الاسقاط » كما 
أن الضربية على المنتجات تعتبر نسبيا مرتفعة (19 ) وتحصل في بعض الأحيان في 
مرحلة لا وجود فيها لقيمة مضافة. كما أن الاسقاطات اخولة في القطاع الصداعي 
اتعدير: قة؛ وتخضع معدل ضريبي مرتفع جدا الشيء الذي يثقل تكلفة الاستثمارات 
الصناعية! خصوصا وان سلع النجهيز والاستغلال لاتستفيذ من الاسقاطات؛ وبذلك 
تعتبر الضريبة على المنتجات بعيدة عن المزايا التي تخولها الضريبة على القيمة المضافة. 

أما على مستوى القطاع الفلاحي الذي يستفيذ من نفس الاسقاطات لني يستفيذ 
منها القطاع الصناعي» فنجده يتأثر هو الاخر بمحدودية هذه الاسقاطاتة كما لايتمتع 
باسقاطات على سلع للتجهيز المستعملة في هذا القطاع . 

على المستوى التقني جد أن كثرة المعدلات التي تنص عليها الضريية على المنتوجات 
والضريبة على الخدمات؛ حيث تضم الضريية على ا: جات وحدها سبعة أسعار إلى 
جانب أربعة أسعار أخمرى بالنسبة للضريبة على الخدمات» تؤدتي إلى عدة التباسات 
وتداخلات وغموض وغياب التجانس» الشيء الذي يتيح عمليا امكانيات الشهرب. 
ومجرد هذه الامكانيات فإن البعض يستفيذ منها دون البعض الآخرء وبطبيعة الحال 
ستكون الإستفادة أكبر وأعم بالنسبة لأصحاب الدخول الكبيرة . 

وتظهر التعقيدات التقنية للضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات على 
ثلاث مستويات هي كل من اسلوب وضع الضربية والتشريع الضريبي: والأداة الجبائية 

فعلى مستوى وضع الضربية نجد أن الضربية على رقم الأعمال تتضمن ضريتين 
لكل منهما اسلويه المحميز الذي يتكون زيادة على ذلك من مجموعة من الأسعار 
الضريبية والاسقاطات والارجاءات: مما تتتج عنه صعوبات في تحديد وتقويم وعاء 
الضربية3 .. 


 -‏ (ككا)م كمه (ظح) الالشغظل2823 هذ .ز114) ميان مه .(6) 08517 إن (0) اقللا 
_- (56!) مك مه ,ظه) آال لم2 











3- مصقى الكثيريء المرجع السايقء ص (94- 95 








يدن 

أما على مستوى التشريع الضريبي فيؤدي تعقيد النصوص التشريعية وانعدام التناسق 
بين الجوانب التنظيمية إلى أن تصبح هذه الضريبة شديدة الوقع؛ وغير واضحة المعالم؛ 
ذلك أن النص الأساسي تمت مراجعته ؛ وتنقيحه في العديد من المناسبات . وهو يتسم 
بعدم التناسق والوضوح ويسرز أحيانا عدددا من التناقضات » فأساليب الأرجاءات 
والاعفاءات والاسقاطات لاتمثل سوى برهانا على تناقضات نظام الضربية على رقم 
الأعمال. 


نستخلص مما سبق أن الضريبة على رقم الأعمال تحصل على أساس القيسة 
الإجمالية للمعاملات بحيث تشراكم حسب مختلف مراحل انتاج وتسويق السلع 

والخدمات. 

وإذا كانت حصيلة هذه الضريية تعتبر من أهم المداخميل الجبائية في النظام الجبائي 

ا مغربيء فإنها لم تدرك مع ذلك مستواها المثالي لعدة أسباب » منها الإمعيازات الجبائية 

الممنوحة لعدة قطاعات اقتصادية والشهرب الجبائي: كما تعاني هذه الضريبة من 

مجموعة من التعسقيدات التقنية والادارية ١‏ سواء من حيث كثرة الأسعار والمعدلات أو 
من حيث أسلوب تحديد الوعاء الجبائي , وانعدام التناسق بين الندابير الجسبائية على 

مستوى الإعفاءات والتخفيضات والإسقاطات والإرجاءات. 

وتبدو هذه الضريبة كذلك سلبية على المستوى الاقتصادي نظرا لكونها تؤثر على 
تكوين الأثمنة» فنساهم في التضخم ؛ كما تثقل بشكل متفاوت على شبكات التوزيع 
والإنتاج حيث تميز قصر هذه الشبكات ؛ وتعاقب أوسعها . كما تدفع المقاولات الى 
اعدساد أساليب الانتاج والتسويق والاندماج الرأسي الذي يعتبر من الناحية الاقتصادية 

غير متلائم مع أهداف التدمية المتوازنة. 
وأخيرا تظهر سلبيات الضريبة على رقم الأعمال من الناحية الاجتماعية نظرا لعيئها 

الثقيل على المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع الشيء الذي ساهم في تدهور 

القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود . 

1 مشوى تخصيل الضريية غلى رقم الأعمال هناك نظام معقد يتضمن ثلاثة أساليب للشحصيل وهي 
0 دقسي لجل البتخط رمم ديد من طرف الإثرة بس اماق مع اللكلف بالطريكة 
عددما لا يتجاوز مقدار معاملاته مبلغا معيناء وأسلوب التصريح الشهري وهو إجباري بالنسبة للمقاولات 
الجديدة والؤسسات الموسمية واختياري بالدسبة لباقي الملزمين الذين يختارونه والأسلوب العام للتسبيقاث 


الاحتياطية الذي يغرض على الملزمين الذين لا يخضعون لأحد الأسلوين السايقين» انظر مصطفى الكثيري» 
المرجع السايق ص 793 














ط10118ا2000ظ0 
3-. حدود الرسوم الجمركية 


تعتبر المبادلات الخارجية من العناصر الاقدصادية الرئيسية التي يقوم عليها كل 
أقنصاد وطني كيفما كانت درجة نموه؛ فالتجارة الخارجية تحقق مكاسب عديدة على 
مسعوى التكامل الاقتصادي » وتحتاج دول العالم الشالث أكثر من غيرها إلى هذه 
المبادلات؛ خصوصا لضمان تمويل اقتصادياتها بالمواد الغدائية الأساسية وبوسائل الانتاج 
ومبلغ العجهيز ومصادر الطاقة. 

فلايمكن لأية دولة قي العالم المعاصر أن تنغلق على نفسهاء وتعتمد على سنياسة 
التصلب والإمتناع في مواجهة الخارج؛ لان من شأن ذلك أن يحبط كافة مشاريعها 
التدموية؛ ويعرض اقتصادها ومجتمعها للتخلف وخلق اختلالات في التوازن بين تكوين 
الطلب وبنية الانتاج إضافة إلى اثارة الارتباك في اسعار الصرف! » وفي المقابل فإن 
الإنفتاح المطلق على العالم الخارجي بإمكانه أن يؤدي بالدولة الحديفة العهد 
بالاستقلال؛ الى استتغلال منهسجي من طرف رؤوس الأموال الأجنبية إضافة إلى 
السيطرة على أسواقها وأنشطتها الاقتصادية . 

لذلك تتطلب المبادلات الخارجية اعتماد سياسة جمركية متوازنة تعمل على حماية 
الاقتتصادي الوطني والصناعات الناشئة من منافسة السلع الأجنبية من جهة كما تسهل 
دخخول المواد الغذائية الأساسية ووسائل الانتاج الضرورية من جهة أخرى وتسعى 
الرسوم الجمركية مبدئيا في الدول السائرة في طريق النمو إلى تحقيق ثلاث أهدافة2 » 
تعمثل في كل من منع أو تحديد استيراد السلع المستوردة» والمطلوب انتاجها محلياء 
وتمييز الشوسع الاقتصادي عن طريق اعفاء المواد الأولية وسلع الشجهيز من الرسوم 
الجمركية . 

ونتناول في هذا الاطار كلل من الرسوم على الواردات (أ) والرسوم على الصادرات 
(ب). 

(0: الرسوم على الواردات 
الرسوم على الصادرات 














(159) ورياك وه ,زظة) الجمتاحطة 

0 - برك كابال أرذ» أن فرض الشرية على المترجمات ولو أنها تقوم على قاعدة مصطنعة إلا 

أنهنا ضرورية مزايا مي حماية الصتاعات الناشعة وتسهيل توازن ميزانية الأدلوات» 
وتحصيل موارد مالية كافية 3 : (858) : صباك وه باقمسة"! عل عمامعنة1 ,(ن) 1المطعله 

















(أ) - الرسوم على الواردات 


أسست السلطات العسمومية المغربية منذ 1957 تعرفه جمركية جاديدة تقوم على 
معدلات تفاضلية: وأهداف تنوخى الزيادة في الايرادات الجبائية وتفضيل التنمية 
الصناعية للبلاد؛ إضافة إلى فرض رسوم جمركية ثقيلة على استسيراد السلع التي 
لانستهلك إلا من طرف أقلية متميزة اقتصاديا . 

وقد تم تدعيم هذه الشعرفة بحماية نقوم على نظام للحصص وبالزيادة في المعدلات 
انطلاقا من سنة 1961 . فالإصلاح الجمركي لسنة 1967 إهتم على الخصوص بنظام 
الحصص ذو الطابع الحمائي والذي أسس مايعرف بالبرنامج العام للواردات الذي وزع 
السلع المستوردة حسب ثلاث لوائح » اللائحة (أ) واللائحة (ب) واللائحة (ج) » 
حيث خخصصت اللائحة الأولى للمنتجات التي تتمتع بحرية الإستيرا تيراد: والثانية للسلع 
التي تخضع لنظام الخصصء ول للسلع الفوعة م الاستراة ! . ففي سئة 1972 
كانت اللائحة )١(‏ تهم 7/68 من السلع المستوردة واللائحة (ب) 30 7 مقابل1/37 
و61 على التوالي سسنة 21967 

وإنطلاقا من بداية عقد السبعيئات تأكدت ارادة تكريس الحماية الجمركية للصئاعة 
الوطنية الني لازالت غير قادرة على المنافسة بشكل واضح ؛ وذلك في ظل استراتيجية 
التدمية الموجهة نحو سياسة إنعاش صناعات التصدير . 

ولم تتوقف طيلة عد السبعينات اللاائحة (ب) التي تهم المنتجات الخناضعة لنظام 
الخصص عن الإتساع » خصوصا مع بداية الأزمة المالية لسنة 1978 والظروف المحيطة 
بهاء خاصة منها تلك المتعلقة ب.قليص الموجودات من العملة الصعبة اللازمة لأداء أثمنة 
المواد المستوردة من الخارج فقد غطت اللائحة (ب) 61/: من الواردات سنة 31983 . 
8 تزايدت بموازاة مع ذلك الرسوم الجمركية على الاستيراد للحد من التطور السلبي 

لبنية الواردات؛ الت اكلم كرا ستيه الغذائية » ووسائل الانتاج المعفية من 
هذه الرسوم؛ أو الخاضعة لرسوم جم ركية ضعيفة . 








1 (355 - 353) وم باق جره ,(31) 1028 
2- بل تمعمد نك عنوتسمممعة امعمعومماء يهل غل عنى مروف بعلمتلممد عمومدظ 

(35)م (3,6) دآ ,1981 بممتعمتطكدةا بعمتقالة 
3 بمتعتمعسع عمممسومت مل ممتاءمملط ,عتاكسلم"! عق اء عمعصصف دل عاعتمتالة 


مك0 باق 25 ,1983 عقممة'! سدم كممتامارووسة ععل لدكمة0 عمسسدوموط 
1983 
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وقد تمكن المسؤولون من الزيادة خلال بضع سئوات من معدل الرسم الخاص على 
الواردات » فاتطلاقا من معدل 2,5 7 المؤسس منذ 1906 انتقل إلى 1/5 سنة 1973 
ثم الى 8 ): سنة 1977 » ثم إلى 12 :1 سنة 1978 + وأخيرا إلى 15 ): سنة 1979 ففي 
سنة 1982 بلغت حصيلة الرسم الخاص على الاستيراد نسبة 17/: من مجموع المواره 
ائية1 . ولع تأثير هذا الرسم يعتسر كبيرا لكونه يطبق بدون تمييز » وتقرييا بدون 
أستثناء على جميع الواردات. 

أما العتبر الجمركي الذي كانت نسبته 4/ من مجموع الرسوم المفروضة على 
الواردات ققد تم رفعه ليصل 710 سنة 1979 . وقد أدى هذا الكوجه الذي طبع 
الرسوم الجمركية الى أن يخضع كل متتوج مستورد في بداية الشمانينات إلى أربعة 
رسوم متوالية تعمثل في كلل من أداءات الإستيراد والرسم الخاص على الواردات» والتنبر 


الجمركي » والضربية على النتجات . 








تطور حصيلة الرسوم الجمركية على الواردات 
6 - 1683 
الجدول رقم : 17 


السسوات 
لب 
حصيلة أداءات الاستيراد 
(بالمليون درهم) 
السة إلى مجتوع لداعل 
حصيلة الرسم الخاص على 
الاستيراد بالمليون درهم 
النسبة إلى مجموع المداخيل 
الجائية 7 
حصيلة التتبر ا جم ركي 
(بالليون درهمج. 


النسية إلى مجموع المداخيل | - 
الجبائية 7 











المصدر : إحصائيات وزارة التخطيط وحسابات الخزينة بوزارة امالية 


أ- اك مه بلماعمد كك عدوت مدمعة تمدع ووماء نعل 4 علمعد؟؟ عدوتانامط ,(01) [لكتاكلق 
(326)م 
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ورغم الأهداف الحمائية التي أسندت للرسوم الجمركية لحماية الصناعة الوطنية؛ مع 
تفضيل المواد الغذائية ووسائل الانتاج» فقد اصطدمت هذه السياسة بعدة سلبيات » 
منها ان تطبيق نظام الحصص على الواردات قد أبان عن عدة منافد للغش والشهرب1 
كتزوير أذونات الإستيراد ء وحصول مسعوردين مزورين على أذونات يقومون بتفويتها 
فيما بعد للغير مقابل عمولات تتراوح ما بين 10 1 و30 . 

إلى جانب ذلك لوحظ نوع من الحاباة في مجال الاستيراد لبعض المستوردين 
كانت السالع الوسي مع لسعر جم ركي يتراوح مايين 10 )1 و 720 » وتخضع 
ملع التجهير لسعر جمركي باو ماين 8و 35 قفي الغالب يطبق سعر يتراوج 
مابين 7/25 و2/15 ففي الغالب تطبق الأسعار الموجودة ف في أسقل السلمء ينما تخضع 
السلع الكمالية لمعدل يتراوح ماين 1/50 و1200 . 

إن هذه الاسعار التي تساهم عمليا بمردودية مالية وافرة تؤد دي إلى انتكاسات 
اجتماعية؛ حيث يحقق المستوردون أرباخا طائلة من خلال إدماج الرسوم التي أدوها 
على الاستيراد في أثمنة السلع المستوردة ؛ الشيء الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار» فإذا 
كان هامش الربح يشراوح مابين 15 و30/ فانه على مستوى الواقع يقع تجاوز هذا 
الهامش ؛ الشيء الذي يعكس مدى استفادة الرأسمال الخاص من تضريب الواردات. 

إضافة الى ماسبى » فان تحديد القيمة في ادارة الجمارك تقوم على اسقاط الرسوم 
المؤداة عند الاستيراد» وتكاليف الجمرك وهوامش ش الربح من ثمن الجملة الذي ستباغ به 
البضاعة المستوردة في السوق الداخلي. فالقيمة في الجمرك لاتقوم على أساس القيمة 
والشحن والتأمين (4.5.©) ٠‏ بل على أساس د ثمن الجملة داخخل الأسواق المغربي 
وثمن الجملة هذاء يكون أعلى من الثمن امحدد على أساس القيمة والشحن والتأمين» 
الشيء الذي يميز عمليا المستوردين؛ ويمكنهم من حماية إضافية » وبالعالي, من أرباح 
إضافية 3 

ولايمكن تصور هذا الشمييز والتفضيل بمعزل عن الضغوط التي تثيرها على مستوى 
أسعار المواد المستوردة » بمعنى أنها تنكس عليها يشكل متزايد » ويزداد الأمر حدة على 
أساس أن خصة مهمة من الواردات تتكون من المواد الغذائية الأساسية» ومن وسائل 
الانتاج تزداد سنويا حيث نجدها تنتقل من 116,8 سنة 

















ة المواد الغذائية المستور 





1 (165) بنك مه ,زظله) اللخظلاطة 
. (21) مك مه ,(8) خطفع 88 
3 به تمعدع وماك 06 ك عندكنملتالسم علمددتممعهة ممنتدكمه ,(8) #1افتفالاة 

.(361) م 1983 كتمدط ,عمملعط لثلة ,عوتقالل 











الاي اس سيا 


9 إلى 23 /ز سنة 1973 ١‏ . وفي سنة 1977 ساهمت المواد الغذائية والمشرويات 
والمنتتجات الإستهلاكية ب 4,5 مليار درهم ؛ أي بنسبة 733 من الواردات. وفي 
اسنة 1980 بلغت قيمة الواردات من القمح والسكر والشاي والقهوة والمتعجات 
الحليبية والتبغ 2833 مليون درهم ‏ أما في سنة 1981 فقد بلغت 4613 مليون درهم. 

وعليه فإن تمكين المستوردين من هذه الامتيازات الواسعة ومن حماية إضافية مع 
الزيادة في الرسوم الجمركية» لايمكنه الا أن يودي إلى اثار سلبية » سواء على المستوى 
الإقتصادي أ أو الإجتماعي لانعكاسه على ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية خصوصا إذا 
كانت من ا مواد الغندائية الأساسية أو من الوسائل الضرورية للإنتاج من خلال انشقال 
عبء هذه الرسوم إلى المستهلك النهائي؛ وخاصة انعكاسها على الشرائح الاجتماعية 
الضعيفة اقتصاديا . 

أما ببخصوص الرسم الخاص على الإستيراد؛ والذي تم رفعه بشكل متوالي ليضل 
سنة 1979 إلى 15 / » فإنه يزيد من تكلفة الإستيراد , الشيء الذي يؤكد على وجود 
الباعث المالي أكشر من الباعث المسمائي : وذلك نظرا لضعف الصناعات السديلة عن 
الواردات . 


(ب ) - الرسوم على الصادرات 


قد تخد ال الرسوم الجمركية على الصادرات شكلا مباشرا كالرسم الاحصائي عند 
التصدير » والرسم الممروض على تصدير المنتشجاث الأخرى؛ أو قد تدخد شكلا غير 
مباشر من خلال هيمنة مكتب التسويق والتصدير على قطاع الصادرات2! وكذلك من 
خلال نظام الصرف» الذي سر مل الفعسن يدفع نوعا من الرسوم الجسمركية مقابل تحويل 
لصيل كمد 











أكثر تطور الاقتصاد مدذ 1960 هي الأهمية التزايدة للعجز في مجال امواد الغذائية. 
الحاصل في هذا لمجال مقلقا انطلاقا من ستة 1974 ؛ حيث أصبح الفرق بين 
الإنتاج و" لعهلاك لقا إلى غية بوي 1970 كان الإكتفاء الذاتي على العموم مضمونا. قفي سنة 1960 
صدر المغرب 101,041 طن من القمح الصلب؛ و 9320 طن من الشعبر و 104,965طن من الذرة؛ أما 
سنة 41974 ققد شكلت الواردات من الشيوب 415[ من الماجمات النا 
وفي سبة 1984 بلغ الإنتاج من الحبوب 3,666 مليون ملن؛ وتم استيراد 2,7 مليون طن وقد تزايدت الواردات 

من الحبوب ما بين 1960 19807 بنسية 1112.6 في السنة حيك تزاد الإتاج سنوي بنسية 
الأسشهلاك بنسية 2.8/ في السلة. انظر عل كومكله وغل ,#مزمعوممال! عأدرمومممة نا ,(ط) 0112 لع 
:5 (6263) : وم ,1988 ممعمادفمطعماة كممتاناظ مكلت مل 
1 5 


مه ,(8.8) الالخعاجع2 
3- قد يكون لسعر الصرف آثار إيجايية وقد تكون له آثارسلبية على التجار 3 ارجية فتخفيض العملة قد 
يدي إلى بعض الآثار الإجابية كإعادة توازث العمليات الجار, ميزانية رؤوس الأموال» كما أن أثار هذا 


دخ 





























وحتى تتمكن الصادرات المغربية من منافسة الصادرات الأجنبية في السوق الدولية» 
فقد تم اعتماد رسوم جمركية جد منخفضة على الرغم من أن البلاد تصدر عدا كبيرا 
من المنتجات. وتشكل مداخيل الرسوم الجمركية على الصادرات 10,7 1 من مجموع 
مداخيل هذه الرسوم؛ وتعكس هذه الوضعية ارادة السلطات الجبائية تفاذي فرض رسوم 
ثميلة على الصادرات التي شكلت حوالي 15 )1 تقريبا من الناتج الداخلي الإججمالي 
سنة 1983 ! » وفي هذا الاتجاه نص القانون المالي لسنة 1970 على أن سعر الرسم على 
تصدير المنتجات المغدئية يتغير حسب المنعجات وتبعا لتقلبات أثمنتها في السوق 
الدولية؛ وبهذا تكون رسوم الخروج الموضوعة بهذا الشكل المرن ملائمة للظرفية الدولية 
ومتأثرة بتقلباتها . 

فإذا كان من الصعب فرض الرسوم على الصادرات التي يراد تشجيعها وتدميتها » 
فمن الصعب أكثر الاعتماد على مردوديتها كموارد أساسية للميزائية » جينما تكون 
هذه الرسوم مرتبطة بالسوق الخارجية؛ وماتعرفه من أخطار دائمة في تقابات 
الظرفية الافتصادية وتزايد عدم استقرار الأثمئة؛ ومنافسة دولية حادة ومضرة بمصالح 
البلدان امختلفة . 

ويستفيد المصدرون من مجموعة من الأنظمة الاقتصادية الجمركية؛ بحيث تمكنهم 
هذه الأنظمة من استيراد بعض المنتجات والمواد الأولية من الخارج؛ مع الاستتفادة من 
ايقاف الواجبات والرسوم . أو من استرجاع جزء منها محدد جزافيا 3. 









التخفيض قد تؤدي إلى نتائج مسختلفة؛ فقد يؤذي إلى تخفميض سعر السلع والخخدمات الوطنية تجاه الصملة 
الوطنية؛ ما يزيد في الطلب الحارجي على المنتججات الرطنية ويعرز زيادة الصادرات الوطنية؛ وفي المقابل قد 
يودي هذا إلى رفع سعر السلع والخندمات الأجدبية نجه العملة الوطنية مما ينقص من الطلب الوطني 
على المنتجا. ويوقف الواردات؛ لكن تضفيض سعر الصرف قد يؤدي إلى آثار سلبية كظهور الآثار 
التضخمية وزيادة قيمة المديونية المارجية ... 

1- عرفت الصادرات المشربية ما بين 1973 و1982 تحولا بنيويا محسوساء فسيدما كانث خصة المواد 
الغذائية, وا مواد الخام تمثل في الصادرات 85// سنة 1973 و 776[ سبة 1977؛ وحوالي 1/60 سنة 1982 
فإن حصة المواد لصف المصنعة وسلع الاستهلاك اقلت على التوالي من 13,7/ إلى حوالي 22/ لتصل 
إلى 36 سسئة 1982 ولعل هنذا الانخقاض الذي طرأ على المواد الأولية وارثياطه بدزايد لمنتوجات المشحولة يترجم 
التحول من اقتصاد فلاحي ومعدني إلى اقتصاد مصنع جزئيا. انظر 8,06 ع[ ,(©) 22010 ف لالظ 

.(16) م 1986 معمتط ةميما انلك سمتعايت امعسعن مودت ' لذ ممما 

2- مصطفى الكثيريء المرجع السايق؛ ص (103-102) 

3- على فستوى منافذ التصدير جد أن أوربا تشكل المشعرى الرئيسي للمصوجات الغربية ومع ذلك ُقلصت 
حصتها شيعا ماء حيث اثتقلت من حوالي 84/ إلى 76,5// ما بين 1973 و 1982» أما بالنسبة للسوق 
الأوربية المشتركة فإث حصتها انخفضت بحوالي 07/10 من ك,64!: إلى 54,4 بالسبة للغترة 

إليها. وهمكذا فإن السياسة الحمائية الجديدة على مستوى صناعة النسيج والمنتجات الفلاحية» المعتمدة. 
"قا من سنة 1977 لم ثتح لصادرائنا التمو كما كان متوقعاء ومع ذلك فإن مبيعات المغرب إلى السوق 
الأوربية المشتركة تضاعفت ثلاث مرات ما بين 1973 و 1982 . انظر : م .اك مه ,(©) 883142010 
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الإستقلال 
بة كالسخزين » والقبول المؤقتء والعبورء والإستيراد المؤقت » 
بنصوص صادرة قبل 1939 . أما نظام استرجاع الرسوم 
الجمركية (الدراوباك) فقد أحدث سنة 1952 . ولم تكن هذه النصوص التي تقادمت 
جل مقتضياتها تستجيب لمتطابات انعاش التجارة الخارجية: لذلك تم ادخال نصوص 
جديدة سنة 1973 تسعن إلى تحديت وتبسيظ المسطرات الجتستركية المسمول بهاء 
وتعميم هذه المسطرات والأدوات الجمركية على حالات أخرى للمبادلات الخارجية 
حتى يمكن لكل عملية اقدضادية ان تستفيذ من مزايا هذه الأنظمة الاقنصادية 
الجمركية. 

.وييدوان السلطات العمومية في المغرب تسعى من خلال سياستها الجمركية إلى 
العمل على متابعة انعاش الصادرات عن طريق نشجيع تنمية تصدير المنتجات المصنعة 
بالمغرب؛ وتحويل الجمارك من مجرد ادارة جبائية : إلى ادارة للتجارة الخارجية! تناط 
بها مهمة ديناميكية في التدمية الاقنصادية لفائدة السوق الداخلي ؛ ولدعم وتشجيع 
الصتاع المصدرين؛ ولإحداث اطار عام للعمل يمكن من الشوفيق بين مصالح الدولة 
والمكلفين. 

وييلغ عدد الأنظمة الاقتصادية الجمركية حاليا سبعة » وهي كل من القبول المؤقت» 
والاستيراد المؤقت؛ والتخزين واسترجاع الرسوم؛ والتصدير قصد التحويل بالخارج» 
والتصدير المؤقت , والعبور . 

و يمكن القول انه بناء على هذه السياسة الدشجيعية على التصدير؛ يصبح ارتفاع 
الرسم القيمي المفروض على المتدوجات المعدنية , والرسم الخاص على النضروات 
والطماطم المصدرةء والرسم الاحصائي على التصدير الذي يبلغ 1:50 من قيمة السلعة 
لانشكل الا بصعوبة نسبة 71,2 من مجموع الموارد الجبائية' 5 





وكانت هذه الأنظمة 











1- مصطقى الكثيريء المرجع السابقء ص (1)(4). 
2 2 ماك مه ,زظخ) اللخعال22 


تطور حصيلة الاداءات المفروضة على الصادرات 
(1983-1970) 


الجدول رقم : 18 
السسوات 76 ]19741972[ 1976 | 1978 [ 1900 [ 1982 [ قو 
الات القروضة على تصدير لماو 
7 8 | 2 أس | كم 9 
ل ١‏ | ص | مند | مد ]مد 


السية إلى مجموع للداعيل اطباية ٠‏ | 14/ | 12 | 133 | 124 | 108 | ه16 | 1,1 | لز 


ارات الاروضة على الصادرات 
0 « |« أ« |» |« |» |« 
الأخوك زلبون *رهم) - 2 
النسبة إلى مجمرع المداخيل البائية /[ | 107 | 10,6 | 0,3/ | 1/03 | 10.1 | 102 | 10:1 | 10:1 


المصدر ؛ تركيب مستمد من القوانين امالية السنوية. 

وهكذا فإن الصادراث المغربية تعتبر معفية تقريبا من الرسوم الجمركية على 
الصادرات بناء على تواضع الرسوم المفروضة عليها. وفي الواقع فان المغرب التجاً 
كبديل عن الرسوم على الصادرات المباشرة إلى رسوم أخدرى غير مباشرة» تسمثل في 
احتكار الدولة للنسويق والتصدير من خلال بعض المؤسسات العمومية التي تدقع إلى 
ميزانية الدولة موارد مالية مستخلصة من أرباح صادراتها إلى الخارج! . وبذلك تكون 
لهذه المدفوعات طبيعة جبائية . 

فقد أثم المغرب منل 1965 أنشطة الدسويق والنصدير بدسبة 76 /' من المتشجات 
المعدنية المصدرة بواسطة المكتب الشريف للفوسفاط 2 ؛ إن مكتب التسويق والتصدير 
الذي يحتكر أنشطة التسويق والتصدير في مجال نصدير المنتجاث الفلاحية والغذائية 
كالمدضروات والبواكرء والمصبرات والخمور والقطن يقوم بشراء هذه المنشجات من 
امنعج المغربي بأثمنة أئمنة تكون مدخفضة على العموم؛ ثم يقوم بعد تسويقها في الخارج 
بأئمنة مرتفعة بالاحتفاظ بالفزق بين الشراء والبيع: والذي يساوي في الغالب أربع 
مرات ثمن الشراء 3 ففي سنة 1975 مشلا دفع مكتب التسويق والتصدير مقابل 
الكيلوغرام من الخضروات للمننج 0,90 درهم بينما تمكن من ببعها على مستوى 
السوق الأوربي بما يعادل 4,50 درهم للكيلوغرام. 
أزمة 1964 - 1965 ووعيا بحجم سيطرة الك الشركات الأجنبية على النجارة. الخارجية قرر 
الولو في بوليوز 1995 القيام جزئي للتجارة الدارجية؛ بحيث ثم أحدث حفيه اتتسويق. 
والتصدير بمقنتضى مرسوم ملكي بجشابة قانون بتاريخ 19 يوليوز 1965 ثم أعيد تنظيسه ممفتضى ظهير 19 
دجبر 1976. انظر نفل ان عممماط نه وعنوتاطنم كمعروعماده وما ,زخ) اتامخطلاة بك 
0 -329) : م باعل 0 كس ونشم ومتعمععرسة انلك بامعوعممماء بعك سه ممتتمرعتممم 
32 (172) :م باك مو ,(ظة) اللماحطلة 


3- امننجون يشتكون ويدينون بشدة وباستمرار هامش الربح المقتطع من طرف مكتب التسويق والتصدير من 
المنعجات المصدرة. انظر (355) م .]أت مه ,(لخ) 1111240101 با 
































































154 المبياضة تيبي واندرة 

وهكذا يمكن القول أن المنتج لايتمكن من الاسعفادة من أسعار السوق الخارجية؛ 
حيث يجد نفسه خاضعا في هذا الاطار لضريبة تبلغ نسبتها 7/400 , إضافة إلى أن 
المنتج لايتوصل بمقابل منتجاته لا بعد تسويقها » لذلك أمكن القول أن لمكتب التسويق 
والتصدير اثر سلبي على مستوى التحفيز على العمل والانتاج رغم دوره الجيد في تعيئة 
الفائض الاقتصادي. 
خلاصة التحليل 

نستخلص من خلال ماسبق أن التجارة الخارجية المغربية عرفت تحولا في عهد 
الإستقلال عن مبداأ الحرية التجارية ومبداً المساواة الذي وضع مدل عقد الجزيرة المنضراء 
اسنة 1906 ؛ وساد طيلة فترة الحماية» وقد جاء هذا التحول ليستهدف تحقيق عدد من 
الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية » فعلى المستوى المالي شكلت موارد الرسوم 
الجمركية نسبة هامة في مجموع المداخميل الجبائية. وبالتالي من مداخصيل الميزانية» وقد 
عملت هذه الرسوم الجمركية؛ إلى جانب نظام الحصص والبرنامج العام للاستيراد على 
تعزيز التوجه الحمائي للصناعة الوطنية الناشعة؛ كما عملت على تحفيز الصادرات من 
خلال تطبيق رسوم جمركية ضعيفة جداء مع تسهيل دخول المنتوجات الغدائية 
الأساسية؛ وسلع التجهيز الضروريان اقنصاديا واجتماعيا . 

لكن رغم هذه الننائج الإيجابية التي أفرزتها السياسية الجمركية طيلة فترة الستينات 
وعقد السبعينات ؛ فقد اتسمت ببعض السبليات انطلاقا من تشمية التجارة الخارجية 
على حساب تكوين طلب داخخلي منتين على المنتوجات الوطنية 
يشكلها ارتباط ميزائية الدولة بعقلبات الأسواق ١‏ 34 
المستوردين على حساب المستهلك الذي يدفع القيمة الحسقيقية للرسوم على الواردات 
بالإضافة الى الضرائب على الاستهلاك الأخرى . 

وقد ظهرت بعض الأساليب الجمركية غير امباشرة المتمثلة في ب بعض الإحتكارات 
التابعة للدولة كمكتب التسويق والتصدير ؛ والثي ظهبر أنها ذات آثار سابية على 
مستوى الانتاج والاستغلال نظرا لوقوفها حاجزا دون التطور الطبيعي للتراكم الرأسمالي 
للدى المنتج المغربي. 

وأخيراء يمكننا أن نلاحظ أنه رغم الحجم المرتفع للاقبطاعات الجمركية الا أنها لم 
تحدث اثارا كبيرة على بنية التجارة الخنارجية المغربية + بل إن تطور هذه الأخيرة ظل 
متواصلا بانتظام الشيء الذي كرس عجز الميزان التجاري وساهم في تفاقم عجز ميزان 

















ف دن 


15 
الاداءات الجارية» وأدى الى تدهور سريع في الموجودات الخارجية من العملة الصعبة »» 
وأدي الى اللجوء المتزايد إلى صندوق التقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية؛ قصد 
الإسعدانة . وتؤدي كل هذه النتائج إلى القول بعدم انسجام السياسة الجمركية مع 

متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


تطور ميزان التجارة الخارجية 





0 - 1982 
الجدول رقم : 19 
السسوات 12 
٠)‏ تيمةالبادلات الخرجية 5 
(بالليار درهم) . 

النسبة إلى الاج الداخعفي الاجمائي + ته 
----- 1 حا 

قيمة الواردات باعبار القيمة والشحت | رق | 35 | جه | كذا | 123 | 167 | ف25 


واتأمين (بامليار الدرهم). 
17 


النسبة إلى انئج الداعلي الإجمائي /1 | 1/1728 


اغيمة الواردات مسلمة ميناء الشحن 


به | هه | 4: | كذ | 2 9 ]مت 
باللار درهم .8د اند ذا ميد 






النسبة إلى انئج الداعلي الإجمالي +[ 


العجر التجاري باملبار درهم 








معدل النغطية /ز ليك 


























المصدر : تركيب شخصي انطلاقا من تقارير يين المغرب 





تشكل الجباية غير المباشرة كما رأينا مزيحا من الضرائب هدفها الرئيسي هو ضمان 
الموارد المالية الضرورية للدولة لمواجهة نفقاتها المنزايدة نة عن دورها التدخلي. 
فالضرائب الداخلية على الاستهلاك والضريبة على رقم الأعمال تمثل حوالي 1/40 من 
المداخيل الجبائية: وإذا ما أضفنا إلى ذلك رسوم التسجيل والتنبر (9,80:/ ) المصدفة 



































156 ميالس ل 


تقليديا ضمن الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية التي تشكل حوالي 1/37 فان 
نسبة الضرائب غير المباشرة ستبلغ 7/86 من مجموع المداخيل الجبائية» وتشهد هذه 
النسب المأوية على العبء الثقيل الذي يتحمله المنتجون والمستهلكون على السواء . 

.وقد رأينا كيف أن الجباية غير المباشرة ض بمكانة مسميزة للاقتطاعات القائمة 0 
على التبادل الخنارجي والتي تمثل حوالي 22/ من ن المداخيل الجبائية » قاذ أضفنا اليها 
مدفوعات المكتب الشريف للفوسفاط على شكل الأرباح المهنية وكذلك الفرائض 
المترتبة عن ادارة مكتب التسويق والتصديرء فان حصة الرسوم الجمركية ضمن المداخيل 
الجبائية تنتقل الى نحو 1/37 . 

وهكذا جد أن الإنشغال بالمردودية المالية في السياسة الجمركية قد غطى على الدور 
الاقتصادي لانظام الجمركي» فالسياسة الحمائية للرسوم على الواردات تعتير صلبة جداء 
ولايمكنها أن تميز ندمية الصاعة الوطنية: كما أن الرسوم على الصادرات المطبقة 
بواسطة مكتب التسويق والتصدير تشكل عقوبة على المجهود الانتاجي الوطني 
رغم الدور الذي قام به هذا المكتب في تعبعة الفائض الاقتصادي ٠‏ 














خاتمة الفصزل الثاني 


نلاحظ من خلال ماجاء في هذا الفصل المتعلق بالحدود الجزئية للنظام الجبائي 
المغربي» أن مكونات هذا النظام عبارة عن نتيجة وافراز للحدود الكلية للنظام الجبائيء 
وعلى الخصوص منها الحدود الاقتصادية: فعلى أساس هذه الحدود الكلية؛ واحتراما 
لمبادىء الإستراتيجية الليبرالية وتفضيل رأس امال على العمل والتراكم الرأسمالي على 
اعادة توزيع الدخل» حافظ النظام الجبائي على مكوناته الموروثة عن عهد الحماية 
والمتسمة على الخصوص بهيمنة الضرائب غير المباشرة على الضرائب المباشرة وتفضيل 
الضرائب المفروضة على الدخل امحدود وعلى المواد الاستهلاكية الجارية على الضرائب 
الفلاحية والعقارية والنجارية والصناعية والمهن الحرة . 

ولعل مثل هذا الواقع الذي عاشته الجباية المغربية منذ بداية الإستقلال إضافة إلى 
التوجه الخارجي للإقخصاد؛ وتعليق مداخيل الميزائية على الرسوم الجمركية؛ إلى جانب 
الدور الذي تريد أن تلعبه الدولة كمحرك أساسي للاقدصاد يخلق جوا من التناقض 
والغموض والشفكك على جميع المستويات وعلى الخصوص على مستوى استراتيجية 
التدمية المعتمدة . 











ان نظاما جبائيا بهذه المواصفات لن يكون أبدا أداة تنموية فعالة لذلك وجب ادخال 
اصلاح حقيقي على هذا النظام من خلال اعادة هيكلة الجباية المباشرة؛ وتكييف الجباية 
غير المباشرة في اتجاه وضع ضريبة تفضيلية وأقل تراجعية ؛ كما يجب العمل في هذا 
الاطار على ادماج المجسمع القروي في اقتصاد التبادل؛ ورفع أسعار الضرائب المفروضة 
على الطبقنات المحضوضة وعلى الخصوص على أولائك الذين يستثسرون أموالهم في 
مجالات لاتعود بالنفع على التنمية الاقتصادية بالبلاد . 


خاتمة القسم الأول 


رأينا من خلال هذا القسم كيف يندمج الحدث الجبائي بالحدث الاقتصادي» 
والأداة الجبائية بأدواث الدنمية الاقتصادية والاجتعماعية ‏ وكل ذلك من خلال 
استعراض الحدود الكلية والجزئية للنظام الجبائي المغربيء فهذه الحدود تبين طبيعة العلاقة 
الجدلية القائمة بين النظام الجبائي من جهة ؛ واسترانيجية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية من جهة أخرى؛ فظروف حداثة المغرب بالاستقلال» وغياب كل حركية 
اقتصادية حرة؛ ورغبة من المسؤولين في بناء نظام اقتصادي لييسرائي؛ وجعل الدولة في 
خدمة هذا الاتعصاد؛ فرض على المغاربة اختيارات اقنصادية واجعماعية متناقضة» 
جانب منها يقدس الرأسمالية الليبرالية واققصاد السوق والمبادرة الحرة» وتمييز رأس المال 
على العمل؛ والشراكم الرأسمالي على إعادة التوزيع» وجانب آخر يطالب الدولة 
بتحمل عدد من المسؤوليات الاقنصادية والاجتماعية , ابتداء من اعداد التراب الوطني 
وإقامة البنيات الاتتصادية التححتية؛ مرورا عبر ضمان استمرارية عمل عدد من المرافق 
الاقتصادية والاجتماعية: ووصولا إلى تشجيع الاستشمارات الخاصة الوطنية والأجنبية. 

إن هذه الاخيارات المتناقضة هي التي أفرزت نظاما جبائيا مشوها يتسم بكافة 
العيوب التي تجعل منه نظاما غير عادل وغير اقتصادي ويزيد من حدة الأزمة بدلا من أن 
يعالججها. فني ظل هذه الوضعية إذن بدأ البحث عن المتهم وعن وأصل الداء وأسباب 
الأزمة الاقتصادية والمالية التي بلغها المغرب في أواخر عقد السبعينات» وسيأتي الجواب 
من الخارج؛ وبالضبط من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي 
والبنك العالمبي؛ ان المتهم الذي وقع عليه الاختيار من طرف هؤلاء هي الدولة والاقتصاد 
العمومي» حيث قيل إنه لولا تدخعل الدولة ولولا استثماراتها العمومية؛ لما حددثت 
الأزمة: فلمعالجة الأزمة يجب أن تدخلى الدولة عن كل دور في الاقتصاد ؛ وبالتالي 
ف النظام الجبائي حسب هذا الاختيار الجديد؛ فكيف حدث إذن التحول في 
استراتيجية التدمية الاقتصادية ؟ وما هي دوافع الإصلاحات الاقتصادية والجبائية ؟ 
وأخيرا كيف جاء مضمون الإصلاح الجبائي ؟ 























القسم الثاني 


خول إستراتيجية التنمية الاقتضادية 
والاصلاح الجبائىي 


اللتصحيح مدخلان رئيسيان تصحيح 
في إطار الاستمرار في التبعية» ونصحيح 
كمقدمة للخلاص من التبعية. وثمة 
فرق كبير بين طبيعة التصحيح في 
هذين الإطارين؛ وما ينطلبه من 
سياسات» وما يتمخض عنه من نتائج ٠‏ 

إعلان ندوة الكويت عن السياسات 


التصحيحية في الوطن العربي ‏ ا معهد 
العربي للتخطيط 20 - 22 فبراير 1988 





إن الإصلاح الجبائي المغر, بي لعقد الشمانينات لم يأت في الواقع لإصلاح البنيات 
الجبائية فقطء وإإما جاء ضمن منظور إستراتيجي اقتصادي متكامل؛ وتبين الدراسة 
الممارنة للتحولات التي طرأت على مجموعة الدول السا: في طريق النمو أن هناك 
اتفاق موحد على هذا المنظور الإسعراتيجي؛ فجميع هذه الدول تعرضت للأزمة 
الإقتصاد, في أواخر عقد السبعينات وبداية عقد اللمانينات» وكلها تحاول منذ بداية 
عقد الشمانينات تطبيق عدد من الشدابير الإقتصادية والإجتماعية والمالية عرفت 
م الهيكلي: » كما تعمل كلها في نفس الإطار؛ على إدخمال إصلاحات 
جبائية عميقة. فكل هذه المؤشرات تؤكد لنا بأن هناك تحول عالمي في إستراتيجية 
التسيةة حت يظهر أن دؤل العام الث كانت تحمد قبل هذء الرة في تسيير 
شؤونها الإدارية وحياتها الاقتصادية والاجتماعية على عدد من المفاهيم من يينها على 
المخصوص النظريات الكبنيزية. 

فكيف تم السحول دفعة وا. عن الثاني الضبية التساية ع طرف لايل 
السائرة في طريق النمو لمدة تزيد عن ثلاثة عفودا؟ وما هي مبادىء هذه الإسترا 
الجديدة ؟ وما هي الإجراءات التي جاءث بها سياسات التقويم الهيكلي ؟ تم ما هي 
دوافع الإصلاح الجبائي ومبادئه في سياف هذا التحول الإستراتيجي للتدمية ؟ وأخيرا 
ماهي مكونات هذا الإصلاح الجبائي ؟ 

تلك هي الاشكالية التي ستحاول الإجابة عنها عبر القسم الثاني من هذا الكتاب» 
حيث سنتناول في الفصل الأول الأزمة الاتتصادية واستراتيجية الإصلاح وفي الفصل 
الثاني مضمون الإصلاح الجبائي. 





















ال أغلب الدول في طريق النموه ورغم اعتماذ يعض غلنه الدول على مذغب 
أنها ظلت ترى في الدولة وفي الق٠طاع‏ العام وفي الشمية امعتمدة على الذات العناصر 
الرئيسية التي يمكنها أن تخلص مجتمعاتها من النبعية رتدقمها نحو التمية الشاملة لكن عقد 

محولا جماعيا عن هذه الأكار انظر: الخبيب الالكي الاقتصاد امقر والأزمة لجع 
السايق ض 15 وما يعدها. 





الفتصل الأول 
الأزمة الاقتصادية وإستراتيجية الإصلاح 


توطئلة 


لم يعرف المغرب وحده الأزمة الاقسصادية: بل هناك الكثير من دول العالم الثالث 
عرفت نفس الظاهرة» وقد كانت هذه الأزمة في جانب كبير منها ذا طبيعة مالية 
محضة: تمثلت في تفاقم مديونية دول العالم الشالث اتجاه المؤسسات امالية الدولية؛ 
وعلى رأسها صندوق التققد الدولي والبنك العالمي. وفي خمضم البحث عن أسباب 
الأزمة التي ترتبط بعدة عوامل داخلية وخارجية 'تفردت المؤسسات امالية الدولية 
بتشخيصها للداء إنطلاقا من معتقداتها الإقتصادية الخاصة القائمة على مفاهيم المدرسة 
الكلاسيكية الجديدة واقتصاد العرض وتجاوب هذه المعتقدات مع الحاجياث الحيوية 
للإقتصاديات الصناعية الني توجد فريسة للأزمة الاقنصادية المتمثلة في الركود 
التضخمي منذ. بداية عقد السبعينات؛ والني كانت ترى في بالدان العالم اثالث خحزان 
احتياطي لتصريف منتجاتها وإدارة أزمتها. 

وقد جباءت الحلول الجاهزة للأزمة عبر توصيات حبراء المؤسسات المالية الدولية 
تدعو الى إعتماد سياسات التشبيت والتقويم الهيكلي للتمائل مع استراتيجية التدمية 
الجديدة, كما جاءت استراتيجية الاصلاح الجبائي ضمن هذه الاستراتيجية العامة 
تستقي منها مبادئها وتعمائل معها في أهدافهاء بحيث تشابهت هذه المبادىء 
والأهداف في أغلب الدول السائرة في طريق النمو الني إعتنقت سياسات التثبيت 


والتقويم الهيكلي'. 








صادي الثى يصممها وبحايع تتفيها صندوق الث اباي حر ول 
اي يلت درونها في كنات جمس مده في جا ست ا 
وكلاسيكية في تخصيص وتوريع الارد. قد استخدم الصندوق 
الف يلرام الدرن مشكاتوا اينات الشروربة الى جين فيكم 
1 بح علدم التوازل الفاصل في ميزان المدفوعات. 
ات ا . واستخدم البنك الدولي ايا لوق ونم الي المحكومي معدم 
/ 




















وإذا كانت جميع المحاولات السابقة للإصلاح الجبائي على المستوى الوطني .. قد 
تعرضت للفشل: نإن اصلاح عقد الشمانينات قد نجح بفضل الأزمة أولاء وبنفضل 
شروط المؤسسات الالية الدولية ثانياء حيث لم يجد المغرب بدا في بداية عقد 
الشمانينات للخروج من عنق الزجاجة الا بابرام اتفاقيات إعادة الجدولة والاقدراضات 
الجديدة على أساس القشبول بادخحال اصلاحات اقتصادية ومالية تتمائل مع استراتيجية 
التنمية التي بدأت تعم مجموع دول العالم حاليا. 

انطلاقا من هذه التوطثة نقسم هذا الفصل إلى ثلاث محاور على الشكل التالي : 

أولا : الأزمة وسياسة التقويم الهيكلي ؛ 

ثانيا : استراتيجية الاصلاح الجبائي » 

ثالنا : تطور الاصلاح الجبائي في المغرب ٠‏ 


أولا : الأزمة وسياسة التقويم الهيكلي 
لم يعرف امغرب بفرده أزمة امديونية ؛ بل يمكن القول أنها سمة مشتركة بين أغلب 

الدول السائرة في طريق النمو وذلك في حقبة زمنية معيئة تبددأً في أواسط عقد 

السب السبعينات » وتنتهي مع اعصماد هذه الدول سياسة التقويم الهيكاء في بداية عقبد 

الثمانينات! » وقد انخذت الحلول المتارة لمعالجة الأزمة صبغة ايديولوجية معينة؛ 

ابندأت منذ عقود عديدة؛ لكن معالمها لم تظهر إلى الوجود بوضوح الا مع بداية عقد 

ألظره الكيفات المطلوية في مجنال السراسات الكاية الخي يدمين الأخذ بها لرفع كفاء الوارة 
وتخصيصها. والبنك يفترض هنا أنه معني أساسا تبشكلات الأجل المتوسط والطويل, ويوجد الآن تنسيق 
كامل ودقيق بون سيسات الصندوق وسياسات البنك من حيث شروط الفروض والتسهيلات المقارية 
منهمسا للبلاد الناسيذ؛ وبحيث تكاد تدنفي الفروق العي كانث قائسة بينهسسا في عفادي السعينات 
والسبعينات. انظر في هذا الصده 

1951 مولو ما بموعي برالوع تسا و0 كلمع سترمم إن مهلم عرلا بؤلع هال ومتقل 

جيرالدم, مايرة التجارة الدولية والشسسية؛ ترجمة أحمد سعيد دويدار: دار نهضة مصر القاهرة 1968)صة 
01 

- هيروب وكي هيثوة النعاون بين صندوق النشد الدوئي والبسك الدولي؛ مقال في مجلة الشسويل والشمية 
المجلد (23) العدد (3) شتير 1986 الطبعة العربية ص 14 وما بعدها. 

1- إن مديونية العالم الثالث ليسث ظاهرة جد بل يمكن القول أنها ظاهرة قديمة: برزت في منتصف الفرن. 
التاسع عشره بل مناك يعض الدراسات الحديثة التي تؤكد مرة أخرى أن التغلفل الاستعماري ثم عن طرق 
سيا الفرض أي نهجتها للرسسات .لد لني أ إلى اال مسي ادل أن لتر 
التاسع عشرء مثل مصر وينصفة عامة الإمبراطورية العدمانية» وهذا الاختناق المالي أدى إلى وضعية سياسية 
جديدة أي أنه سهل اتدل الاستعماري؛ نفس الشرع بمكن أن يقال عن المغرب: فسياسة الاستدانة التي 
نهجها للغرب في أوأخمر القن اناسع عشر وأوائل القرن العشرين هى التي أوث لم ملس ريون رمي 
اسنة 1906؛ وجعلت ينك باريس والأراض خفضة ينطلق من مبدإ أن كل ما هو صالح لبك بارس 
ني الخفضة صالح للمغرب» أنظر الحبكب امالكي: التخلف ومنطق الأخصاد الحر خوار في جريدة 

الاتماد الأشتراكي» 17 ماي 1985 






























64 السياسة للضريية واستراتيجية التدمية. 
الشمائينات وعلى الخصوص في ظل عهد | رئيس رونالدرغان في الولايات المتحدة 
الأمريكية ورئيسة الوزراء البريطانية مارغاريت تاتشرء وقد عرفت هذه الايديولوجية 
الجديدة بإسم اققصاد العرض ء لكنها في الواقع مجرد اعادة احياء وتجديد لتعاليم 
المدرسة الكلاسيكية الجديدة والمعروفة حاليا بالليبرالية الجديدة ٠‏ 

وفي هذا الاطار يمكتنا ان نلاحظ التجاوب السريع للمغرب مع هذه الايديولوجية 
الجديدة القادمة من دول الشمال؛ فقد كان وراء هذا التجاوب عوامل عديدة داخخلية 
وخارجية: أهمها استراتيجية التدمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة منل بداية 
الاستقلال ؛ وكذلك الشبعية المتزايدة نحو المؤسسات امالية الدولية وعلى رأسها 
صندوق النقد الدولي والبنك العالمي . 

إذن كيف ظهرت الأزمة ؟ وما هي أسبابها ؟ وكيف تطورت في العالم أولا وفي 
المغرب ثانيا ؟ (1) ثم ماهي طبيعة تدابير الإصلاح الاقتصادي والجبائي المعدمدة في 
إطار سياسة التقريم الهيكلي (2) 

1 - تطور الأزمة الاقتصادية 

بة الإصلاح الاقتصادي 








2 - استرا 
1 - تطور الأزمة الاقتصادية 

تبتدً الأزمة الاقتصادية مع بداية عقد السبعينات فعند مشارف عقد السبعينات من 
القرن العشرين أخذ الإتدعاش الإقتصادي الذي دام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
والذي حركته مشاريع البناء الكبرى للعالم الغربي الذي دمرته الحرب» يشهد أفوله 
وتضطرب آليات النظام الرأسمالي سواء على مستواها ا محلي أو العالمي؛ فعلى المستوى 
المحلي بدأت معدلات النمو الإقتتصادي في التراجع وارتفعت معدلات البطالة» 
والطاقات العاطلة » وقغزت معدلات التضخم لأعلى: وتفاقم عجز الموازنة العامة 
والدين المحلي: وانخفضت معدلات مو الإنتاجية» وضعفت من ثم معدلات تراكم 
رأس المال. وعلى المستوى العالمي؛ إنهار نظام النقد الدولي الذي كان مواتيا في عالم ما 
بعد الحرب لتأمين نمو التجارة العالمية؛ وذلك بإعلان الولايات المتحدة فصم العلاقات 
التي كانت قائمة بين الدولار والذهب؛ وتم تعويم أسعار الصرفء وتفاقمت علاقات 
العجز والفائض: سواء بين دول مراكز المنضومة الرأسمالية نفسهاء أو بين تلك المراكز 
ودول العالم الثالث1. 












انظر د. رمزي زكي» ذه الليرالية الجديدة لمدوحشةء الفكر الاستراتيجي: العدد 1992-41 ص : 
204 














السياسة الضريية واستراتيجية التمية. 





كما تشهد حقبة السبعينات أكبر صدمتين نقطتين 1973 و 1979 انتهى معها الرخص 
الشديد لمواد الطاقة. وتعضخم أسواق النقد الدولية بأحجام هائلة من السيولة الدولية 
(ظاهرة اليورو دولار والبترودولار) ويتم تعويم أسعار الفائدة على القروض الدولية. كما 
يتعمق النمو اللامتكافئ بين أقطاب المنضومة (أوربا والولايات المتحدة واليابان). 

وفي خمضم كل ذلك استعشرت ظاهرة العدويل تحت ثير النشاط الاحتكاري 
للشركات دولية النشاطء والتي أدت إلى صعوبات التنسيق بين السياسات الكلية 
الداخلية والسياسات التي تلزم لإستقرار البيعة الدولية. 

وعلى العموم انتقلت الرأسمالية في حقبة السبعينات الى عالم جديد؛ وبيئة جديدة» 
اففقدت فيها - سواء على صعيدها الحلي أو على ضعيدها العالمي - تلك الآليات 
المواتية المتجانسة التي كانت تعمل بها في عالم ما بعد احرب: الأمر الذي جعل 
المنضومة الرأسمالية تعيش منذ تلك الحقبة وحتى الآن ما يمكن تسميته بععصر الأزمة 
المستمرة. 

وانطلاقا من إجماع المدارس الاقتصادية على التأكيد على اتجاه معدل الربح في 
الأنظمة الرأسمالية نحو الهبوط في الأجل الطويل؛ فإن الأزمات الإقتصادية الدورية 
والتسقلبات طويلة المدى للدخل القومي في تمط الانداج الرأسمالي تعدبر تطبيقا لهذا 
الاتجاه الذي يمكن اعتباره بمثابة قانون موضوعي من قوانين حركة الرأسمالية. 

وإذا كان أهم ما يميز الرأسمالية المعاصرة هو اتجاه الفائض الاقشصادي نحو التزايد؛ 
حيث بميل من حيث نسبته الى الناتج الكلي عبر الزمن نحو التعاظم بسبب الدمو الهائل 
الذي حدث في قوى الانشاج وتأثير الثورة العلمية والتقتية خصوصا خلال حقبة 
الإزدهار الكينيزي لعالم ما بعد الحرب؛ فإن هذا !| المتزايد» إما أن يتجه للاستثمار 
لتوسيع الطاقات الانتاجية القائمة» أوأنه يستهلك: أو أنه ييدد بطرق مختلفة. 

لكن إشكالية الرأسمالية الاحتكارية المعاصرة هي عجزها عن إيجاد اناف 
الاستهلاكية والااستثمارية الكافية لإمتصاص هذا الفائض 'وتشغيله على النحو الأمثل 
الذي يتفق مع قواعد الرشد والتوزيع الأمئل للموارد. وتتوفر الرأسمالية الاحتكارية على 
مجموعة من الخيارات تلجأ اليها في آن واحد لتنشيط الطلب الكلي على النحو الذي 
يمتص هذا الفائض الاقتصادي ويخلق إمكائية لإعادة إنتاجه ويأني في مقدمة ذلك ما 

















1- امتصاص الحكومة للفائض للإقتصادي من خلال الإنفاق العسكري داخليا 
وخارجيا (الأحلاف والمساعدات العسكرية ) 








2 - تصدير رأس المال 
3- اتساع دائرة النشاط التسويقي والإعلاني والخدمات . 
وتبلغ الأزمة دورتها مع إعلان المكسيك سنة 1982 عن عدم قدرتها على تسديد 
ديونها. فالأزمة ظهرت بملامح مالية على الخصوص: ولها صلة وثيقة بحجم المديونية 
وبالعلاقات الإقتصادية غير المتكافأة بين دول الشمال ودول الجنوب ؛ فكيف تطورت 
إذن هذه الأزمة في العالم أولا ثم في المغرب ثانيا ؟ 
(أ) - تطور الأزمة في العالم 
عرفت أغلب الدول السائرة في طريق النمو خلال عقند الستينات والسبعينات 
حركة نمو مرتفعة في سياق التوسع المسرع للسجارة الدولية ؛ وسهولة الحصول على 
مصادر التمويل المخارجية ذات الطابع الخاص' : وقد إستطاع هذا النمو أن يستمر إلى 
غاية سنة 1979 على الرغم من الاضطرابات المد تبة عن التخلي عن نظام التكافؤات 
الثابتة سنة 1970 » والمتمثلة في الانحرافات المعلنة حول الأسعار الرئيسية للعملات 
الصعبة » والإرتفاع المتوالي لأثمنة المنتجات النفطية إنطلاقا من سنة 1973 . 
وقد أتاحت الممصص المهمة من رؤوس الأموال الخاصة المتأتية على شكل قروض 
ومساعدات من الأبناك التسجارية؛ على الخصوص خلال عقد السبعينات؛ للدول 
السائرة في طريق الدموء الزيادة في استشماراتها - التي بلغت بشكل إجمالي 1/28 من 
النائج الداخخلي الاجمالي سنة 1978 - وقد بلغ معدل التوسع الاقنتصادي السبوي 
حوالي 6 / في المتوسط خلال الفترة الممتدة مايين 1970 و1979 الشيء الذي ينطبق 
على تزايد الدخحل الفردي بنسبة 3,4 !1 في الستة. 


وانطلاقا من سنة 1980 . عقب الزياد: 

















القوية في أسعار النفط ؛ واعتسماد 
سياسية مضادة لتتضخم في الولايات المتحدة وفي أغلب الدولة الصناعة؛ وقع انقلاب 
مفاجىء وعنيف وغير متوقع في الظرفية الدولية؛ وقد لوحظ تباطىء قوتي في النشاط 
الاقتصادي في جميع الدول الصناعية مما أدى إلى تراجع في التجارة العالمية؛ وانخفاض 
في أثمنة المواد الأولية » وتزايد مهم في معدلات القائدة بالأسعار |. 








|- نوعمة : عممسكوزمي ك وعبوشومممعة ععبوتاثامم كعل امعسعيسسزه ,15) ممتواميك. 
مك ل كعممممة وعل عمغعتعنس عز عدم غكتممووه عنوهلا ,1988 ,2911 بلسفوفع 
(31-33) :مم قلطن ملك عوماة لل عرس 


لقد كان العأثير السلبي لهذه الصدمات الشلاث الخارجية على اقتصاديات وميزان 
اداعات الدول السائرة في طريق النمو وير المتشجة للشفط مهما جداء فقد درفي 
المتوسط ب 726 من الناتج الإجمالي سنة 1980 و 1982 » غير أن هذه النسية 
بشكل مهم من دولة إلى أخرى: حيث شكلت حوالي 25/ في سيريلانكا و[ 
جامايكا و15/ في كوريا و14 في كينيا و 118 في ساحل العاج. وشكل حوالي6,/ 
في تايلاندا والفليين والمغرب وتركيا ويوغوسلافها ١!‏ . 

ومع تقليص أسعار النفط في السوق الدولي بعد 1981 امشدت الأزمة إلى الدول 
المصدرة للنفط . وفي غشت 1982 اعلنت المكسيك عدم قدرتها على ضمان خدمة 
ذيونها الخارجية؛ كما وجد أكثر من 65 بلدا اخر سائرا في طريق النمو نفنسه عمليا 
في وضعية مشابهة في نهاية 1982 . 

إن ظهور آفاق التراجع الاقتصادي العام أه ى بدوره إلى تراجع عنيف في حخصص 
رؤوس الأموال الخاصة لدى الدول السائرة في طريق الدمو . ويعتقد البعض أن عدم 
قدرة الدول السائرة في طريق النمو على امتصاص الأزمة الاقتصادية لسئة 1982-1980 
يقوم على كونها زادت خلال الفترة 1979-1970 من مجهود الاستثمار, وتمكنت من 
نحفيق معدل نمو اقتصادي مرتفع يتراوح بين 4,4// بالنسبة لإفريقا و7,3/ بالدسبة 
للشرق الأوسطح . 

وقد تطور الاستتثمار في هذه الدول بشكل متوازي مع اضعاف الإدخار الداخخلي» 
والزيادة في التمويل الخارجيء الشيء الذي يجعل من الاقتراض الدارجي في جزء منه 
وسيلة لتمويل الزيادة في الاستهلاك3. 

وقد أدت الثلاث سنوات من تباطىء الإقتصاد الدولي 1982-80 إلى تكريس عجر 
ميزان الأداءات الجبارية؛ حيث تضاعف بالنسبة المأوية الى النائج الداخلي الإجمالي 
منتقلا من 1/3 إلى 1/6 بين 1979 و 1982 . ونشير إلى أن هذا التوسع في نسبة العجر 
نانح في جزء منه عن أعباء الفائدة على الدين الخارجي والتي تضاعفت بين 1979 
و1982 منتقلة من 1,6 // من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,3:/ 4 وقد اثتقلت حصة 
خدمة الدين على الصادرات من 15/ إلى 31 بينما لوحظ في نفس الوقت انخفاض 
في معدلات الإستثمارات وزيادة الإستهلاك وتسارع في معدلات التوسع 
النقدي والتضخم وخروج مهم لرؤوس الأموال . 
1 ا 
2 (33-34) مم اك مه ,(؟) ممتاعام0 . 
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إن تمويل نصف العجر الخارجي الجاري ‏ وختروج رؤوس الأموال تم خلال هذه 
السنوات الشلاث بواسطة الإقدراض لدى الأبناك التجارية؛ بينما اقتطع الباقي من 
الموجودات الخارجية من العملة الصعبة. 

وفي نهاية 1982 نزلت حصة الموجودات الخنارجية من العملة الصعبة إلى مستوى 
يبلغ بصعوبة شهر من الواردات حيث ستؤدي هذه الوضعية إلى توقف حصص رؤوس 
الأموال الخاصة . 

وهكذا لم يصبح أمام الدول السائرة في طريق النمو من اخحتيار سوى ابرام مايكفي 

عن الفافيات عع للونتيبات اثالية الدولية لمشاعدتها على الزوج من وشتهية العتتجر 
والجمود والتضخم! وبطبيعة الخال أصبحت هذه المؤسسات منذ أواخر عقد السبعينات 
تضع شروطا قاسية للحصول على مساعداتها؛ من هنا بدأ إذن مسلسل إعادة الشقويم 
الهيكلي في دول العالم الثالي. 

(ب) ‏ تطو رأزمة ا مديونية في ا مغرب 

عرف المغرب خلال عقد الستينات نموا خدفيفاء لكنه كان منتظما رغم الأزمة المالية 
التي عصفت بالبلاد خلال سنة 1964 - 1965: فبينما انخفض النائ الداخلي 
الإجمالي شيعا ما خلال عقد الخمسينات» أخذ يتزايد خلال عقد الستينات بنسبة1/2 
5 السنةة وقد اسم النمو خصلال هذا العقد الأول بنوع من العوازن بين القطاع 
الفلاحي والقطاعات الأخرى؛ وكان معدل الإستشمارات متواضع والتضخم ضعيف » 
والخلل محدود في مجال توازن الميزانية والتجارة الخارجية. 

ونثجد خلال هذه الحقبة 60 - 1970 أن القطاع الفلاحي قد نما معدل يزيد شيكا ما 
عن المتوسط (4,7/: بدلا من4,4/ ) » وبما أن هذا المعدل كان يتجاوز بوضوح معدل 
الدمو الديمغرافي (يتمثل الفرق في 2,1 نقطة) فلم يكن هناك خخلل في التوازن الغذائي » 
وكانت حصة المنقوجات الغذائية الجارية ضمن الواردات ضعيفة؛ وكان معدل 








1- إن تمويل اخعتلال الأداءاث الجارية قد بدأ أكثر صعوبة سنة 1982من سنة 1981 لاسيما بعد ظهور 
حاجبات هامة تولدت عن عجز ميزانيات الدول الكبرى الصناعية: وتصاعد انعدام النفة بالسوق الدولية. 
للرساميل إزاء عدد متزايد من البلدان التي تدغورت قثدرتها على الأداء. وأمام صعوبات التسديد التي أبدتها 
هذه الدول الأخيرة» والني تحمت عن تقلص مواردهاء فقد واجده النظام الببكي الدولي أزمة خطيرة دفعيه 
إلى إقامة مزيد من القيود فيما يتعلق بالقروض التي يقدمها وإلى الببحث عن الحلول لمشاكل التمويل وذلك 
فيما يتعلق بتفييم انخاطر, وحجم التسليقات وكذا توسع مسطرة التمويل المشترك مع المنظمات المالية 
الدولية؛ انظر تقرير بنك المغرب عن سنة 1982 ص 11. 

2 (31) م 1991 ,0608 ,عوممة! به عاسوة اء امعمعاكسزف ,ن) «مدعتمماة 

















الإستشمار يتحدد في112,3 لكن فعالية الاستثمارات كانت مرضية جدا نظرا لكون نمو 
الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 74,4 . يينما كان معدل التضخم ضعيفا ما ين 1960 و 
0 حيث كان يلغ 2,2/ بالنسبة لمؤشر أسعار التقسيط » وذلك بدلا من19,1 
خلال العقد اللاحق وقدقنت التاخوات تقرييا بنفس حركة الواردات (على التوالي 
بنسبة 18,9/ و20,4/ بالقيمة الإسمية) الشيء الذي جعل العجز التجاري يبقى 
أما بالنسبة للعجز الإجمالي للميزانية: فقد تراجع من 57 ؛: سنة 1962 - 1963 
إلى124 » اسنة 1970 - زفقل عليه يك انشيمن ساقي /بالاقعهاد المغربي 








إن المرحلة اللاحقة 1970 - 1980 عرفت في نفس الوقت تسارعا في النمو 
وتعميقا في اخستلال التوازنات » فالظاهرتين مرتبطتين لأن هذا النمو يمول أكثر فأكثر 
بواسطة الموارد الخارجية. بتكلفة مديونية أصبحت تدريجيا لاتطاق. 

فقد بلغ معدل النمو مايين 1970 و 1980 5,6 7 أي بزيادة 1,2 ثقطة بالمقارنة مع 
العقد السابق» كما واكب هذا النمو تزايد ديمغرافي مسرع جدا 3,1/ بدلا من2,6/ . 

ويعدبر عقد السبعينات عقد تراكم الاختلالات » ففي البداية» ظهر جمود في 
الإنتناج القلاحي بيدما نما مجموع القطاع العالث والبناء والأشغال العمومية بشكل 
مسرع. ثم بعد ذلك ظهر أن على المغرب أن يستورد كميات متزايدة من من الحبوب 
(1,65 مليون طن سنة 1980 بدلا من 0,36 مليون طن سنة 1970 )2 . 

وقد ساهم الدمو السريع جدا للواردات من النفط يسبب إرتفاع الأسعار» وثزايد 
استيراد سلع التجهيز الناتح عن مجهود الاستثمار في زيادة عجز الميزان التجاري؛ الذي 

انتقل من 3,9 /1 من النائح الدالي الإجمالي سئة 1970 إلى 110,8 سنة 1980 . 

من جهة أخرى تزايد كذلك عجز الميزانية بسرعة ؛ فمن أ أقل من 4/: من النائح 
الداخلي الإجمالي سنة 1970 إلى 12,4/: 1980: وبطبيعة الحال فإن هذا العجر 
يفسر في جزء منه مسجهود إستثنائي للا" تثمار حيث تضاعفت نفقات الإستغمار 
العمومي ثلاث مرات في الحجم مايين 65 - 1967 و78 - 1980 وأصبح معدل 
الإستثمار مابين 1971 - 1980 مرتين أكبر مما كان عليه خلال فترة 1960 - 1970 
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لقد كان من الضروري اننظارآجال طويلة لإنجاز بعض المشاريع الكبرى؛ كما أن 
فعالية الإستعمارات تقلصت » الشيء الذي يفسر انخفاض الإنتاجية الحدية للرأسمال 
كما يشير إلى ذلك تطور المعامل الحدي للرأسمال ( 2,6 سنة 1965 - 1972 ): 
(و3,4 سنة 1973 - 1978 )» ( و6,7 /زسنة 1979 - 1982) . 

وبما أن ا مغرب حافظ على مو مسرع للاستهلاك على حساب الإدخار الذي لم 
يعجاوز 12 فقد تم تمويل جزء مرتفع من الإستشمارات عن طريق الاقتراضات 
المفارجية. فإذا كان تمويل الإستشمار قد أنمز خلال تطبيق المخطط الدماسي (-1972 
68) بفضل اللجوء إلى الموارد الداخلية أكثر منها إلى الاقتراض الخارجي » ففقد عرف 
خلال المخطط الاقتصادي ( 73 - 1977) تزايدا في نسبة ما مولته هذه القروض » فقد 
قفرت نسيتها من 32,2/: خلال الفترة 68 - 1972 لتبلغ 45,5// خلال الفترة 1972 
8 - إلا أنه خلال المخطط الثلاثي 72 - 1980 تفاقمت هذه القروض لتصل نسبتها 
إلى 65,8 /1. 

وهكذا تضاعفت المديونية العمومية الخارجية عشر مرات مايين 1970 و 1982 
كما التقلت العلاقة ين خدمة الدين وتصدير السلع والخدمات من 6 /ز سنة 1975 
إلى أكثر من 7/31 سنة 1980 وقد بلغ الحد الأقصى سنة 1984 بنسبة 11/58 , 

ويمكن الرجوع إلى التطور الحاصل منذ سنة 1973 لنقهم بدقة كيف انزلق ا مغرب 
إلى الأزمة ؛ بينما كانت الوضعيا في البداية ملائمة جدا. فهذا الانقلاب المفاجىء كان 
مصدره الإرتفاج المفاجىء لأسعار الفوسفاط؛ قالثمن الحقيقي للفوسفاط تضاعف 
ثلاث مرات بالأسعار الحقيقية ماين 1973 - 1974 . فقد قامت الدولة؛ المستفيدة من 
هذا الفائض باعتماد برنامج اتفاقي عمومي مهم جداء وقد كان من الصعب التراجع 
إلى الوراء حينما تأكد للجميع أن هذا الانفجار في سوق الفوسفاط كانت مدته سنتان 
فقط 74 - 1975. 

















فالدولة قامت بتمويل مخطط واسع للإستثمار يهم ميادين الري والصناعة والينيات 
» وقد تضاعف حجم الاستثمارات العمومية بالأسعار الحقيقية بنسبة 3,4 مرة 
مايين 1974 و 1977 وعلى المستوى الوطني فإن معدل الاستكمار انتقل خلال نفس 
السنوات من 16 إلى 30/: ومن بجهة أخرى منحت الدولة زيادة في الأجور بنسبة 
26 إلى الموظفين , ثم انطلاقا من سنة 1970 ؛ بدأت تمول الإعانات الممنوحة 
للمنتجات الغذائية الأساسية (كالسكر والزيت) . 
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القد كانت سنة 1976 التي تدهور فيها سعر الفوسفاط ب 47 / بالمقارنة مع 1975 
هي التي شهدت تزايد عجز الميزانية بأكثر من الضعف » حيث بلغ تقريبا 20/ من الفاح 
الداخلي الإجمالي. 

ورغم ذلك خمولت الدولة الأولوية للنمو المسرع على حساب.العجز الخارجي؛ 
ولعل الإجراء الوحيد الذي أتخذ للتقليص من هذا العجز كان هو الزبادة في معدلات 
الرسوم الجمركية؛ فقد شجعت هذه السباسة الجمركية إلى جانب إعادة تقدير معدل 
الصرف الا: التي تستهدف السوق الداخلي , بينما عرقلت حركة الواردات 
والصادرات. فما بين 1974 و 1978 تزايد سعر السلع غير القابلة للاستبدال ب 21 7 
بالمقارنة مع سعر السلع القابلة للاستبدال » وقد تزايد الطلب وانتاج السلع المباعة في 
السوق الداخلي على حساب الصادرات بشكل انخفضت ممه العلاقة القائمة بين 
الصادرات والناتح الداخلي الإجمالي بدمانية نقط مايين 1973 و1976 (وقد ساهم 
تطور الحماية الجمركية لدى بعض زبائن المغرب كذلك في هذا الانخفاض) 5 

قادت هذه الوضعية المغرب إلى اعتماد برنامح للاستقرار والنثبيث الإقنصادي 
بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة 1978 من خلال التقليص من نفقات الاستثمار 
العمومي» والزيادة في الضرائب؛ وتجسيد رواتب الموظفين» وتقليص ثم القروض امخولة 
للمقاولات الخاصة . 

لكن الكشير من العوامل الخارجية منعت من تطبيق هذا البرنامج سنة 1979 1 
المحصول الفلاحي السيء بسبب الجفاف ؛ والصدمة البترولية الشانية وارتفاع أسعار 
مواد الأولية » وظروف الدفاع عن الوحدة الشرابية؛ إضافة إلى بعض الاضطرابات 
الإجتماعية. وقد اضطرت الدولة في هذه الظرفية إلى الزيادة في الراتب الأساسي 
للموظفين بنسبة 10/ ؛ ورفع الحد الأدثى للأجور من 30,/ إلى 40/: ؛ كما ثم منج 
المزيد من الإعانات للمواد الغذائية الأساسية بسبب ارتفاع أسعار الواردات؛ من جهة 
أخعرى لم تنحسن وضعية الميزان الجاري للسلع والخدمات والميزائية العامة سنة 1980 ٠‏ 

ويرى البعض أن التطور الذي عرفه المغرب منل سنة 1973 يشبه التطور الذي عرفته 
العديد من الدول المنتجة للنفط أو التي تتوفر على موارد معدنية! ؛ حيث استفادت من 
ارتفاع أسعار هذه المتجاتء ثم عرفت بعد ذلك تدهورا أدى إلى الاختلال في 
التوازنات الاستراتيجية للدولة أي » توازن الخزينة العامة توازن ميزان الاداءاث والتوازن 
الجاري . 
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إن سئوات 1981 - 1983 ستعسم بتعميق الخذل في التوازنات الاستراتيجية 
وبتباطىء في النموء فلأول مرة. العاتج الداخلي الإجمالي سنة 1981 ٠‏ (-1/2) 
ثم عاود الدموسيره لكن بحركة بطيعة جدا ء وقد شهدت السنة الأولى محاولة 
للاستقراره فقي أكتوير 1980 ثم الاتفاق مع صتدوق النقد الدولي على برنامج من 
اثلاث سنوات؛ كان يستهدف ايقاف تمو الاقتراضات وتقليص دعم المنهجات الغدائية 
في ربيع 1981 التقليص من دعم المواد الغدائية» لكن 
ماترتب عن ذلك من زيادة مفاجئة في أسعار الاستهلاك (+50/ ) أدى إلى مظاهرات 
في مدينة الدار البيضاء؛ الشيء الذي قاد إلى تعليق برنامج الاستقرار والغائه بعد 
ذلك1. 

تابع المغرب بعد ذلك سياسة توسعية خلال سنوات 1981 - 1983 مع استمراره 
في الاقتراضء»حيث لم يعد دور هذه الاقتراضات هو تمويل الاقتصاد؛ واتما تمويل العجز 
المالي المتزايد» فالدين العمومي الخارجي انتمل من 7.680 مليون دولار سنة 1980 
إلى 12337 سنة 1982 و 13.642 سنة 1983 . لكن هذه السياسة تقع في سياق 
غير ملائم بكثير عن سياق الأزمة البترولية الأولى. 

فعلى المستوى الداخلي تأثر الاقتصاد المغربي بالجفاف والذي كان خطيرا بشكل 
استثنائي سنة 1981 » وقد عرقت القدرة على اتماج الكهرباء والري عقب ذلك 
انخفاضا مهماء كما دعى الأمر مرة أخرى إلى اسشيراد الحيوب. أما على المستوى 
الخارجي ققد تعرض المغرب لمضاعقات الأزمة البترولية وانخفاض أسعار الفوسفاط 
حيث تقلص السعر بالدولار بنحو 21 ,/ مايين 1980 و 1983 إضافة إلى تعرضه 
لانعكاسات ارتفاع سعر الدولار ومعدلات الفائدة. 

إن الاعتلال في التوازن بين العرض والطلب الاجمالي يترجم بالعجز المتنامي لميزان 
الأداءات الجارري ( 112,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 1981 و1982 يدلا من 
8 سنة 1980) والذي يتم تمويله بواسطة الاقتراضات الخارجية 2: ثم تفاقمت 








الأساسية؛ حيث قدررت الدول 











المديونية بسرعة » كما تغيرت بنية الدين؛ حيث تزايدت حصة القروض المخاصة في 
المدى القصير والمتوسط الشيء الذي زاد من نسبة خدمة الدين (49,5:/ من مداخيل 
الصادرات سنة 1983 مقابل 33 / سنة 1981) . 

231 قلط 
2- تميزت وضعية العلاقات المالية مع الخارج خلال السنوات المنصرمة بتضاقم عجز العمليات الجارية لميزا 
الأداءات. ققد بلغ هذا السجز عند تهاية سنة 1982 درهم: أي ما يثل 112.7 من النائج 
الدالي الإجمالي. وقد كانت تغطية هذا العجز تتم جزئيا خلال السنوات الأخيرة يواسطة المح والمساعدات 
الخارجية التي لم يفتها أن تزيد في مستوى المديونية وفي التحملات اخترتية عن ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه 
سعر الدولار وزادت معدلات المائدة بشكل قوي انظر تقرير بنك المقصرب عن سنة 1983 ص (063. 















ا ل و 

وفي سنة 1983 بلغت المديوتية الخارجية 11,8 مليار دولار» أي 84 /: من الناتج 
الداخلي الإجمالي و 300/: من الصادرات» وفي أواسط السنة تدهورت احتياطات 
الصرف» الشيء الذي أجبر الحكومة على حصر الواردات بتدايير مستعجلة» والقيام 
بتقليص مفاجىء من بعض النفقات العمومية. 

وقد دفعت هذه الوضعية المغرب إلى مفاوضة صندوق التقد الدولي والبنك العالمي 
حول الاقتراضات و برنامج للاستقرارء وقد خول صندوق التقد الدولي للمغرب 
قرضا بمبلغ 300 مليون من حقوق السحب الخاصة في شهر شتنبر1983 ١‏ ؛ كما منحه 
البنك العالمي مبلغ 600 مليون دولار كقروض قطاعية بالنسبة لسنة 1986-84» وتمكن 
المغرب من إعادة جدولة ديونه من طرف نادي باريز ونادي لندن لما مجموعة 2 مليار 
دولار» حيث خحولت هذ القروض في اطار برنامج التقويم الهيكلي . 

عمليات إعادة جدولة ديون المملكة المغربية 
والتي تمت خلال الفترة من أكتوبر 1987 وحتى فبراير 1992 














الجدول رقم 20 
قيمة الدين المجمد 
تاريخ الاتفا (المليون دولار أمريكي) ٠١‏ نوع الجهة الدائئة 
-أكتوير 193 1228 جهات رسمية 
عه 1083 جهات رسمية 
- فبراير 1986 5 ببوك تجارية 
- مارس 1987 1074 جهات رسمية 
- شتثبر 1987 2415 بنوك تجارية 
- أكتوبر 1988 1100 جهات رسمية 
1990 1886 جهات رسمية 
نبر 1990 320 بنوك تجارية 
فبراير 1992 1033 جهات رسمية 








(94-97) .وم 19944 ,1 .اهلا ,94 / 1993 معاطدآ معنا 4ائو ثلا ,ملمدظ 0ل/وللا : مساوق 
1- في إطار متابعة سياسة التصحيح؛ حصلت السلطات العمومية على قرض جديد تناهز قيمته 300 مابون 
وحدة من حقوق السحب الخاصة لفترة 18 شهرا ابتداء من شهر شتير 1983. وقد شملت السحوبات من 
صندوق التقد الدولى خلال يراير 1983 ما قدره 84 مليون من حقوق السحب الخاصة تمثل الشطر الأخهر 
عن القرض البالغ 281,5 مليون من حقوق السحب الخاصة والذي سيق الحصول عليه برسم 1982: كما نمث 
افي شهر شتنبرتعيقة شطر أول قا ره #0مليوت من حقوق السحب الخاصة في إطار التسهيلة الجديدة. وهكذا. 
بلغ مقابل قيمة تسليفات صتدوق النقد الدول نسنة 1983 إلى 838 مليون عوضا عن 2,885 مليون في السنة 
السابقة. انظر تقرير ينك ا مغرب عن سنة 1983 ص 67 




















هكذا تطورث الأزمة الاقتصادية في المغرب من خلال أزمة المديونية » ولتي ترتبت 
في ظل استراتيسجية التدمية المعتمدة منذ بداية الاستقلال , القائمة على || 
الاقتصادية المدعمة بحد أدتى ن تدخحل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية . 
وقد اننهت هذه الاستراتيجية الأخيرة إلى الانهيار يسبب هذه الأزمة ما شجع على 
تقبل الأفكار اللببرالية الجديدة التي كانت تصيغ تفاسير سهلة لأسباب الأزمة ولطرق 
علاجها. 


2 - استراتيجية الإصلاح الاقتصادي 


إن الأزمة الني نفشت مظاهرها في الدول السائرة في طريق النمو عموما وفي 
لغرب على امخصوص كانت تعسم بسمة بارزة تعمثل في طابعها المالي؛ فالمشكل 
الأساسي هو فشل أساليب تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وقيامها منذ البداية 
على أساس مغاوط ينح الأولوية في الدمويل إلى المصادر امالية الحارجية؛ وتهميش 
المصادر المالية الداخلية» وعلى رأسها النظام الجبائي وعليه يمكن وصف أزمة مديونية 
الدول السائرة في طريق النمو بكونها مظههرا من مظاهر تبعية هذه الدول إلى الدول 
الصناعية الكيرى الوصية على المؤسسات المالية الدولية وعلى الأبناك الخاصة . 

وهكذا لم تكن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي المعتمدة مع بداية عقد الثمانينات 
نابعة عن ادراة حرة للدول السائرة في طريق النمو يقدر ماجاءت نديجة سلسلة من 
الإاكتراهات. المالية والاقتصادية والتي تراكمت عواملها مع بداية عقد السبعينات » 
وبلغت أوجها سنة 81 - 1982 . 

















اتستقي استراتيجية الإصلاح الاقتصادي مصادرها من الأفكار المنجددة للمدرسة 
الكلاسيكية الجديدة! فقد عبرت هذه الأخيرة دوما عن عدائها الشديد لميداً تدخخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي» وكان أنصارها من أشرس المعارضون للكينيزية منذ سلنظة 
ظهورها في عام 1936. وتنبغي الإشارة الى أن هذه المدرسة تؤمن بالليرالية الاقتصادية 
في أشد صورها تطرفا. وهي ترى أن النظام الرأسمالي لا توجد به عيوب خطيرة؛ أو 
قوى تلقائية كامنة فيه؛ تعرضه بشكل حتمي للأزمات - كما اعتقد الكلاسيك 
وما ركس وكيز - وثما العيوب تكمن خارج هذا النظام وتدمثل في العوائق التي تحول 
دون عمل قوانين السوق الحرة» وفي التدخل الحكومي الذي أدى إلى مرو الانناق العام 








1- أنظر دمزي زكين الصراع الفكري والاجتساعي حول عجز امرازنة العامة في العالم الدالث؛ الناشر : 
سينا للنشر: الطبعة الأولى 1992 ص : (29) 
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وزيادة الضرائب والرقابة على تشاط القعط 
نقابات العمال وإصرارها المستمر على زيادة الأجورء وهو الأمر الذي تعتقد أنه بقع فن 

انخفاض الأجور عند حدوث بطالة على نطاق واسعء فيصعب عندئد علاجها. 





الخاص . كما اتنقدت هذه المدرسة قوة 





وصفوة الول أن هذه المدرسة ترى أنه لو توافرت حرية السوق ( قوى العرض 
والطلب) وإقتصرت الدولة على أداء وظائفها التقليدية؛ وتولت الحكومات مهمة حماية 
هذه الخرية من ضغوط الدولة ونقابات العمال؛ فإن النظام يمكن أن يعمل بيسر وسهولة 
ودون وقوعه في الأزمات. بل إن امثير للدهشة: أن أنضار هذه المدرسة مازالوا يؤمنون 
(باليد الخفية ) التي تحدث عنها آدم سميت والتي تحقق الانسجام بين المصلحة الفردية 
والمصلحة العامة. 


وقد تدعم هذا العيار اليسرالي الجسديد مع فوز كل من حزب المحافظن بزعامة 
مارغريت ناتشر في بريطانيا سنة 1979 والحزب الجسمهوري بزعامة رونالدريغان في 
الولاياث المتحدة الأمريكية سنة 1980 . 

وقد أحذت هذه الأفكار تنتشر في بقية الدول الصناعية المتقدمة: ثم انتفلت تحت 
تأثير المؤسسات المالية الدولية إلى دول العالم الشالث من خلال سياسات التقويم 
الهيكلي, والتي تضع برامج اقتصادية واصلاحات جبائية يعتقد بطابعها الحدمي 
والكوني . 


اتيجية الاصلاح الاقتصادي (أ): ثم توجهاث 





0 : مبادىء استراتيجية الاصلاح الاقتصادي . 
ب : توجهات سياسية التقويم الهيكلي في المغرب . 
أ - مبادىء استراتيجية الاصلاح الاقتصادي 





بدأت معالم عودة التحليل الاتنصادي الكلاسيكي الجديد عقب الأزمة البدرولية 
لسنة 1973 ؛ وتكرست عمليا في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المدرسة النقدية 
ومدرسة "الاختيارات السياسية" ومدرسة اقنصاد العرض مع بداية عقد الثمانينات 1 . 





وقد انتنشرت مدرسة الا 


الأمربكيين من أمشال جيمس بوشنان الذي حصل على جائزة نويل للاقنصاد 
1-,1988 مدنائفة عصن2 ,كخلتات كممتطلة 1 عهه1 بومعك] كك نعولس8 ,(11) #طاجعرع 
06م 


رات السياسية عبر العديد من كتابات الاقعصاديين 








00-5 باو ا 
اسنة 1986 لمساهمته المهمة في هذه الحركة ! أما بالنسبة لمدرسة اقتصاد العرض فقد 
وجدت مجال تطبيقها في عهد حكومة رونالد ريغان ثم امتد تأثيرها تدريجيا إلى دول 
أخرى مصنعة وسائرة في طريق الدمو. 

فأهم التحولات والاصلاحات الاقتصادية والجبائية التي ثم إدخالها في العالم المصنع 
من جهة ؛ وفي الدول السائرة في طريق الدمو من جهة أخرى؛ والمتمثلة في الخوصصة 
وتحرير القيود القانونية والاصلاح الجبائي ؛ وبشكل عام سياسة التقويم الهيكلي كان 
وراء اثارتها هاتان المدرستان الكبيرتان اللتان خلقتا اثارا مهمة على مستوى السياسات 
الاقتصادية والمالية. وكان لهما دورا في تقييد الدولة في الميدان الاقتصادي . 

.ويؤكد البعض أن مركز انطلاق مدرسة اقنتصاد العرض هو التصويت الذي تم 
سنة 1978 بولاية كاليفورنيا على ”المقترح13“ الذي ركز على تخفيض الضرائب 
العقارية2 حيث ستتوج هذه العملية » التي اعتبرت بمثابة هزة أرضية ‏ مرحلة إعادة 
النظر في مجموع أساليب التدمية المعتمدة منذ الحرب العالمية الثانية . 

فمدرسة اقتصاد العرض وضعت تحليلا خاصا بها للأزمة أعلنت مسن خلاله عن 
كيفية معالجتها لها » ونجد عهه< بآ .11 بلاحظ في هذا الإطار أن أسباب الأزمة 
لاننبئق عن ميكانيزمات السوق أكثر مما تنبئق عن التوسع المتنامي لمجالات تدخل الدولة ٠‏ 
الحديقة 3, 

وترى هذه المدرسة أن المشكل الذي أدى إلى فشل الأفكار الكينيزية الجديدة التي 
ترتكز على الطلب الإجمالي : هو تجاهل هذه الأخير: لدور الحوافز الفردية في تحديد 
مستوى الإنتاج والعمل؛ بينما ينتج الدمو مباشرة مع تزايد العرض الذي هو المصدر 
الدائم والوحيد للطلب الحقيقي. 

وترتكز مدرسة اقتصاد العرض أو بعبارة أخرى المدرسة الكلاسيكية الجديدة على 
المعتقدات التقليدية للإقعصاد الليبرالي الكلاسيكي القائم على منطق الانسان 
الاقتصادي وتفوق نظام السوق كمجال أمثل لاتاحة الموارد* وقانون المنافذ لجان 











-١‏ قاتلاطماد هلك عوممككام ها سوم ععسوتاطام كع ممم ب عدوتنامم ,(/) اتام 
مدتلمتمسموم ,تعسعناد كممتععي0 بامعمعروماعصة د عردم عع وممك 
نل عمسهرمي بل يعممممة وعل عماوتمتاط ا عدم #كتممعين عدوملا سد عفامععكمم 

(244 - 243) : م 1988 2.311 عل عمممالا 

2- -ممة كفل عامكر ها ده 13 ممتللومومم ها ,علكت0 .ج ,(35)م ماك مه ,(81) 8ط1ل580 

(82) : م ,1980 ,كهلتاكء ,ك1 *م بكعنوتهمهمعة يعلممهة بععاطسطي 
3- اط ,لامع ,عمتموممظ علسعمة0 عمتهطنا ,عمسكتلدفطا ع متمدمعه ,(81) عمؤصعر 
(457 : م.1978 كقوط باعل 

4- مسطفى رشدي شيحة, علم الاقتصاد من خلال التحليل الجزثيء الدارالجامعية 1987 ص 143 - 145 








لعي د 505 


باتيست ساي والميل إلى النوازن مع الإستخدام الكامل لعوامل الانتناج على المدى 
الطويل . 

كما تستند هذه المدرسة على الوصف الجيد للسلوك الاقعضادي » حيث أن 
الإختيارات الإقتصادية للأفراد هي التي تحدد الأثمنة النسبية ؛ كما أن توزيع المداخيل 
يتحقق بناء على الانتاجية الحدية؛ ثم أن العناصر الاقتصادية تمصرف حسب ميولها 
العقلانية » وتكيف سلوكها طبقا للمعلومات التي تتوفر عليها. 

وتعتقد مدرسة العزض أن الأثمنة النسبية التي تحدد مستوى وبتية الانتاج تسأثر 
بشكل كبير بالجباية , فللتحكم في سير الاقتصاد يجب تغيير 
وإطلاق أسعارها النسبية . الشيء الذي يجفز على بعض الاختيارات الاقنصادية. أما 
على مستوى الاققتصاد الكلي فإن تحليل الانعكاسات المالية والاقنصادية للدعديلات 
الجبائية يجب أن تأخذ في اعتبارها تحولات سلوك العناصر الاقتصادية . 

ويلاحظ أغلب الباحفين أن هذه المدرسة تجاهلت كل محتوى للصراع الطبقي 
وصراع المصالح والصراع القائم بين العمل ورأس المالء حيث تعتقد بأن سياسة إعادة 
توزيع المداخميل تسير ضد مصالح الفقراء؛ لكونها تؤدي قبل كل شيء إلى إفقار 
الأغنياء الذين ترتبط بهم سعادة هؤلاء ومعيشتهم! . 

فالبديل المقدم من طرف هذه المدرسة والذي يسعهدف تحرير الطافات الخلاقة 
يصطدم بسلبيته على مستوى التخلي عن الدولة والشخلي عن الأنظمة واتسخلي عن 
الجباية 2 , 

إن تطور الأحداث والأفكار للمدرسة الكلاسيكية الجديدة أفسح لمجال أمام اعتماد 
سياسة اقتصادية جديدة؛ يعتبرها البعض مركبة3, وتقوم في نفس الوقت على الأفكار 
الكينيزية والكلاسيكية الجديدة . كما أن المرجع الأساسي الخبراء صندوق النقد الدولي 
يرتكز على المقشترب النقشدي لميزان الآداءاث القنصير الأمد بينما يفضل خبراء البنك 
الدولي المقتربات القطاعية المدوسطة والطويلة الأمد. وقد تولت مدرسة شيكاغو التي 
عرفت باسم المدرسة النقدية» وهي زبرز التياراث المعاصرة للمدرسة النيوكلاسيكية:» 














قف عل ,لماعمو ك عدوأسمموعة امغدعمجهلء 04 اع ملمعدة! موث اناوه ,(00) الاكتاكلق 
(20 - 18) ياك مه بعمتداة دق 

2 1 
3- فلودا عمن بعناعة قاذ كفت سامة معللعسمم عل عكيععم: قا جملا ,(11) أكنتخ اا بلع 
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سياس «مصبرجيبه واستراديجيه التندية 





مهمة الهجوم على الكينزية ومبدا تدخخل الدولة في النشاط الاقتصاديه يل وأرجعت 
كل الأزمات والمشكلات التي يعاني منها النظام الرأُسمالي إلى الكيتزية وما ترتب 
عليها من سياسات اقعصادية. وكانت أهم ملامح فكرهذه المدرسة؛ ممثلة في 
أفكارمياتود مانء هي تركيزها الشديد جدا على النقود والسياسة النقدية» مستندة 
في ذلك على نظرية كمية التقود الكلاسيكية 1. 

بيد أن حركة التداول التقدي عند ملتو: فريد مان وأنصاره لا ترتبط أو تتكامل مع 
حركة الانتاج والاستهلاك والتراكم في بناء نظري متكامل» بل ينظرون إليها على أنهاء 
في التحليل الأخيره من صنع بضعة أفراد يجلسون في مقاعد القيادة بالبنوك المركزيق» 
وهؤلاء قد طون ويخضعون لضغوط الحكومات. ولهذا ينسب فريدمان وأنصارة 
كافة مشكلات الرأسمالية المعاصرة ( التضخمء البطالة» الركود...) الى مجرد أخطاء 
السياسية النقدية التي عمقتها سياسات التدخل للحكومة الكينزية. 

ومن هنا فإن الهدف الجر ي للسياسة الاقتصادية يجب أن يدمثل في مكافحة 
التضخم , أي في 2 الاستقرار التقدي. وليس قي هدف ‏ يق الموظف الكامل 
الذي كان الكيتزيون يضعونه على قمة أهداف السياسة الاقتصا. ولن جسن تمقيق. 
ذلكء» الا من خلال مبياسة نقدية صارمة تؤدي إلى ضبط معدلات نمو كلمية التقود يما 
اح القومي الحقيقي. ولتحقيق ذلك: يجب الهجوم أولا على المصادر 
الأساسية للإفراط في عرض التقود . وأهم هذه المصادر في رأيهم» هوتمو العجز في 
الموازنة العامة للدولة وهو العجز الذي تفا: يسبب تدنخل الحكومات في النشاط 
الاقعصادي» وزيادة اتفاقها الجاري في مجال الضمان الاجتماعي (اعانات البطالق» 
الرعاية الطبية والسكنية والتعليمية ودعم المواد الغدائية للفقراء و للأسر محدودة 
الدخل). فقدتم تمويل هذا العجز من خلال زيادة الاصدار التقديء وزيادة الضرائب 
على الدخعل» وزيادة الدين العام الداخملي. 

وما كان غبيرالممكن القضاء على العجزء مرة واحدة؛ في الأجل القصير فإنه 
يشعين أن تسعهدف السياسة الاقتصادية تخفيض نسبة هذا العجز إلى الناتج الحلي 
الاجمالي تدريجيا . ولن يتم ذلك الا من خلال تحقيق فض محسوس في الإنقاق 
العام الجاري وبالذات الموجهة للضمات الاجتماعي ولاشباع الحاجات الجماعية: فهذا 
النوع من الإنفاق» يمثل في رأيهم كلفة اجتماعية لا تؤدي إلى رفع الفعالية الإقتصادية 
أو زيادة معدلات التمو. 


























يتناسب مع ثمو 











1- انظرء رمزي زكيء المرجع السايق ص (30 - 31) 


د ا دين 

كما طالب النقديون بالحد من الاستثمارات العامة والقطاع العام. وهم يرفضون 
العجز المتسقي في الموازنة العامة - بعد اجراء هذا الحنفض في الانفاق العام الجاري ‏ من 
خلال التمويل التضخمي ؛ ويرون ان السبيل الأمئل لذلك هو ارتفاع سعر الفائدة على 
الفروض الحكومية. . ويعتقد مياتون فريدمان» أن ارتفاع اسعا ار الفائدة في الأجل الفصير 
أفضل بكثير من زيادة ال الضرائب في الأجل الطويل. فهذا الارتفاع في سعر الفائدة يعد 
في رأيهم» سلاحا ناجحا للحد من الاثثسمان المصرفي وزيادة عرض النقود ويرشد من 
استخدام الموارد . ولا يعبأ النقديون هناء بالآثار السابية التي ستحدث من جراء ارتفاع 
سعر الفائدة في مجال زيادة تكاليف الاستشمار» وزيادة أعباء الدين العام والأضرار 
الجسيمة التي ستلحق بالمستهلكين. 

لكن؛ كما يلاحظ ذلك 08هنا11 .0 أدى تداخل الاكراهات والاخئلالات 
المالية وعرافيل العرض ؛ إضافة إلى تداخخل المدد القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى إلى 
تقارب المقتربات : فقد استطاعت ماذج صندوق النقد الدولي ان تدمج شينا فشيها 
العرض وبنيات الأسعار النسبية! ميعا لايع اباك الال مسقيات الاتصاد الكلي 
في مشاريع التدمبة على النصوص مع منح القمروض لبرامج الدقوم الهيكلي: وذلك 
بشكز لل أدى إلى دماج دور الطلب الاجمالي حيث أصبحت عبارة عن ثماذج : نقدية 
وكلاسيكية وكييزية . 

وهكذا ظهر الاستعمال المتزامن والمتكامل لمقتربان اثنان : مقشرب من الدمط 
الاقنصادي الكلي ينفتح على سياسات ضبط الطلب التقليدية » ومقترب آخر من 
النمط الاقتصادي الجزئي المطبوع باقتصاد العرض” . 

إن نقطة انطلاق سياسات التقويم الهيكلي تتمعل في العجر المزمن ميران الادليات 6 
والذي ترافق عسموما بمستوى مرتفع من النضخم , وقند أشرنا إلى أن هذا الخلل في 
العوازنات الاسعراتجية يقوم على عوامل دايا مسار عي لي لاني ل 
تراوجهما . 

لكن بالنسية لخبراء المؤسسات امالية الدولية المكلفة بنشخيص الأزمة هناك سلسلة 
من العلاقات السببية يتفردون في وصفها . حيث ينطلقون من كون الاختلال في 
الشوازنات المالية يستند إلى عوامل داخلية » ويرتكز على الشفوق المفرط للطلب على 
العرض؛ ويترجم هذا التفوق في تفوق الاستهلاك على الانتاج؛ وفي انفصال متزايد يبن 
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لي ع 
الادخار والاستشمار (العجز الداخلي) من جبهة؛ وين النفقات والموارة 
العسومية (عجز الميزانية) من جهة أخرى' . فهذا الفائض في الطلب على 
العرض هو الذي يتم تعويضه باللجوء إلى التمويل امخارجي والذي يودي إلى 
العجز في الميزان الجاري للأداءات» ويتهم هؤلاء الخبراء الدولة بكونها هي 
التي تتحمل بشكل أساسي مسؤولية الانحرافات الطارئة2 ؛ فالدولة عندما 
تتنامى بشكل متزايد تزداد نفقاتها العمومية الشيء الذي يؤدي إلى تفاقم 
عجز الميزانية» هذا العجر الذي يتم تمويله عن طريق الإصدار النقديء 
الشيء الذي يخلق توثرات تضخمية» ويقلص من منافسة الصادرات في 
الأسواق الخارجية (كما أن القدرة على المنافسة تضعف كذلك من خلال 
الحفاظ على معدل صرف مضرط في التقندير) وينتهي إلى عرقلة توازن الحسابات 
اخارجية. 

إن 3 الدولة اي ضاعفت بشكل سفرط من قؤرها في الاقضاد هي الي تشعير 
مسسؤولة عن اجو غير الملائم لازدهار المفاولة الحرة » وعن جباية تخق المبادرات 
الخاصةء وعن قوانين وأنظمة تحبط ديناميكية المقاولين» كما أن الدولة هي الني تعرقل 
ميكانيزمات السوق ؛ وتعسمق الانحرافات الاقتصادية من خلال اعائها للمواد الغذائية 
الأسا. بية وللمقاولات العمومية؛ وتحافظ على بقاء المقاولات العسمومية التي لامردودية 
لهاء وتحتفظ بفائض من الموظفين بدون فعالية؛ وتتوفر على أنظمة للضمان الاجتماعي 
غير واقعية 3. 

وانطلاقسا من هذا الأسلوب اي تفسمسيمر الأزمةة يكم طرح أسلوب الاصلاح 
الاقتنصادي من خلال سياساث التقويم الهيكلى المنادي بها والني م أساسا على 
اعتماد سياسة تفشفية تقرار الاتنصادي تعمل على ضغط 











تفشفية أو بعبارة أخمرى سياسة الا. 
الطلب الداخلي لمعالجة مظاهر العجر (عجز المييزائية والمدرينة وعجز مسيزان الاداءاث) 
وتقليص التعضخم من جهة (ويمتبر هذا هو الطايع الاقتعصادي الكلي ذو التمط 
1 (28) م قاط 
2- إن تطور العالم الحديث يظهن القطاع العام نابة موق خلفي حصينء خصوصا في بلدات العالم الشالث 

اخينك ال الاقصادي ر الاججماعي من الهشاشة. بحيث يجعل الدولة مر ل متظمر رئيسي ممول 
هذه الشروط فإن القول بتجاوز الأزمة باتباع الليبرالية الاقنصادية محض نخداع. بيد أن 
0" الما لا يني تسميش القطاع الخخاص وتوسيع غهر مترازن للقطاع الما فقن ا التجربةه إن 
الأمين صحة اققصاد ما ل دم بعتماد أحد القطاعين ققطء بل باعتسادهما مم قي المرحلة الحمالية» انظر 
الحبيب المالكي . الاقتضاد المغربي والأزمة» المرجع السايق ص (26). 
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(28)م باك مه بلج الفعكم 


السياسة الربية واستراتيجيةافحمية 1 


الكينيزي للاصلاح)! . ومن جهة أخرى اعتماد سياسة لإنعاش العرض من خلال 
استراتيجية إععادة تنظيم البنيات الإنتعاجية للاقنصاد الوطني (وهو الطابع الاقنصادي 
الجرئي والكلاسيكي الجديد للاصلاح 2. 

فالكلاسيكية الجديدة التي تقوم على المقولة الرئيسية المدعلقة بتفوق عقلانية 
القرارات الخاصة على كل ماعداها تقوم بدورها على اتجاهين : الاتجاه الأول يقود إلى 
انفشاح الاقعصاد على السوق العالمي؛ واندماجه في التقسيم الدولي للعملء والاتجاه 
الثاني يعمل على دفع الدولة إلى التخلي عن دورها الاقتصادي الندخلي ؛ ومن تم على 
إنعاش القطاع الخاص؛ وإعادة الاععبار إلى منطق السوق الذي يحدد في النهاية 
تخصيص الموارد وضبط ميكانيزمات الاقتصاد وعلى العموم فإن التقويم الهيكلي يفوم 
في نفس الوقت على الضغط والتقليص على المستوى الداخخلي والعمومي؛ وعلى 
العمديد والتوسع على المستوى الخارجي والخاص3 . 

ومن الناحية العملية تضع سياسات التقويم في التطبيق مججموعة من الإجراءات تقوم 
على سياسات الميزانية (تخفيض الاستفمارات العمومية والنشققات ذات الطابع 
الاجتماعي وتجميد رواتب الوظفين» وتسريح المستخدمين؛ والزيادة في بعض الضرائب 
والرسوم والاسعار العمومية) وعلى سياسات نقدية (مراقبة القرض والزيادة في معدل 
الفائدة) وعلى سياسات الصرف (تخفيض العملة الوطنية)5 
1- يشير 11060160 :91.5 ان الأمر يدملق هنا يكتزية تراجعية تكمن في تأي في الطلب الإججماي 
.وعلى الخصوص على سياسة اميزائية ولكن بصورة عكسية لكينيزية الدول المصنعة في عقود 1950 - 1970 
(التي كانت تسائد سياسات دعم الطلب الإجمالي). انظر 


بعفدهالوعة] نل عردم عل ع لمممتتممعنها عمتمعمماة عدممظ عا بسعتكائنا - 

(146) م ,1986 وتبدط ,تنا لت ,لوم الة-ك1] اام ,1.80.85 

2- إن برنامج صندوق النقد الدولي الذي هو عبارة عن مؤسسة مالية يوجهها لمنطق اثالي وإعادة لتوازناث 

(إتوازن الميزانَ السجاري - توازن ميزان الأداءات: العسامة) ينبني على : حرية المبادلات مع العالم 

الخارجي؛ وتخفيض سعر الصرف» والعمل بالأسعار الحقيقية نواد الأساسية: وكذلك الشأن بالنسبة لباقي 

الخدمات الأخرى (الماع الكهمربائ ‏ النقل) بمعنى التخلي عن كل مرائبة للأسعار من طرف الدوئةء والتقليص 

من هاء الزيادة في الأجوره وتشديد الضغط الضريبي: خصوصا بالنسية للضرائب غير الب وعدم تعهد 

.بالميدان الاقتصادي والاجتماعيء وتوفير شروط أفضل للإستثمارات الأجتبية. فهذه هي التدايير 

الثي يتضمنها كل برنامج تصحيحي لصندوق التقد الدولي. أنظر الحبيب امالكي الاقدصاة المغربي 
المرجع السابق» ص (81). 







































مه ,0 الاكعكلق 

4- يلاحظ أعهها1 وافالافي هذا الإطار أ اتدخل الدولة لإنعاش الدمو 
.وتدعيم النشاط الاقتصادي وتحسين توزيع المداخيل لم يؤدي في الواقع إلى تحسن في توزيع المداخيل خلال 
مرحلة طويلة اسعقوار الأقعصاد من خلال تدخل الحكرمات وأن المر ثم بمسارع عت 
ّ ولة. انظر. 2 (253) : م باك وه ب( أقمول" - 





سكي في جنا لخر ز مستعادج] عمتسم أ كل حال لي رازن وين الطاب والإنساج عي دوق 
السلع والخدمات يطابق الخلل في التوازن في السوق النقدي يين عرض وطلب العملةوه و 









ودس مستهسدت نياسات التهويم الهميخلي تطبيق اقتصاد العرض وإعا. 
النسيج الاقعصادي الضمان الانفتاح على السوق العالمي (تفكيك الرسوم الجمركية على 
الواردات وتحرير مراقبة الصرف» وانعاش متتوع للصادرات؛ وتهيئة شروط استقبال 
المستشمرين الأجانب...) وإعادة المصدافية للعقلانية الخاصة ولقوانين السوق (خوصصة 
القطاع العمومي , تحرير الأثمنة» والرقابة وتفكيك القوانين والاجراءات والأنظمة) . 

(ب) - توجهات سياسية التقويم الهيكلي في ا مغرب 

يمكن استخلاص توجهات سياسة التقوم الهيكلي من خلال برامج التقوم الهيكلي 
العامة والقطاعية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؛ ودون الدخخول 
في التفاصيل نستعرض التوجهات العامة لهذه السياسة. 

فبالنسبة للإجرا اعات المالية الراسية إلى بلوغ أهداف التوازن المالي هناك اجبراءات 
ضغط النفقات» واصلاح الموارد واعادة الجدولة مع التقليص من نسبة اللجوء إلى 
الاقتراضات الخار. 

فتحقيق الادخار في نفقات التسمير والتجهيز كانت من أهم أهداف صندوق النقد 
الدولي؛ إلا أن هذا الضغط إذا كانت له أثار إيجابية على مستوى تحقيق التوازنات المالية 
فإنه تم على حساب النفقات اجتماعية التي تقوم بها بعض القطاعات كالصحة 
والععليم والشغلء مما كان له يعض السائج على الاقتتصاد الوطني » وعلى القدرة 
الشرائية والادخار القردي والبطاة والخدمات الصحية والاستثمار والاثتاٍ ؛ ويكفي أن 
نشير إلى أن مناصب الشغل تقلصت من 25.000 منصب سنة 1983 أي مع انطلاق 
سسياسة التقوبم إلى أقل من 10 الاف منصب في القانون المالي لسنة 1997-1996 .1 

إن هذه الاثار الاجتماعية السلبية لضغط النفقات العمومية تظهر جلية؛ وتعترف بها 
السلطاث العسمومية وحتى المؤسسات المالية الدولية رغم كونها توفر لميزائية الدولة 
فوائض ماا : المديونيقة , 
سمه وبري 

وق بين الطب على العملة والطلب الإجمالي على السلع والخدمات عن طريق سرغة تداول 
السلة إن التوسع القوط في سرض يقود إلى اليد في لئست الى تدهور معدل للصرى ور لدان 
الموجودات الخارجية من العملة الصعبة, الجمهور اثقة في القددرة الشرالية للمملة فإنه يقلص 
مبلغ امحمصولات التقدية 1. ية التي يتوفر عمليها معسمقة بذلك الضغط اا وخخروج رأس المال.. 
انظر. 07 66 شعاد اء وعلوزومممعة مع وتاتامم عمل بمعروعيوسزفر () مووي 
(42- لهم ماك 

القوائين الالية السوية _.., 

ني ميدان التشغيل يبخي التذكير بأن الجرد السنوي النعلق بالسكان النشيطين في الوسط الحضري قد إبراز 
أن معدل البطالة اقل من 213.9 سنة 1988 إلى 7716 إسنة 1994 كما بلغ عد طلبات التشغيل التي 
لم تم تلبتها أكثر من مليون طلبء بينما وصل عادد السككان ل طون إلى 8.3 مليون شخص. وقد شمل 
هذا التفاقم بالإضافة إلى ذلك سجمل شرائح الممن خاصة منها التي تضم شبانا تراوح أعمارهم ما بين 15 


ليل سهة يت ساون للح دل 130 قر ضري بنك فل ري عي سل 1 0 















































أما بالنسبة للموارد العمومية فقد تقرر أن ينصب عمل الدولة على تأويج 
1565ل ]1 المداخيل الجبائية من خلال تحصيل جيد للضريبة ومحاربة الشهرب » 
وإدخال اصلاح جبائي عن طريق تبني الضريبة على القيمة المضافة وضريبة عامة على 
الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين» وضريية على أرباح الشركات: الشيء الذي 
يمكن من الحفاظ ان لم نقل الز, الضغط الجبائي . 

إضافة إلى هذه الاجراءات تقررت اعادة النظر في مبدأ مجانية (التعليم؛ والصحة) 
وفي تعميم بعض الامتيازات (المنح الدراسية) إلى جانب ذلك استعادة نفقات التجهيز 
امخصصة للمناطق المسقية عن طريق اقتطاع من الملكيات الفلاحية الميسورة المستفيدة 
من هذه النفقات! . 

وبالفعل فإنطلاقا من توصيات المؤسسات المالية الدولية لسنة 1979 ثم بلورة قانون 
اطار للاصلاح الجبائي وافق عليه مجلس النواب في دجتبر 1982 وصدر في ابريل 
4 .؛ وقد جاء هذا القانون الاطار لسحديد التوجيهات والمبادىء العامة للاصلاح 
الجبائي ؛ وقد دخلت النصوص التطبيقية لهذا الاصلاح من خلال الضريبة على القيمة 
المضافة سنة 1986 والضريية على الشركات سنة 1987 ؛ ثم أخيرا الضريبة العامة على 
الدخحل والضرائب المحلية سنة 1989 . 

من جهة أخرى انصب الاهتمام على اصلاح الجباية المحلية لتدعيم الجماعات انحلية 
التي أصبحت مدعوة أكثر لان تلعب دورا ايجاييا في اطار سياسة اللامركزية والتدمية 
امحلية والتي ازدادت مواردها على الخصوص بفضل التحويل الفعلي ل 30 من النائج 
الضريبي على القيمة المضافة وتحويل ناتح الضريبة الحضرية والضريبة المهنية. 

وهكذا كانت سياسة ضغط واصلاح الموارد من أهم الوسائل لتحقيق نوازن 
الميزائية؛ وذلك إضافة إلى اتفاقيات إعادة الجدولة التي انطلقت منل سئة 1983 والتي 
لم تؤد الا إلى ترحيل تحسملات الاستدانة إلى المستقبل؛ والتي وعدت السلطات المالية 
بأنه بعد 1993 سوف لن تيق هناك حاجة إلى اعادة الجدولة» خصوصا عند بلوغ 
إمكانية تمويل الاقتصاد الوطني بفضل مجهوداته الخاصة:؛ وقدرته على جلب رؤوس 
الأموال والاستثمار الخاص المباشر 2 . 

وتظهر وسائل تحقيق موازنة الميزانية العامة وبالتالي تحقيق التوازن الاقتصادي ككل 
من خصلال الاتجاه السدريجي والمزايد للدولة للعخلي عن دورها الع دخملي وخلق 
ديناميكية اقتصادية على المستوى الداخلي والخارجيء فكيف يعمل هذا التخلي إذن ؟ 
1-ة عمتماط سه امعسمعسزة'0 ك عمعمعومملء :06 عل وعدوتنامه ,(8) كلع ناوص اكفرر 


1 72 : ماك وه يعوقى ها عل عساممم»'1 
2- انظر خطاب وزير االية أثناء تقديم مشروع قانون المالية 1992 أمام مجلس النواب 














إن ١‏ انشغال بالعوازنات المالية» خصوصا على مستوى |/ انية العامة» يكرس اتجاه 
الدولة نحو التخلي عن دورها التدخلي الذي لازم عققد السبعيتات؛ وقد ساهمت 
برامج الشقويم الهيكلي المعتمدة على : مهام التدمية الاقتصادية والاجصماعية الى 
القطاع الخاص والهيئات المستقلة وذلك من خلال جسملة من التداييسر ترمي إلى إعادة 

هيكلة الاقتصاد الوطني على المستوى الداخلي والخارجي . 
فقد اتسم الاقتصاد المغربي ومنذ الاستقلال بالدور الريادي للقطاع العام السابع 
للدولة » حيث كان يغطي جميع الأنشطة؛ وقد كانت بعض هذه الأنشطة تعرف 
مشاكل العجز المالي المزمن والتسيبر الاداري البيروقراطي ؛ وهو ماأكده أو ماحاول أن 
يؤكده تقرير صادر عن الوزارة المكلقة با ون الاقتصادية في أواخر السبعينات » 
افكان لابد من اتخاد عدة اجراءات لاصلاح القطاع العام؛ لكن العمل في هذا اتجال» 
وفي ل مسياسة التقوم أدى إلى تبني سياسة المخوصصة في اطار التخلي الددريجي 
اللدولة عن تحملاتها ومسؤوليتها في ادارة المؤسسات العمومية! مع العمل على عقلئة 
تسيير المقاولات العمومية وتشجيع الاستشما, ٠.‏ 
30 على إثر الكساد الذي أصاب البلدان الرأسماليةأواعر عقد الس تبنات وبداية عد السبعينات واتنقال 
كا الما إلى نوب مع ماتع فلك من تبي فى لحي دي لك ةد امات قال 
تروط فض الحوار ورفغى أي تتازل» وأمر على أن تخضع بلدان الجتوب استراتيجيتها وسياسات العسلية 2 
ب كامل لأستراتيجيات الشر كات متعددة الجنسيات؛ وإضعاف دور المدكومات 
3 الثالثه وتصفية كل ما يمكن تصفيته من مشروعات كانت ترمز لإرا 
تدويي أسراق الال العالية الرأسمالية في جدب الرأسماليات امحلية تحت مظلتهاء فنشطت 
امتخمارات الجنوب في الشمال علي نحو لم يسبق له مثيل. وقد أدى تناقص موارد دول الجنوب من المسلوت 
1 ستمرار خخدمة الديون إلى تدهور اقتصادي شامل تحملت المشروعات المملوكة للدولة ثره 
الفادح في هرم رأس المال لدابت بل بجسزء محدود من الطاقة المركبة بسبب تعذر استيراد مستلزمات 
الإ ولع الي اويدأت خسائر تلك الشروعات في الدزايد قاستدث إليها القوى الرأسماية اخاية 
1 ان بصملة تنديد بالقطاع العام وقصوره وسوء إرادنه نم كان مجيء صندوق انفد الدوني يفرط 

التصفية و عر دو يشي 0 ” 
ويكفي لسأكيد اماه البيع ارس الصو روج نكر مقايضة هم شركات القطع العام ديرت 
امارتية. ومن المعروف أن هشالك (سرقا ثانويا) لديو العام الالث يشتري فيها الغامرون الون مل الي 
3 من فيمنها. ثم يتقدمون للحكومات للحصول على ملكية شركات قطاع الدولة با 


الك” 
وز 35 بالمائة من قيمشها. 

قالهاء ومن ثم هي تريد الأسعيلام على أي ونيدات الناجية 
هامة في بلداق العالم شعار الشركات الشترحة مي الماع الا ولكتها تهخم” 

بتقليص سلطات الدوا : خز عدف بشاما في خاو 

حد سواءه ومي يمد في الدول التي وقعت في اتفتخ: فريسة راضية تقدم لأ امال أ 

التي تخعطر عل البال الى يا والشحة جل لاير وجرا لعز ليمي فل الضانات 
القوانين العمالية والاجتماعية ومن قيود الاستيراد ... اله..., 

ورغم ضعف إقبال الشركات. ية الجنسهة على اسكمار أموال ججديدة وعلى نظاق واضع تسصمر محاولات 
الإغراء» ومن 1 شعار التخلص من القطاع العام ٠‏ حيث يمكن تلك الشركات من الحصول على 
مواقع التاجية لا بد من الاشارة الى ما حت في ده وروغواي من مفاوضات الغات؛ حي 
غرب يقيادة أسريكا على أن تتمتع الخدمات بحرية الجارة تفرض على تجارة السلع؛ ومعنى ذلك أن 
شئات املاحة والراذ خوك وشركات التأرون وللكتب اللي لا أ أمسيون والمراجبعين 
وانحاين. . الخ ء الأمريكيةوالغرية يصبح في امكاتها أن تقيم فروعا لها الي بل بلدان العالم الثالث 
دون قيد أو شرطه بل تقزم الحسكوماث بأن معاتلها على قدم ‏ اواة مع مثيالاتها الوطنية. أنظر في هذا الصدد 
مسال صحري عبد لله الدحوة اعاصرة لل حول من القطاع العام إلى القطاع لامر مق ال سق 
العربي العدد 142 دجتير 1990 ص: (81 - 98 

































































المقاولات العمومية تستهدف استعادة مصداقيتها وقدرتها على 
اج والتدمية الاقتصادية والاجعماعية» وقد ظهرت في هذا النجال 
ان في كل من إعادة التوازن المالي لهذا القطاع من جهة » وفي 
وديون المقاولات لعمومية فيما بينها وبين الدولة من جهة أخرى! . 
المالي للمقاولات العمومية يرمي إلى تقليص تبعية هذه المقاوا 
للدولة لتغطية نفقات تسيبرهاء الشيء الذي يفرض عملا تقويميا صارماء من حيث 
التنظيم ومراجعة مناهج التسبير ووضع ملائم للأسعار , وتأسيس سياسة تعاقدية ت: 
العلاقات بين الدولة وعدد من المقاولات العمومية وتبين حقوق والتزامات كل طرف. 

كما تمت مراجعة المديونية » وديون المقاولات العمومية اتجاه الدولة» خحاصة وأن 
الديون تتقل بشكل كبير حسابات أغلب هذه المقاولات» فالكثير منها كان مهددا 
أهداف هذا الاصلاح بشكل واسع؛ نظرا لأن حجم اعانات 
الدولة المالية لصالح المقاولات العمومية ؛ التي تدعنمت قدراتها على الشمويل الذاتي؛ 
عرفت تقلصا ملحوظاء كما تمث تسوية مشكلة الديون المترتبة عليها. 

والملاحظ أن دعم المقاولات العمومية كان سابقا على الدعوة إلى خوصصتهاء ففي 
نفس الوقت الذي تم فيع هذا الدعم, ثم وضع الهياكل القانونية والادارية والعقنية 
لضمان تحويل هذه المقاولات إلى القطاع الخاص. 

وانطلقت عملية تحويل المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص بشكل فعلي عبر 
عدد من المراسيم قبل الموافقة المبدئية على قانون الخوصصة , كماتم نشر سلسلة من 
المراسيم بهدف تحديد قواعد تقدير القاولات المراد حوصصتها » إضافة إلى تشكيل 
هيئة مشرفة » ووزير مكلف بالمخوصصة يعملان على تقدير الاجراءات القانونية وامالية 
لهذا التعحويل . 

واهتمت الحكومة برفع العراقيل التي يمكنها أن توقف نمو صادرات القطاع الخاص» 
وخخلق الظروف الخاصة لضمان أ اله » وتبسيط الاجراءات الادارية علي الخصوص 
على مستوى تحقيق الاستثمارات؛ وعمليات التصدير؛ وبلوغ مصادر التمويل الخارجية 
والداخلية: وتكثيف برامج التكوين المهني وتكوين الاطرء مع البحث عن تكيف 
أحسن مع حاجيات السوقء والبنياث الشحدية على الخصوص على مستوى المناطق 
الصناعية 2 . 






















1 (177) مغك م0 ,(8) 1لعتأوطا لفل 
2 (42 - 40) : وج ,غك جره مهالا سه غانسوة اك تمعمعاسسزه رك) ممعمتسمالة 





2-07 "سياس الظتريبية واسترائيجية السمية 

واكبت عملية الخوصصة هاته اتخاذ عدة اجراءات لإنعاش الاستشمار الخاص في 

كافة المجالات التي كان القطاع العسمومي يتدخل فيهاء فقد عملت السلطات العمومية 

في هذا لمجال على تبسسيط الاجراءات الادار, رية الخاصة بالإستغمار وانشاء وزارة 

الاستثمارات كبديل للمدونات القطاعية السبعة القائمة حاليا والجاري بها العملء وقد 
افيما بعد إلى مديرية للاستشمارات الخارجية داخخل وزارة المالية , 

أ على استرى المليء ققدم اناف عدد من الاجراءات ارمة الى تحديث النظام 
المالي والرفع من فعاليته. وهكذا تم تحرير اسعار الفائدة تدريجياء وتمث إزالة تأطير 
القروض نما خلق مزيدا من التتاقس في تعبع الادخار وتوزيع القروض! . 

وقد وضعت أدوات جديدية للسمويل والضمان؛ خاصة لصالح المقماولات الصغيرة 
والمسوسطة ولصالح المماولين || | اب. كما تم في نفس الاطار السمل على توجيه 
السياسة الصناعية والتجارية لضمان انفتاح أكبر للبلاد على المبادلات الدولية, فقد دل 
سير الأحداث على أن هذه السياسة تتوخى ادخمال عامل المنافنسة واجبار الصناغات 
على التحديث والجودة وتحسين ١‏ اجية ‏ لكي تصبح أكثر قابلية للمنافسة في موا ١‏ 
السوق الخارجية كما يدل على ذلك تطور مؤشرات الانتاج الصناعي والخصة المتزا 
للمنتتجات المصنعة في الصادرات منذ 1985 بغض النظر عن انهيار العرض سنة 1989 
اناج عن مشاكل تسويق الحامض الفوسفوري , وهكذا واصلت سياسة الانفتاح هذذه 
سيرها في هذا الاتجاء2 , 

ويظهر أن جملة من الاجراءات الأخري المنخدة لتقيص الحواجز الجسمركية وتليين 
سعر الصرفء والتحرير النسبي للاقخصاد الوطني» كانت تستهدف تنشيط الصناعات 
النصديرية باعطاء الآلية الانتاجية قوة تنافسية وتزاحمية أكبر عن طريق تحرير الواردات: 
ايع القبولات الصغيرة والتوسطة واتعاشهاء فضلا عن سياس الضغط النسسي 
الكبير على الأجور . 

وبدوأن هذه السياسات أدت إلى تأثير هام جد على الميزان اتسجاري في ظرف 
يع سنوات » فالصادرات من المواد الابته لاكية نصف اللصئعة تحتل حالها ماين 
عن 130 من القيمة الاجمالية للصادرات المغربية 3 . 

















سس ع ع ا 
1- خطاب وزير اماية أمام مجلس النواب بجداسية تقديم مشروع قانون مالية 1992 
2- خحطاب وزير المالية أمام مجلس النواب بنا. تقديم مشروع قانون مالية 1992, 
3- خخطاب وزير امالية؛ مرجع السابق” 
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غير أن هذه الصادرات تظل مقتصرة على بعض المنتوجات كالخضر والفواكه 
والاسماك المصبرة والأنسجة : وعلى وجه التحديد بعض الأنواع النسيجية فقطء 
كالملبوسات واللخيطات. 

أما منافذ الموجات المغربية المصدرة؛ فتقتصر على بعض الأسواقء وبالأساس 
السوق الفرنسية : الشيء الذي يطرح مشكل ال حصص التتسويقية التي يضطر المغرب 
احيانا للتفاوض حولها مع امجموعة الاقتصادية الأوربية ومقابل شروط مجحفة . 

وقد اتخذت تدابير عديدة ومتنوعة خلال عقد الثمانينات وفي بداية التسعينات من 
أجل تقليص صافي الفارق السالب للمبادلات » الذي من شأن الابقاء عليه أن يكرس 
المديونية الخارجية للبلاد» ويعوق بالتالي مسلسل التدمية الاقتصادية . 

وهكذا سعت السلطات الحكومية إلى تحرير النجارة الخارجية بالرغم عبن مواطن 
النقص المؤقتة » والتي كانت متوقعة؛ وذلك لتحويل الاقنصاد الوطني؛ الذي كان 
يععمد بدرجة أكبر على كفاية السوق الداخلية: إلى اقتصاد كفيل بالاسعجابة إلى 
الطلب الداخلي في أحسن الظروف؛ وفي نفس الوقت إلى احتياجات التصدير بكيفية 
منتظمة ودائمة للاسواق الخارجية؛ ادراكا لمتطلباتها المتنامية في مناخ عالمي نسوده 
التكثلات الاقتصادية المتزايدة » وتتحكم فيه المنافسة التجارية الشديدة والمؤثرة على 
الانتاج الوطني القابل للتصديرا , 

ومن وسائل تحرير المالية الخارجية والتجارة الخارجية؛ هناك العمل المتواصل للحد من 
التدابير الحمائية للمنتوجات الوطنية وتحسين آلية الاتشاج؛ وتنشيط تصدير المتعوجات 
نصف المصنعة على السواء. إضافة إلى تحقيق الاججراءات الادارية واللوائح المنظمة 
للمبادلات التجارية وتحويلات رؤوس الأموال وحركتها . 

ففي هذا لجال جرى الغاء الزامية التأش ة لمكتب الصرف على قرارات الاستيراد. 
بحيث تم تتوسيع مجال الواردات المسصوح باستيرادها كسا جوعين مبالسبل زفر 
المالية الخارجية تدريجياء وعلى الأمد القريب تصفية مكتب الصرف2 . 

وموازاة ذلك» اتخذت تدابير تهدف إلى تشجيع توطين رؤوس الأموال والعائدات 
التي يحصل عليها المستوطنون المغاربة المقيمون با خارج كما اتخذت تدايير تتحويل 
العملة الوطنية كلية إلى عملة صعبة » وذلك ايتداء من سنة 1993 . 


























188 السهاسة الطريية واستراتيجية الندمية. 
خلاصة التحليل: 

رأينا في هذا الإطار كيف تطورت الأزمة في العالم أولا ثم في المغرب ثانياء 
فبخصوص هذا إلا. له قل مضع مل أواختر عقد السيعيدات وبداية عقيل 
الشسانينات لسياسة ال من جسهة ولبرامج التقويم الهسيكلي المفروضة من طرف 
المؤسسات المالية الدولية من جهة أخرى ‏ وذلك للصعوبات امالية والاقتصادية 
التي واجهتها البلاد آذاك. 

وقد تم اتباغ جملة من التدابير لد الشوازنات المالية من خلال ضغط النفقات 
واصلاح المواردء واعادة جدولة الديون» رتقليص الالسجاء الى القسروض ٠‏ إضافة إلى 
العمل على هيكلة الاقنصاد الداخملي من خلال عقلنة تسيير المفاولات العمومية 
وتحويل بعض هذه المقاولات إلى القطاع الخاص» وتبسسيط الاجراءات المالية والادراية 
الرا امية إلى انعاش الاستتشمار. هذا بالإضافة إلى تحرير الجا الخارجمية والغاء التدايير 
الحمائية مع تحرير العملة ومعدلات الصرف . 

وعليه نلاحظ مدى التطابق بين مبادىء الاصلاح الاقتصادي المشبعة عاللميا 
والاجرا عات التطبيقية المتبعة في المغر. به وهي نفس المبادىء والاجراءات التي أصبحت 
جميع الدول السائرة ني طريق النسو التي تعرضت لمصاعب المديونية الخارجية 
ولتدخلات المؤسسات المالية الدولية تتبعها منذ بداية عقد النمائينات الشيء الذي 
يؤكد اعتقاد مجموع هذه الدول بالحتمية التاريخية لليبرالية الاقتصادية باسلوب 
المدرسة الكلاسيكية الجديدة , 

نفس السياق من الأفكار والمبادىء والاجراءات ستعتمد على مستشوى الاصلاح 
الجبائي » هذا الاصلاح الذي وضع أساسا ليتمائل مع استراتيجية الاصلاح الاقنصادي 
المشار اليها في هذا احور . 
ثانيا : استراتيجية الاصلاح الجبائم 

ظهرت فكرة الاصلاح الجسبائي في أول الأمر في الدول الرأسمالية اللصنعة وفي 
ظروف معينة! أي عندما تعمقت التناقضات» وظهرت ضرورة تصحيح وضعية متسمة 
بالتفاوتات والفوارق |! يجمة عن عوائق تطور النظام الرأسمالي» وهكذا كان لهذا 
الاصلاح الجبائي هدفان : الهدف الأول : اقنصادي يتمثل في جعل النظام الجبائي في 
خدمة تطور رأس المال وتشجيع الادخار والاستثمار. وبالتالي اللدقع بمسلسل التراككم 
1- ثجيب أقصبي؛ حوار في جريدة الاتماد الاشتراكيء 22 يونيو 1985 
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الى الإمام ؛ أما الهدف الثاني : فهو اجتماعي : يتمثل في المساهمة في السياسة 
التوزيعية» والتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية التي أدرك منظروا الرأسمالية منذ 
بداية اتقرن الحالي مدى وقعها السلبي على توسيع السوق اللداخلي . وفي نفس 
الوقت مدى وقعها السلبي على مصالح الرأسماليين أنفسهم . 

تم هذا الاصلاح في اطار مايسمى " بالنموذج الفوردي"! الذي يرتكز بين مايرتكزر 
عليه : على رفع الدخل الفردي والتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية ؛ وتمكين 
الدولة من أن تلعب دورا أساسيا في توزيع الدخل القومي: وتوسع السوق الداخلية » 
وضبط النظام التراكمي. 

أما بالنسبة لظهور فكرة الاصلاح الجبائي في دول العالم الثالث؛ فنجد أنها قاد 
ظهرت منذ أواخر عقد الستينات وبداية عقد السبعينات 2. لكن » المبادرة كانت 
حينذاك تحارجية حيث ان البنك الدولي؛ تحت ادارة ماكناماراء هو الذي بدأ الحديث 
عن الاصلاح الجبائي في اطار سياسته انذاك المنجهة إلى محاربة ' الفقر المطلق"3 
والى ضر تحسين توزيع الدخلء ولعل توقيت هذه المبادرة التي جداءت في أواخصر 
الستينات لم تكن صدفة؛ حيث أن دول العالم الثالث . التي كانت تحاول الحفاظ على 
الإرث الضريبي الذي تركه لها الاستعمار: أخمذت تعرف سلبيات تلك الشركة 
وعواقبها. 

وعندما أخمذت حدة الأزمة الاقنصادية العالمية تتصاعدء وأخذ المد الليسرالي يتسع 
ويتنامى على حمساب تراجع تحليلات المدرسة || 
استفحالاء أخذ صندوق النقد الدولي يأخذ تدريجيا مكان الصدارة للبنك 
الدولي؛ وبالنسبة لبرامجه التقو » التي أصبحت غاية الغايات* هناك عرفت فكرة 
الاصلاح الجيائي تحولا مهما : تمثل في كون صندوق النقد الدولي هو الذي أصبح 
يطالب باصلاحات جبائية كجزء من برامجه التقويمية . 

وبما أن صندوق النقد الدولي ليس الا مؤسسة مالية: شغلها الشاغل هو التوازنات 
المالية» وطمأنة الدول والابناك الدائئة بانها سعسترجع ديونهاء لذلك مجده لايهتم 
بالطابع الاجتماعي للاصلاح الجبائي؛ بقدر مايهمه " عقلنة النظام الرأسمالي والقضاء 











رية اجديدة: وزادت أزمة الديون 














1- نفس المرجع أعلاه. 

2- تح الله لعلو في خطاب أمام مجلس التواب؟ الأتماد الاشتراكي 9 - 11 - 1985 5 

3- تمبب أقصبيء الأرجع السايق» وانظر كذلك 

اندع : عكوجماع 4ل كسم دتردم عمل عممل كلمعو 5عمره]6م جما ,(58) تامتقل0104 - 
(65 - 55) : وج عق مه ,1978 تقلا 20 نال معود6 "3 عكصدمز بكععدماط ه معممما 

4- نميب أقصييء الفرجع السابق 











020202000000 اسه الضسريبية واستراتيجية التنسية 
على مظاهره الاكثر اتحرافاء وذلك لتمكين النظام الجبائي من الرقع من مستوى الموارد 


العمومية ليتمكن صندوق التقد الدولي من أن يلزم الدول المدينة في الاستمرار في تأدية 
ديونها. 

وإذا كانت أسس ومبادىء الاصلاح الجبائي تستقيها المؤسسات امالية الدولية 
بزعامة صتدوق النقد الدولي .من مبادىء المدرسة الكلاسيكية الجديدة ومن مدرسة 
اقتصاد العرض» والتي تعلائم بطبيعتها مع سمسياسات العقويم الهيكلي الممروضة على 
الدول المدينة والتي رأينا توجهاتها العامة في المحور | ول» فستتناول في هذا انحور 
أفكار المدرسة إلكلاسيكية الجديدة بشأن الضر, يسبة (4)1 ثم نماذج الاصلاح الجسبائي 
التبعة (2) . 

() - أفكار المدرسة الكلاسيكية الجديدة بشأن الضرية 

© - تملذج الاصلاح الجبائي المتبعة. 

1- أفكار المدرسة الكلاسيكية الجديدة بشأن الضريبة 

تعتببر المدرسة الكلاسيكية الجديدة من خلال نظرية اقنتصاد العرض أن الدماذج 
الاقتصادية المعاصرة 'تصجاهل آثار الجباية على تحفيز الأفراد على العمل وعلى الادخار 
وعلى الاستشمارا . فعالى ممستوى الد الشحفيز على العمل ترى هذه المدرسة أن انقال 


ون كيز لصا اتصادات اعرش هر أنهم على خلاف كير ورد أن الدكلة لبي ال تلج 
/ اساي الممسرة هي كبفية انما المرضى الكل وليس الطلب الكل وهم في لا 6 
الأزمات الدورية الثي تحدث في النظام الرأسمائي الأنهم - وها مثير للدهشة - مازالوا يعتقدون في صحة 
ير ا سد ساك سوقم ذلك القاتون لكلاسيكي اذى كان يزعم بن امرض الك 
الطاب المساوتي له؛ وفي ضوء الإيمان بهذا اثقانون الذي ثبت نظريا وتاريخها أخطؤه؛ يعتقد أنصار هذا التيار 
أنه إذا كانت رأسمالية اليوما ادجو ركود وطاقات عاطلة وتراجع في النمو الاتقصادي, إن ا 
يكون من خلال العمل على زياد تاج (العرض) وهذه الزيادة لني ستحدث في الأتاج ستجر معها زيل 
ني الدخله ونخلق طلب مساوهالزيادة في المرض» ومن ثم يتحقق الدوازن ين امرض اللي والطلب اللي 


وحينما ت ال أتصار ايصاديات العرض: ما يححاج ليه امستشمروذ لزيادة امرض جار إن ما يحجتاجون إليه. 
غر الأموال والمموافز والأمان والضمانات التي تدقصهم لزيادة الاستشمار والاتماج بدا عن تشحل الدو أو 
وو برت د عدف فى طبه ألما هنا لبر ل لادوم عي قذي يي ل نر 
واوة مو مشولة تقول :1 في نظ فرق يهار وب ور لضع لش لشب ودع في 
دحل الدولة في النشاط الاقخصادي واحتياجها امستمر الارادات» فإن الأفراد سوف يعملون ويدخرون 
وومستمرون بشكل أقل ما أو كانت الدولة لم تتدخل. إلا تشرض هذه الضرائب المرتفعة. ما دام الأقرا 
يتركرث» أنه بعد وصول دعبولهم ء وثرواتهم إلى مستوى معين وان أي و هذا المستوى سوف تخضع 
القيضة الضرائب: فانهم يتقشاعسون عن الوصول إلى هذا المسشوى. وعليه فإنه لكي تحفز الافراد على العمل 
والادخار والاستشمار لاد من | م محسوس ومحسون جنا معدلات ما تقتطعه الدولة مهم 
عن ضرائسب . يزعم أنصار هذه أل موف مطلقا من تأثير ذا عجز الموازنة العامة للدولة بل 

العكس من ذلك يعتقدون. اتخفيض معدلات الضرائب سوف يزيد الحصيلة الضريبية للدولة, نر 
ور لنب لني ستجم عن هذ لكر يت ور و و ا م ال الضريية ل انظر هذا 
الصدد رمزي زكي المرجع السابق ص ( 32-31). 
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الضغط الجبائي على الخصوص بالنسبة للضريبة على الدخل سيؤدي إلى ردود فعل 
قوية» ذلك أنه مع الزيادة في الضريبة على الدخل فإن الدخل الحقيقي ينخفض ويؤدي 
بموازاة ذلك إلى تقليص نسبي في أوقنات الفراغ » الشيء الذي يدفع المكلف إلى زيادة 
طلبه لأوقات الفراغ» في المقابل من نسبة عرضه للعمل : والحكدمة ليست في تحول 
المكلف عن العمل لأن العكس صحيح أيضا ‏ وائما الحكمة هي في ابراز قسيمة 
الاسشبدال التي يمكن للجباية أن تحدثها؛ وبالتالي ما يحدثه تخفيضها على مستوى 
التحفيز على العمل! . 

أما على مستوى التحفيز على الادخار والاستشمار فترى نظرية اقنصاد العرض أن 
الثمن الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو ثمن الاستهلاك المباشر بالمقارنة مع الاستهلاك 
المستقبلي؛ فالاستهلاك الحالي الإضافي ليس هو الا مبلغ المداخميل المستقبلية المفقودة 
بسبب تفضيل هذا الاستهلاك المباشرة . 

فرفض الاستهلاك المباشر للدخحل يؤدي إلى تراكم مسستقيلي لمجموع المداخميل 
والمخصصة للإدخار. وبالتالي للاستشمارء لكن الزيادة في الضغط الجبائي يؤدي إلى 
انخفاض في حجم هذه المداخيل الشيء الذي سيجعل الميل إلى الاستهلاك أكثر قوة 
عندما يكون الدخحل ضعيفاء ومن هنا ينم استنتاج ان اثقال الجباية يحبط الادخارء ومن 
ثم الاستعمار ويحفز على التهرب والتملص الجبائيين . 

إن فكرة الضرية المعرقلة مجهود العمل والادخار والاستثمار ليست بطبيعة الخال 
جديدة لأنها من مخلفات الليبرالية الكلاسيكية ؛ لكن الجديد فيها هو محاولة التأكيد 
على أن الأثر السلبي للجباية على محركات الجهود الاقتصادي لايصيب فقط المداخيل 
الكبرى؛ وائما يصيب أكثر المستويات الأخرى من الدخل المتوسطة والضعيفة جدا . 

وتجد هذه الأفكار عمقها في نظريات آرثرلافر في اطار الاقتصاد المجزئي , والتي 
وجدت مجال تطبيقها في عهد حكومة رونالد ريغان, ويعتبر أرثرلافر متزعم مدرسة 
اقتنصاد العرض أن السياسة الاقتصادية الكينيزية لم يعد لها أي جدوى سواء بالنسبة 
نحاربة البطالة أو الحد من العضخمء فكلنا المعضلتين تلشقيان في آن واحد؛ ولم يعد 
هناك مكان محاربة الواحدة بالأخرى كما كان الحال من 











1د كل عل ,لقعمدء عبوتسمممءة لمعردعوومك :06 ك علنعو] عسوفا تاو" ,(]0) الاكه لم 
(21-22) مم باك مرو بعمممالا 
2 (22-23) وم ,قل 
3- محمد العبدائمي: التشحليل الاقتصادي المعاصر وأسس السياسات الاقنصادية: مطيعة البجاح الجديدة». 
الدارالبيضاء: الطبعة الأولى» 1991: ص: 35 - 36. 








السياسة الضريبة واستراتيجبة التدمية 

وقد ناضل آرثرلافر من أجل الدخلي عن الدصور الكينيزي للدورة الاقتصادية 
والرجوع إلى دورة جان باتست سيء كما نادى بالإبتعاد عن سياسة الطلب الإجمالي 
الكينيزية واحلال سياسة العرض محلهاء هذا العرض الذي يعهد إليه بإنشاء منافذه 
الذاتية كما ينص على ذلك قانون المناقد. 

وقد أوصى المفكر بمجموعة من التوصيات التي تمكن من الزيادة في العرض أهمها 
التخفيض من حدة الضغط الجبائي » وكذلك العراجع عن تدخل الدولة بواسطة 
الميزانية» الشيء الذي يؤدي حسب رأيه إلى تشجيع وتحفيز المقاولات على الانتاج . 

ولإبراز رأيه حول ضرورة التخفيض من الضغط الجبائي قدم المتحنى التالي المعروف 
بمنحنى لافرء والذي لقي شهره واسعة! . 


الشكل رقم 1 


المدا 
4 


منحنى لافر 








10 م2 0 1 


ويفيدنا منحنى لافر بأن كل نقطة في المنحنى تعبر عن مستوى معين من الدخل 
الجبائي يقابلها نقطتان تعبران عن معدلان للضغط الجبائي؛ الا في حالة بلوغ المستوى 
المثالي للمداخيل الجبائيةة أو بلوغ أحدد الطرفين أقصى , حيث يساوي معدل الضغط 
الجبائي إما 0 ,: أو 7,100 : ففي هذا المستوى الأخير تساوي المداخيل الجبائية صفرا. 
فإذا كان الأمر يعتبر طبيعيا بالنسبة معدل الضغط الجبائي.. الذي يساوي صفرء فإنه 
لايكون كذلك عندما يساوي هذا المعدل100:: لأن ذلك يعني أن لا أحد سيمارس 
نشاطا يعرف مسبقا أن الدولة ستصادره يأكمله. 








1 (36- 35) : وم بنك مه ب#مكم5 ان اعوفسظ ,(81) كاطاللقاة 











أما بالنسبة للأوضاع الوسيطة: قنلاحظ أن بلوغ مستوى من الدخل الجبائي يساوي 
(10) فذذلك يعني اثنا تسسطيع ا حصول على نفس الدخل الجبائي سواء عند معدل 
الضغط الجبائي (1 م) أو عند معدل الضغط الجبائي المرتقع (2 م) ( م1 > م2/) ٠‏ 

إن بلوغ التقطة (ج) التي تمثل المداخيل الجبائية (ب) ومعدل الضغط الجبائي (0 م 
اتعبر عن المستوى المثالي للضغط الجبائي : وهو المعدل الأقصى الذي ترتب عنه 
المداخيل الجبائية الأقصى وعلى العموم فما دمنا في الجانب غير الرمادي من المتحنى 
فنحن في المنطقة المقبولة» أما إذا اتتقلنا إلى الجانب الآخرالرمادي فستكون حينذاك في 
المنطقة غير المقبولة . 

والحقيقة؛ أن الضجة التي أثيرت بشأن متحنى لافر هي ضجة زائفة؛ فهو لم يشكل 
أبدا أي تجديد في النظرية الاقتتصادية؛ ومن الشابت أن ال 
مقترحاتهم لعلاج الأزمات الاقتدصادية للنظام الرأسمالي إلى ضره 
كسبيل للإنعاش الاققصادي. ولم تخرج فكرة لافر إلا كواجهة براقة ذات مظهر 
خداع لتمرير التخفيضات الضرييية ال بيرة في عهد الرئيس ريغان؛ والتي استفاد منها 
الأغنياءكما صرح بذلك جون كنث كالبريت طانهتالة6© .6.6 في حديثة الشهير مع 
الاتتصادي السوقيتي منشكوف! . 

دفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن حركة التخفيضات الواسعة التي أجرتها إدارة 
الرئيس ريغان في الولايات المشحدة في ضوء ما عرف بقانون الإنعاش الاقنصادي في 
عام 1981 والتي استندت إلى منطق منحنى لافر قد أكدت خطأ التوقعات الني بنيت 
على أساس هذا المنحنى» حيث تدهورت حصيلة الضرائب بشكل محسوس بسبب 
تدني معدلات الضرائب (انخفضت الضرائب على الدخول الشخصية بمعدل 1/25 
وبمعدل 5/ في أكتوبر 01981 وانخفضت بنسبة 1/10 في يوليوز 1982. كما انخفض 
الحد الأقصى معدل الضريية على الدخل الشخصي من 7/70 إلى 50/ في أوائل 
ناير 1982 ؛ وكان لذلك تأثير ملموس في خفض المعدل الأقصى للضريبة على 
الأرباح الرأُسمالية من 28/ إلى 20  )‏ هذا في الوقت الذي تزايد فيه الانفاق 
الحكومي في فترة الرئيس ريغان» وبالذات الانفاق على التسليح (برنامج حرب النجوم) 
مما أدى في النهاية إلى انفجار عجز الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويرى 59/583 ..3.1 ان منحنى لافر الذي يعيبر عن ا موقف السلبي للمكلفين 
وللحركات المضادة للضربية: قد اكتسب مضمونا ايجابياء حيث حول المقولئي, 


1 - رمزي زكيء التضخم والتكيف الهيكلي قي الدول/ النامية: دار المسشقيل العرني الطبعة الأولى: 1996 
ص : (66) 








إيين أشاروا في صدد 














فيكت السياسة الضريية واستراتيجية الضمية. 


البسيطة: "نريد دفع اقل الضرائب" الى سياسة اقتصادية » تعمل في نفس الاتجاه . أي 
الارتكاز على الحوافز» وعلى بلوغ نفس الهدف , وهو تقليص الضغط الجبائي! . 

وقد قام لافر في هذا الاطار بقلب الرسم البياني الكينيزي الذي يقوم على الزيادة 
في الطلب من خلال الزيادة في الاستهلاك لكي يجعله يقوم على الزيادة في العرض » 
فعن طريق الشخفيض من الجباية تحدث بطبيعة الحال زيادة في المداخيل الخاصة؛ لكن 
هذه الأخيرة بدلا من أن تؤدي إلى الزيادة في الاستهلاك , فانها تخلق بدلا من ذلك 
ثلاث أنواع من الحوافز : العمل والادخار والاستفمار2 . فالحافز الأول يؤدي إلى 
الزيادة في التشغيل » والحافزان على الادخار وععلى الاستفمار يؤديان إلى الزيادة في 
الاستثمار. وينتج عن كل ذلك زيادة في العرض » وبالتالي الزيادة في الانتاج . 


الرسم البياني الكنيزي3 





الشكل رقم 2 


/ انخفاض الجباية_ | كه | الزيادة في المداخيل | -->ك [ الزيادة في الاستيلاك ]| 








< لمك 


الزيادة في الاستثمار 


ادها 13 ممتاتودممم ها عن عنوفمقل ومتامعتتسسز عل ع«تملممز عمن ,01 معمرى 
هذ ,15.2.1980 ,5.55.1815 هل عل غاتلمسعه' وعسوتمميط ,ععلكما عل عاسم 
(25) : مباك مه ,(00) الكع كلق 

2 (23-25) م بلك مه ,00 82581 1م 
3 6 تعمد 13 “أل عنووممممظ عزبك عممعتء5 عمترام3 
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الرسم البياني للافر 

الشكل رقم 3 

اتخفيض الجباية- | حم[ الزيادة في المداخيل الخاصة | جه[ الزيادة في التحفير على العمل 














1 1/7 
| الزياة قي التفيق الزيادة في التمفيق الزيادة في التشفيل 
1 


[ الذياءة في الاستقسار ]جك [_الزيادة في العرض 























الزيادة قي الانتاج 

وهكذا تظهر أهمية تخفيض الجباية لدى مفكري اقتصاد العرض لارتباط هذا 
الإنخفاض با حوافز الرئيسية على العمل والإدخار والاستثمار المؤدية إلى الزيادة في 
العرض وفي الإنتاج ؛ وعليه تجتمع مبادىء وأسس الإصلاح الجبائي في هذا الإ/ 
تعرجم بعد ذلك إل إلى إجراءات وتدايير تطبيقية تنسجم مع سياسة العقويم الهيكلي 
المعتمد: 
2 - نماذج الاصلاح الجبائي المتبعة 

ستحاول أن نستعسرض من خلال ما يلي تموذج الإصلاح الجبائي المشبع في الدول 
المتقدمة» (أ) ثم نموذج الإصلاح الجبائي المتبع في الدول السائرة في طريق النمو (ب). 





ثم 





أ نموذج الإصلاح ا جبائي في الدول ا متقدمة 

عنمت موجة الاصلاح الجبائي انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية عقد 
الشمانينات ء تدريجيا أغلب الدول المتقدمة؛ وقد وصف بعض الكتاب هذا الاتعشار 
بالشقافة الجبائية اجديدة القائمة على المذهب الليبرالي الجديد والرامية إلى نفس 
الأهداف : تقليص الضغط الجبائي على رأس المال والمداخيل الكبرىء تبسيط الأنظمة 
الجبائية : إحداث تعديل في البنيات الضربية! . 





معلمدة وعدوملة؟ عل لمممتاقمعاما امعمعسامم عا ,() علتلالا208018 
,© ,137 “م يقاتلمسعة'! عند كتعميعد قطنا ننم سمدم سل كع تستا ك ممتعتطسف 
.(33) م باك مه (80) [ااكعكلخ ما ,(1ج)م 1988 



































السياسة الضريبية واستراتينجية اقتمية. 





من الناحية العملية لم تككن الاصلاحات الجبائية متشابهة حيث عكست الخصائص 
امتعلقة يكل دولة على حدة. لكن هناك عنضر موحد يجمعها مع ذلك , وهو تخفيضٌ 
معدلات الضرية على الدخول المرتفعة على الخصوص» وإتخاذ اجراءات تستهدف 


توسيع الوعاء الجبائي. 


فقد اتسمت جميع الاصلاحات تقربيا على مستوى الضربية على الدخل بتقليص 
عدد الشرائح وعدد المعدلات. فالمعدلات الكبرى المطبقة على المداخيل الكبرى ثم 
تخفيضها بشكل محسوس» كما أعيد النظر في مبدأ النصاعدية ؛ وبطبيعة الخحالاً 
ذهبت الولايات المتحدقا الأمريكية بعيدا في هذا امجال ؛ عندما تم تقليص عدد شرائح 
الدسخل الخاضعة للضريية من 14 إلى 3 وتقلص المعدل الأقصى من 70 / إلى 1:/28. 

وباستشناء بعض الحالات النادرة انخفضت كذلك معدلات الضريبة على مداخيل 
المقاولات ( الضرائب على الشركات)» وذلك ببسب مهمة؛ فعلى سبيل الخال 
انخفضت في الولايات المتحدة الأمريكية من 46 |, إلى 734 وفي بريطانيا من و 752 
إلى 35/ وفي النمسا من55,/ إلى 130 . 

وفي اطار توسيع الوعاء الجبائي اتخذت الولايات المسحدة الأمريكية خطرة جريعة 
في هذا الاتجاه: من خلال الحد الصارم من اسققاط الاستخمادات والشموينات: 
والتكاا العامة » والغاء قرض الضريية بانسبة للنجهيزات الجديدة: وادماج القيم 
المضافة في الارباح العادية » وفرض حد أدئى للضريية كيفما كانت ثتيجة العملية 2 . 

إن الدعوة إلى تخفيض حصة الضرائب الباشرة طرح مسألة تعويض هذا الانخفاض 
عن طريق الزيادة في العبء الجبائي غير المباشر» حيث أدخلت العسديد من الدول 
الضريية على القيمة المضافة 3 وعملت على القال الضرائب والرسوم على الاستهلاك 
(العامة منها والخاضة) 4. 


ب نموذج الاصلاح ا جبائي في دول العالم الثالث 


اد طرح على الدول الثي وجددث نفنسها ملزمة برامج التقويم الهميكلي 
مشكلا حادا بالنسبة لبرامج الاصلاح الجبائي المعروض عليهاء يدمثل في كيف يمكن 
بلوغ نتيجة التخفيض من الضغط الجبائي دون المخاطرة» بتكريس العجز المالي ؟ 
1 (34) : مك مه بأمكعكم 
2 -هعا كناى كعوهمكمعم نك وقازوو : لمعك عنوءك فممع عا ,(1) 101ااطتاحق 
(50 :4) : صم ,1988 كنمدط بععتتماط للم ,80 قعقممة ععل عافمدمز "0 كعكوتوم 
3- في اليوقان وإ تركيا وزيلاندا الجديدة. أنظر (35)ه ياك ,(30) اكع كلق 
:4- على الخخصوص في يري ركندا وأثانيا واليابان وهولنداء راجع تقس المرجع أعلاه. 

















السياسة الشرمية 


وقد ظهر هذا المشكل إلى جائب كون سياسة ضغط النفقات العمومية ظهرت في 
الغالب محدودة المدى . 

فالاتشغال الرئيسي يتجه نحو اعفاء الدولة من الوظائف التي يمكن للقطاع الخاص 
أن يقوم بهاء أو على الأقل فرض رسوم على المستفيدين من الخدمات العمومية» وكلما 
ظهرت ساعة أو خدمة عمومية يمكن بيعهاء فباعتبار الضريية تخصص لتمويل الخدمات 
العمومية التي لايمكن استخلاصض ابل عنها نظرا لكونها تتسم بعدم القابلية للانقسام 
أو لتعويض نقنائض السوق (كالتوجه الخارجي مغلا أو إعادة توزيع المداخيل؛ فإن 
مجال الرسوم يصبح واسعا ويؤدي إلى تقليص مجال الضربية ١‏ . 

وعلى العموم , فعن طريق تحويل جزء من أعباء المكلف إلى المستفيذ فإن ذلك 
يستهدف ؛ علاوة على توسيع منطق السوق» معالجة العراقيل التي تعيق سياسة تقويم 
المالية العامة؛ وعلى الخنصوص من خلال الدوفيق بين تقليص العجز امالي وتقايص 
الضغط الجبائي . وهكذا تضل دائرة الجسباية خاضعة لإكراهات وضرورات متناقضة 
الشيء الذي يكرس صعوية الإصلاح الجبائي , 


ب 1 أهداف الاصلاح ا جبائي 
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كيف يمكن لدول العالم الشالث بلوغ الاصلاح الجبائي من خلال الدوفيق بين 
الأهداف التقليدية للضريبة المتمثلة في المردودية المالية والفعالية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية ؟ 

على مسشوى المردودية تطرح مسألة زيادة المداخيل الجبائية دون إثقال الضغط 
الجبائي : فالمداخيل الجبائية لايمكنها أن نظل دائما أقل من النفقات العمومية » فزيادة 
هذه المداخميل يصبح بمشابة الهدف الأول للاصلاح الجبائي » وهكذا سشلاحظ عودة 
الضربية الى وظيفتها الأصلية التقليدية القائمة على مجرد توقير موارد مالية للسلطاث 
العمومية » 
والاستثمارا. 








ويقرر 2055 1 ببساطة أن هدف سياسة التقويم في هذا المجال هو استقطاع 
فائض جبائي يمكن من تسديد الدين الخارجي العمومي على الخصوص 2 


1 (45 - 36) وم مللاطل 
2- مه (ك) اتاكعكلخ م 1١10-1989,‏ ,دمموتا عا بعناعة ها عل عدرمم متمد هآ .(1[) مومع 
67 :ماك 











2 السياسة الضريبية واستراتيجية السمية 

وقد بدأ في هذا الاطار تداول المقولة التقليدية ”الضريبة التي تقتل الضربية" مع 
إضاء ان الاثار السسلبية للضربية المرتفعة ليست ققط مالية. حيث يتم التأكيد على أن 
الكلفة الاقتصادية للضريبة تزداد بدر. أقوى من معدل الضريية: كما تطرح مسألة 
تقلص الإدخار الداخخلي. 

كيف يمكن إذن الزيادة في المداخميل الجبائية دون اثقال الضغط الجبائي على 
الإقتصاد ؟ إن الاجابة تكمن في اصلاح الوعاء الجبائي » حيث ان توسيع الوعاء الجبائي 
هو الذي يسيح تجاوز هاتين الضرورت المتناقضتين» وعليه فعند الدراسة نلاحظ أن 
الاصلاح في هذا الاطار لايتطلب الموسيع النوعي للوعاء الجبائي بقندر عايتطلب ضببط 
أحسن للوعاء القائم » من خلال إعادة تقويم فعال لهذا الوعاء لضمان بن . أماما 
يمكن القيام به في مجال توسيع الوعاء» فيمثل فقط في الوصول إلى تضريب القطاح 
غير الرسمي» هذا القطاع الذي يشهد توسعا سريعا ويثير الاهتمام أكثر فأكثرا . 

أما بالنسبة للهدف الثاني وهو الفعالية الاقتصادية » فنجد أن الصورة المثالية 
في اخختيار قواعد ضريبية تتزايد بموا مع ات وليس مع النائج الداخلي الاجمالي. 
فالتفقات يمكنها أن ترتفع؛ والمداخيل الجبائية يجب أن عن عدد قليل من 
الضرائب المفروضة على قاعدة واسعة2 , عيث يصبح من الممكن القيام بتعديل بعض 
المعدلات لارجاع مجموع المداخعيل الجبائية إلى المستوى المطلوب . 

من حيث الفعالية الاقتصادية كذلك يعتبر أنه من المفضل البحث عن بنية جبائية 
محايدة نسيياء وبعبارة أخرى بنية جبائية تنيح الموارد الضرورية الني تؤثر أقل مايمكن 
على تخصيص الموارد. ويطرح 021ه1 واذلا في هذا الاطار خسمسة شروط لكي 
يصبح النظام الجبائي اداة فعالة للسياسة الاقتصادية ؛ وتتمثل هذه الشروط فيما يلي : 

1 - إيجاد مؤشر يمكن الارتكاز عليه لتحصيل مداخيل كبيرة انطلاقا من عدد قليل 
من الضرائب » 

2 - إيجاد مؤشر يقرب الوعاء الجبائي الخاضع للاقتطاع أكثر مايمكن من امكانياته 


3 . 


























1 (39) بنك مه ,(80 اتاكعكيم 


2- يؤكد هه" 0اآلا على أن النظام الجبائي الحديث الذي يغطي مجالا واسعا للضرائب العامة على 

المبيعات وللضرائب على الدخلء قفي السنواك أخمذ الإقنصاديون يفضلون أكثر الضرائب على 

الاسسهلاك من الضرائب على الدخلء كما أنهم يرون" أنه من الأحسن تحصيل ضريبة عامة على المعاتٌ” 

بمعدل وحيد أو يعد قلمل من المعدلات من تحصيل هذه الضريية بمعدلات متعددة. انظر : 

عدوتسمدمءة عدونتادم عن ككتدعزةه ك لمعكة مسغدرة يل عمسسعسد ,(2100الم1 - 
(5- 2) مم ,1982 ,لآ 260 اع معكة بتمعمعممه اعيقل وه رمم 165 عممك 
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3 - امحافظة على بعض التأخير القصير في تحصيل الضرائب » 

4 - انزال عقوبات جدية على مظاهر التهرب الجبائي » 

5 - العمل على تفادي الاقنطاعات الخاصة 1 . 

فعلى أساس معابير الفعالية هذه يمكن اختيار الضرائب التي يجب اعتهادها 
انطلاقا من مجموع بنيات النظام الجبائي المراد بنائه . 

أما بالنسبة للهدف الثالث وهو تحقيق العبالة الجبائية من خلال تمويل النفقات 
المؤدية إلى اعادة التوزيع؛ فيعترف خبراء صندوق النقد الدولي بأن كل ضعف في ارادة 
اعادة التوزيع يسحدد بالحاجة المستعجلة للمداخيل . وهم يوافقون على أن لاتلعب 
الضرائب المباشرة ابدا دورا مهما في هذا الاطارء بينما تخد مع ذلك دائما اجراءات 
تهم الضرائب غير المباشرة» والتي تكرس رجعية النظام » ويمكن أن تكون لهاء اثار غير 
مقبولة على إعادة توزيع المداخيل» وذلك تحت ضغط الحاجة إلى المداخيل الجبائية2 , 

ويلاحظ البعض في هذا الإطار أن غسبراء البنلك العالمي يحاولون تحويل المشكلة 
بعيدا عن قضية اعادة توزيع الدخل؛ فييرون أن العدالة تتحقق أكثر من خلال تقليص 
الفوارق بين المداخيل الفردية» ويشيرون إلى أن الضرائب لانظهر من الناحبية العسملية 
كوسيلة لاعادة التوزيع العام للمداخيلة . 

فالدور الأساسي للضربية لتحقيق العدالة يجمثل في اتاحة مداخيل ضرورية لتسديد 
النفقات إلى اعادة التوزيع وعلى الخنصوص تحسين ظروف الفقراء . وبهذه 
الطريقة ثم افراغ كل تصور مجتمعي للضريبة » وعلى الخصوص المحتوى الذي طاما 
اعتبر أساسيا في السياسة الجبائية . 




















بعر اه محتوى الاصلاح ا جبائي ووسائله 


رغم وضوح أهداف الاصلاح الجبائي: فإنه ييقى مغ ذلك مشروعا معققدا وصعياء 
ومع ذلك تستدد مبادئه الرئيسية إلى شعارات معدودة تتمثل في التبسهط والعقلنة 
والتناسق » وقد تم بحدر تفادي مسألة العلاقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير 


- عدوتسممممة عموننادم عن ولتاععزناه بك لمعح؟ عسغدرد دل مس5 ,0/7 21قم1 
(2-5)مم ,1982 يلآ ع2 اع فكت بامعسعممهافرعل د وترمم يمل ووملسي 

2- عتتمافوفسط عموقتادم عن عؤتتمه دع لالع مل كلتتعدو وما ,(ى سماة) انم 

.(35) ميلك مه 1990 

3 (40)م باك مه ,(ل الاكعكلم 








بف البياسة الضرمية واسترائيجية العمية 
المباشرة في الأنظمة الجبائية لدول العالم النالث: لكن مقابل ذلك يجب أن تدغير 
مكونات كل مجموعة على حدة . 
ترجيح جانب الضرائب الداخلية على الاستهلاك 

تقوم الضرا إآنب غنيرالجاشرة آساسا على الضرائب على المنتجات وعلى الاستهلاك 
الداخلي من جهة : وعلى الرسوم الجمركية من جهة أخرى . 

وتعتبر الرسوم الجسمركية من بين العوامل الأكثر عرقلة للشخصيص الأمثل للموارد . 
فعند الاستيراد تعرقل انفتتاح الاقتصاد على الخارج وتخلق حماية للسوق الداخلي؛ 
وتحدث انحرافات بين الاسعار الداخلية والاسعار الخارجية؛ كما تفضل اخميارات 
الانتاج غير الفعالة» وتعاقب المستهلك . 

أما عند التصدير» فانها ترفع التكلفة ؛ وتعرقل المنافسة على مستوى السوق 
الدولي. وتحسبط الانتاج المحلي اخصص للتصدير ؛ ونعيجة لذلك يجب الفخلي عن 
تضريب التجارة الخارجية لصالح تضريب المعاملات الداخلية! . 

أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك , وعلى الخصوص الضربية على القيمة 
المضافة فإنها تتمتع بعدة مزاياء فعلاوة على وعائها الواسع؛ فإنها تؤثر على اخحتيارات 
المتسجين بين عوامل الانتناج والسلع ال » ولاتتراكم خلال عملية الانتاج » كما 
لاتميز الصناعات البديلة للواردات: ولاتحبط الانتاج اللخصص لاتصديرة . 

والخلاصة حسب منطق الإصلاح الجبائي دائما أن اعتماد أحد أشكال الضرببة على 

لقيمة المضافة بامكانه انعاش الفعالية على القيمة المضافة كأداة 


أن تحدفظ في النهاية بمعدل وحيد؛ يتم تحديد مستواه بناء على الحاججة إلى المداخيل 
الجبائية وحسب أهمية الوغاء . 





1 








ومن المحتمل أن تؤخذ اعتبارات العدالة الجبائية بعين الاعتبار من خلال اعفاء 

اللعجات الأساسية وتأسيس بعض الضرائب المنعقاة (الضرائب على الكحول 

غ هذه الأخيرة مع ذلك أنه لم يحن بعد أوانها في العديد من الدول 
السائرة في ع النموة . 








-١‏ علاعشاعسفهة عنوتاتادم ها عن تمعتسماكم من : عممعصعممه ها ,ك) عتفكلك كلهم 
(28) م ,1989 )ممه 2 .1 ,ه./1.ظ وما ممق 
2- عاطمسنة عمممععتمى عمن ة عدتى هل عل بعممع هربد عدوةكة ".1 بعلمتقه ها( عبومم8 
(196) مطدك / 5 ,1989 ,2.0 مماومتطعد ااا 
3 (42) رباك مه ,(الظكع لم 





السياسة الضرية واستراتيجية فد 


أما بالنسبة للرسوم الجمركية: قإذا كان من المفروض اختفاء الرسوم على الصادر ات 
بسرعة» فإن الرسوم على الواردات اعتبارا لأهمية مداخيلها فيجب أن تبخفض 
تدريجياء وأن تكون في جزء منها داخلية؛ وبعبارة أخرى مندمجة في الضرائب على 
الاستهلاك الداخلي ؛ وفي انتظار ذلك يجب أن تبقى هذه الرسوم منخفضة ومتشابهة. 

ب -2-2 - تخفيض الضغط اجبائي على الدخل 

يتناقض الحماس المعبر عته في مواجهة الضرائب الداخخلية على الإستهلاك مع التردد 
الواضح في مواجهة الضرائب على الدخخل باعتبارها صعبة التسيير» وضعيفة المداخيل» 
وغير فعالة على مستوى اعادة توزيع الدخبل» وتكون غير عادلة في غالب الأحيان » 
فالضرائب على الدخل لايتم قبولها الا كشر لابد منه . 

من هنا يظهر ان إصلاح الضرائب على الدخل يسعهدف العخفيف من آثارها 
السيعة: وفي هذا لجال يجب الإستناد على النموذج الأمريكي فيما يخص تخفيض 
المعدلات: وتوسيع الوعاء الجبائي » فهذا البديل هو الذي تمت المراهنة عليه لكي نيح 
الزيادة في المداخيز وتحسين فعالية الضرائب على الدخل! . 

ويمكن بالنسبة للضريية على دحل الأشخاص الطبيعيين؛ توسيع قاعدتها الجبائية عن 
طريق التقليص أو الغاء أغلب الاسقاطات والنخصومات الخاصة ؛ ومع ذلك يجب أن 
يقتصر جدولها على عدد قليل من الشرائح ان لم نكن هناك امكانية للاحتفاظ بمعدل 
وحيد يمكنه أن يتراوح بين 30/[ و 1/40 . 

إن الأسلوب الوحيد القابل لتحقيق العدالة الجبائية في إطار هذا المخضورء يتمثل في 
رفع مستوى الحد الأدنى الخاضع للضريية الشيء الذي يقود إلى اعفاء المكلفين ذوي 
المداخيل الضعيفة3 ؛ بينما تقود الرغبة في تمييز الادخار علاوة على تخفيض عام 
للمعدل الضريبي» القبول بمضاعفة الاجراءات الخناصة بهذا الغرض : الغاء الازدواج 
الضريبي » اعفاء الفوائد على بعض الودائع ... 





1 - يلاحظ 78823 1/100 بأن الموقف قد تغير في الستوات الأخيرة اتجاه الضرائب على الدخلء ففي الماضي 
كانت هذه الضرائب تنبثق عادة عن المعدلات مرتفعة: لكن الاتجاه الحالي برى أن المعدلات المتطرفة لها أثار 
توجيههية عميقة ذات طابع سلبي: فهي تخفز بشكل كبير على الشهرب كما يمكنها كذلك أن تكون لها 
عواقب خطيرة على مستوى العدالة. انر 
علاطم هلك عمممككامت ها عنادم ذغناوتاطام وتعصمدة عن عدوانامم ,(18012101- 

(252 - 250) م لك وه مكعسع نل كممتاععده بامعمعمرماء صل ده عردم عمل جو 

2 -عموتسمممة عدوتاثامم عل كاتتعزان ا لمعو عصفيعرد بل عسعصة ,(0) نمو 

.(9) م باك مه بامعسعومماء قل د وتردم دعا قصمق 














إن مسحاربة الاسقاطات ومظاهر الشهرب الاخرى لا يجب أن تصل إلى درجة 
المساس بالإجراءات المتسمة بالطابع الإقتصادي: والإجراءات المتعلقة بالإدخار. في 
نفس الاطار ثم اعتبار معدلات الضريبة على الشركات على أنها مفرطة في الارتفاع » 
لذلك يجب تخفيض معدلاتها الهامشية أو إلغائها تماما . 

ويلاحظ ]نه 4 «دالح بأن صندوق النقد الدولي يفضل أن يقخرب معدل 
الضريبة على الشركات من المعدل الأقصى للضريية على دل الأشخاص الطبيعيين 
بشكل يقلص من الفرق الجبائي بين مداخيل الأشخاص الطبيعيين ومداخيل الجمعيات 
التجارية والشركات! . 

في المقابل يجب عقادة وعاء الضربية وتوسيعه» لكن لم تصدر بهذا الشأن أي 
توصيات دقيقة ؛ ما عدا مايتعلق بالحوافز الخاصة بالإستثمارء فباعتبارها مكلفة وغير 
فعالة ومصدرا للإنحرافات؛ فإن الأمر يععلق في المدى القتصير بتقليص اتساع 
الامتيازات الجبائية» وتحسين شروط الحصول عليها من خلال البساطة وتلقائية المعايير. 

لكن يظهر أن هناك إرادة لإعادة نظر جدرية في قوانين الاستثمارات؛ فهناك اتجاه 
يسير نحو الغاء أنظمة الامتيازات الجبائية انطلاقا من كون الأنظمة الجبائية بعد تخفيض 
معدلاتها أصبحت ذات جادبية لكونها تؤسس كمبداً عام ماكان يعتبر مجرد استثناء 
في السابق . وفي نفس السسياق ثم اقفتراح استبدال أسلوب الاستخماد بالإسقاط المباشر 
والشامل لنفقات الاستثمار. 








ب -2- 3 - إصلاح الادارة الجبائية : 

أذ تحسين شروظط الإدارة الجبائية يأخذ مكان الصدارة في الاصلاحات الجبائية 
المعسمدة في الدول السا: طريق النمو منذ بداية عنقد الشمانينات ؛ حيث وقعت 
الدعوة إلى تبسيط النصوص والاجراءات المسطرية إضافة إلى بعض التدابير الأخرى 
التي اعشبرت تقريرية كإضلاح التنظيمات الادراية وتكوين جيد للموظفين, وتعزير 
وسائل المراقبة المادية والبشرية» وتحسين أسلوب التحصيل ... الخ . 

فإصلاح الإدراة الجبا: اعتبرت من أحسن الوسائل للزيادة في المداخيل » وتحسين 
عوامل العدالة الجبائية » حتى وإن كان هناك اعتراف بأن هذه الوسيلة تعدبر من يين 
الوسائل الأكثر صعوية. فمدئيا يتجه الاصلاح المتشرح نحو وضع نظام بسيط أكثر 
عقلانية يبحث بالدرجة الأولى عن المردودية والفعالية . 

















5 (4ة) وك مه .زه .مملخ) 'كتخع1 


ل ةا 2 

وبناء على الشوصيات المقترحة من طرف خبراء صندوق التقد الدولي . يجب أن 
تفنصر الأدوات الرئيسية على بعض الضرائ انب العامة أو المركبة!» فالضريبة الأولى يجب 
أن تكون ضريبة على الاسعهلاك من نوع الضربية على القيمة المضافة » بوعاء واسع 
جدا ومعدل تفاضلي وحيد ؛ يكمل على الخصوص يعض الرسوم الخاصة ذات. 
المردودية المرتفعة مثل التبغ والكحول . 


ويجب أن تدعم الضرائب المباشرة. 








2 جديدتين هي كل من الضريبة على 
الشركات والضريية على دل الأشخاص الطبيعيين؛ فإذا كانت هاتين الضريستين 
منشغاتين بالزيادة في المردودية » فإنهما نين كذلك بالعحفيز على العمل وعلى 
الإدخمار؛ لذلك يجب أن تطبعهما ارادة مزدوجة: الأولى تعجه نحو توسيع الوعاء 
الجبائي والثانية تتجه نحو تخفيض المعدلاتة . 
خلاصة التحليل 

لاحظنا من خلال ما جاء في هذا انحور كيف أن مبادىء الاصلاح الجبائي التي 
توصي بها المؤوسسات امالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي تستقي أسسها 
أساسا من مبادىء المدرسة الكلاسيكية الجديدة؛ وعلى الخصوص من مبادىء اقتصاد 
العرض: التي عمل أرثرلافر من خلال المنحنى المعروف باسمه على تفسيرها والدفاع 
عن مبداً الضريبة النفيفة المنخفضة التي لاتؤثر على العمل أو على الادخار والاستشماره 
وقد ركز نظريته تلك على استبدال عنصر الطلب الاجسمالي الكينيزي بالزيادة في 
العرض وتحريك الدورة الاقتصادية . 

وقد تبين لنا كيف أن تموذج الإصلاح الجبائي في الدول المتقدمة سار في هذا 
الاتجاه؛ وعمل على تقليص عدد الشرائح والمعدلات المرتفعة؛ واعادة النظر في مبداً 
التصاعدية وتخفيفها على الخصوص على مستوى المداخيل العلياء إضافة إلى العمل 
على توسيع القاعدة الجبائية . 

كما لاحظنا كيف أن الدول السائرة في طريق النمو تحاول تبني نفس الدموذج 
الذي يدعو الدولة إلى التخلي عن دورها التدخلي: واستخلاص حاجياتها من المداخيل 














أيرى 11 في هذا لمجال أن النظام الجباتي الاقم يجب أن يرتكز على أوضية واسعة ذات معدلات 
ضعيقة نسبيا وأقا 5-5 يكون مركز ارتكاز الأنظمة الميائية الحديثة هي الضرائب العامة على 
البيعات بعلن افة وتوسيع القاعدة الجبائية للضربية على الدخل: وجا 

وال هاين الضشريتين شرائب حاممة على الاستهلاك. الظر : باك مه ,(0) هم 

2 ركه - ه4) م , اف مه ,)81 ككلم 





















الجبائية على أساس الضرائب الداخملية على الاستهلاك وتبني الضريبة على القيمة 
المضافة» هذا إلى جانب العناية باصلاح البنيات الادارية للادارة الجبائية . 


ثالثا : تطور الإصلاح الجبائي في المغرب 


عرف المغرب بعد الاستقلال اصلاحين جبائيين مهمين» تمثل الأول في 
إصلاح (196 والشاني في إصلاح 1984 أي مع ا دار القنانون الإطار ناٍاصلاح 
الجسبائي؛ أما مايين الإصلاح الأول والإصلاح الناني ؛ فيمكن 
تعديلاث واضافات جبائية فقط . 

وقد انسم هذين الإصلاحين بكونهما وضعا في إطار منظور سياسي واقنصادي 
واجتماعي جديد بالنسبة لكل واحد منهماء فالإصلاح ول جاء في اطار مايعرف 
باستراتسجية الليبرالية الاقتصادية المدعمة بتدخحل الدولة؛ والثاني جاء في اطار سياسة 
التقوبم الهيكلي: ومايمكن التعبير عنه باستراتيجية الليبرالية الاقتصادية الجديدة واقنصاد 
العرض» في اطار من تخلي الدولة عن دورها التدخلي السابق . 

أما محاولات الاصلاح الجبائي التي لم يكتب لها النجاح , فكانت إما أنها لا 
تسعندٍ على أسس اسغراتيجية تتعارض مع أسس ومبادىء الاسراتيجية 
الاقتصادية السائدة: وعليه سنتاول تطور محاولات الاصلاح الجبائي قبل عقد 
الشمائينات (1 ) ثم بعد ذلك الاصلاح الجبائي لعقد الثمانينات(2) . 

0): اتطور محاولات الإصلاح الجبائي قبل عقد الثمائينات. 
(2) : الإصلاح الجبائي لعقد الثمانينات. 


الحديث عن مجرد 








- تطور محاولات الاصلاح الجبائي قبل عقد الثمانينات 

يمكننا التطرق في هذا الاطار الى مرحلتين نمثل المرحلة الأولى في 
اصلاحات ماقبل السبعينات (أ) والمرحلة الثانية في اصلاحات السبعينات (ب) . 

أ- إصلاحات ماقبل السبعينات 

عقب حصول المغرب على استقلاله السياسي سنة 1956 ؛ وفي ظل استراتيجية 
التحرر الاقفصادي , كانت هناك محاولة إصلاح البنيات الجبائية الموروثة عن عمهد 
الحماية وصواكبتها بالمعطيات الجديدة للبلاد ايسداء من التخلي عن الرسوم الجبمركية 
الضعيفة التي كانت سائدة في عهد الحماية؛ واستبدالها برسوم تفاضلية » ومرورا عبر 





احلال الضريبة على المنتوجات والضريية على الخدمات محل الضريبة على المعاملات 
وانتهاء بفرض ضريبة فلاحية تنجاوز الأهداف المالية إلى تحقيق أهداف اقتصادية 
واجتماعية؛ لكن هذه الاصلاحات ظلت دون الطموحات المالية القادرة على ضمان 
تمويل دائم ومستقر للميزانية العامة للدولة . 

وقد ثبت ذلك بالفعل من خلال الأزمة المالية لسنة 64 - 1965 » هذه الأزمة التي 
بدأت تشغل بال المسؤولين لانجاز اصلاح جبائي جدي. 






فعقب أزمة 64 قامت لجنة تابعة للبنك العالمي يادخال بعض إجراءات الإصلاح 
الجبائي في إطار المخطط الإقنصادي للعصحيح والنقشف الإيجابي : وقد رأت هذه 
اللجنة أن المرحلة التي يوجد فيها الاقتصاد المغربي فرطل عليه التحول عن الضرائب 
المباشر القابلة لعرقلة الاستثمارء والزيادة في المقابل في الضرائب غير المباشرة المضموقة؛ 
والأكثر مردوديةاء فيجب إذن أن تنخفض الضربية على الأرباح المهنية؛ وفي المقابل 
يجب القدال العديد من الضرائب على الاستهلاك؛ وهو مايدماشى مع استراتيجية 
الليبرالية الاقنصادية المعتمدة مع بداية عقد الستينات 

وقد أوصت اللجنة كذلك بالزيادة في الضرببة على المداخميل الفلاحية: واستبدال 
الضربية الحضرية القديمة بضرية عقارية تمتد حتى إلى الاراضي الفلاحية غير المستغلة . 

ورغبة من المسؤولين في تحصيل الموارد المالية » وتدارك عسجز الميزانية اتسجأوا إلى 
الزيادة في الضغط الجبائي بشكل أقل انتقاء مما كان يرغبه الخبراء الدوليون ‏ فالضرائب 
على الاستهلاك الداخلي؛ والرسوم الجمركية ؛ ورسوم التنبر ثم زيادتها بشكل 
محسوس » لكن جداول الضريبة على المرتبات والاجور والضربية الفلاحية والضريية 
على الأ, أرباح المهنية وقع الزيادة فيها بشكل أو بآعر حتى وان كانت الضريبتين 
الأخيرة تتضمنان ثغرات عديدة؛ وتؤدي عمليا إلى تقليص العبء الجبائي 

وقد حرصت السلطات الجبائية على الزيادة في المردودية بدلا من إصلاح بنيات 
النظام الجبائي التي تزايدت حدة تراجعها وعدم توازنها » وقد تراجعت حصة الضرائب 
المبباشرة ضمن الموارد الجبائية من 32/: سنة 1965 إلى 24 : سنة 1972 .2 وهكذا 
انصب الاهتمام بالخصوض على الكم بدلا من الكيف 5ط السياسة الجبائية الحكومية » 
اعتقاد بأن الضغط الجبائي الشامل يترك مع ذلك هامشا كافيا للتدخل والتوجيه » كان 




















١-مسع'لة‏ عمنمعممماح عالمعك؟ ماعل عممماع ها ,00 الاكعكلف ك (01) 181 :81 بي 
(17-16)مم .1987 يمعمعاطمكف ,لماطنه؟ اتفع ,اعسعيماه امعمعتعسزه؟! عل 
2 .كممتاععسو ص كعقممة كعل عمكمالا سل كعنوت1كتتماد عمتسصمق 








206 السياسة الضربية وا 


الضغط الجبائي يقدر سنة 1965 ب 11 ,7 ثم ارتفع إلى 16 و 217 في بداية 
السبعينات . 


وقند تجلت هده الخاصية التي يتدسم بها النظام البائي المغربي من خلال امخطط 
الخماسي 1968 - 1972 + كما تبنى مبرمجوا اخطط الاقتصادي الذين رأوا بأن النظام 
الجيائي المغربي متخلف ويسم بعدد من السلبيات: بعض المطالب من بينها على 
الخصوص انشاء سلسلة من الضرائب الجديدة » تعمثل في الضريبة على الشركات 
والضريبة على القيم المضافة للأراضي الفلاحية المسقية » والضريبة على الأراضي القأبلة 
للبناء » والضريبة على القيم المضافة العقارية! . 

ومع بداية امخطط الخماسي 1968 - 1972 أحدث قانون مالي تعديلي ضريية على 
الشركات » لكن مواجهة تعرضت لها الضربية من طرف أصحاب الثروات 
المهمة؛ خوفا من تعرضها إلى الإقتطاع الجبائي رغم كون معدلات هذه الضريبة تعتبر 
ضعيفة وتعراوح معدلاتها مايين 5 و 10//. وهكذا ثم الغاء هذه الضريبة بعد ستة أشهر 
من احدائها . 

وفي سنة 1970 » ثم وضع مشروع اصلاح الضريية الفلاحية في البرلان » و كان 
هذا المشروع يستهدف اعتماد المداخيل الحقيقية للفلاحين: ويقرر معاقبة ملاكي 
الاراضي الذين يزرعون أراضيهم بالوكالة عمن طريق انشاء ضربيسة على كراء الأراض 
الفلاحية. كما يزيد منتصاعدية جدول الضريبة من 5/ إلى2:/30 ومن جديد قامت 
مواجهة قوية ضد هذه الضريبة قام بها هذه المرة " الاتحاد المغربي للفلاحين" ذو النفود 
السياسي القوي » لم يجد صعوبة في افبار هذا المشروع بسرعة , 

ب الاصلاح ا جبائي في عقد السبعينات 

بدأ عد السبعينات بظر: متسمة بالضائقة الاقتصادية والاجتدماعية على المستوى 
الوطني والدولي » وبناء على فنشل العقد الأول من التنمية دوليا : دافعت المؤسساث 
المالية وعلى رأسها البنك العالمي عن استرائيجية ترتككز أساس على انعاش الصادرات » 
واندماج كامل في التقسيم الدولي للعمل ؛ ومع ذلك فإن الاضطرابات الاجتماعية 
الناتمجة عن النماذج الاقتصادية المتبعة منذ عقد الخمسينات حفزت على اعتماد خطاب 
ذو طابع اجسماعي : قفي هذه الفشرة أعلن «ماكنا مارا »رئيس البنك العالمي مسابقا عن 

















1 ععام بش 112 ,66 ,25 وم ,1972 - 1968 لمممعسومتس مماط 
« (152) :م بلك مه ,(81) كللاالاتا0ه8 
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نفس الفكرة التي عبر عنها «جيراردان »منذ قرن مضى والقائلة بأنه يجب الاختيار ينأ 
المخاطر السياسية للثورة والتكاليف الاقتصادية للاصلاح 1 . 





ب 1 موجة اصلاحات 72 - 1973 


كانت الوضعية في المغرب قد تدهورث ؛ حيث أصبح من الضروري الإسرا 
إتخاذ اجراءات تديح ماأمكن تصحيح المسار الاقنصادي؛ وسيؤدي تقوم كم 
التدمية على المستوى الاقتتصادي إلى اعطاء أولوية جديدة للصناعات المصدرة , والىأ 
تدعيم الاخستيارات الجوهرية لصالح الرأسمال الخاص الوطني والأجنبي » وخخاصة عر] 
طريق احداث سبعة أنظمة اقنصادية جمركية؛ واصدار سلسلة جديدة من قوانيز] 
الاستعمار أكثر ليبرالية وأكثر سخاء . 
أما على المسدوى الاجدماعي فقد ارتفعث الأجور , كما زيد في أثمنة الاتعاج 
الفلاحي دون أن يكون لذلك؛ وقع على أئمنة الاسعهلاك» فأثمنة المواد الغذائية 
تثبيتها بفضل اعانات ميزانية الدولة المخولة عن طريق صندوق المقشاصة: 
فضلا عن ذلك ثم استرجاع 250000 مكار من أراضي العرين القدماء م ريسا 
تدريجياء إضافة إلى مغربة بعض القطاعات الصناعية2. 
في مثل هذا السياق ظهر الإنطباع بأن الإصلاح الجبائي سيعرف دفعة جديدة 
ففي سنة 1972 ثم إنشاء المساهمة التكميلية على الدخل الإججمالي للأشخاص] 
الذاتين» والتي فرضها كخطوة اولى نحو فرض ضريية ععامة على الدخل ؛ : 





الأساسية لم 


سدة 1973 تحفقت ارادة ضبط جبائي مشالي لمداخميل رأس ال مال عن طريق احداث 
الضربية على عوائد الأسهم والحصص الإجتماعية والمداخيل الممائلة . والضريية 
عوائد التوظيف ذا المداخيل الثابئة , 

وقد اعرف المخطط الخماسي 1973 - 1977 الذي كان اراديا وتوسعيا بأنه من 
الناحية الكيفية. لايتسسم النظام الجبائي بالعدالة3 وطالب بتعديله قصد جعله مسايرأ 
للسياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة » فهذا التعديل يجب أن يتجه نحو تبسيطأً 
النظام وفرض ضريبة عامة على الدسحل ؛ واحلال ضريبة على الشركات محل الضريية 
على الأرباح المهنية » ومراجعة الباتاننا والضربية الفلاحية وتحويل الضريية الحضرية إلى| 
ضريبة عفارية ؛ والضريبة على المنتوجات والخدمات إلى ضريبة على القيمة المضافة 
1 (17 - لمعك مه ,زا اككلخ » زالن لعلكات باع 


2 8 (17) مقاطل 
3- مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1973 - 1977 الجزء الأول ص 63 . 








السياسة الضريبية واسترائيجية اتسمية. 
وعلى الخصوص العمل على تخفيض المعدلات المفروضة على المنتوجات الأساسية أو 
ذات الاستهلاك الواسع! » وبشكل عام ذهب اتخط طور إلى درجة التأكيد على 
ارادتهم في تمويل التنمية الاققصادية عن طريق ادخخار 10.: من الأسر الكثر غني لصالح 
ال 750 من السكان الأكثر ققرا 2" . 


ب 2 تراجع الاصلاح الجبائي أمام تزايد مداخيل الفوسفاط 











إن أهداف الإصلاح الجبائي لم تكن تعني لدى السلطات الجبائية سوى وسيلة 
لزيادة موارد الدولة الشيء الذي لم يجعل هذا الاصلاح من أولوباتها . وفي خمضم 
الأزمة البدرولية لسنة 1973 برزت صدمة الفوسفاط ‏ حيث تضاعفت أسعار 
الفوسفاط سنة 1974 أربع مرات» وأدت إلى تحصيل موارد مالية مهمة: حيث ارئفعت 
الموارد العادية خلال سنة واحدة بنسبة71//: لكن هذا الارتفاع الهائل للموارد كان 
سريع الزوال فلم يتجاوز ذلك بضعة أشهرة. 

وقد دفعت هذه الزيادة الطارئة بالمسؤولين إلى مراجعة الأهداف الطموحة للمخطط 
الخماسي بشكل أكثر طموحا » وقد ثم خلال سنة 1974 -1975 » حيث أصبحث 
ميزائية الدولة اداة رئيسية للإسراع بالنمو ؛ بينما لم ببق أحد من المسؤولين ينحدث عن 
الإصلاح الجبائي , فقد استطاع الفوسفاط أن يلغي الاصلاح . 

لكن سرعان ما انهارت الأسعار الدولية انطلاقا من السدة أشهسر الثانية من سنة 
5, بينما واصلت النفقات العمومية تطورها بح ركة مسرعة تفوق هرتين حركة 
تطور الموارد العادية أي30,5/: مقابل 15/ في المتوسط السنة مايين 1975 و 1977 

إن هذه الوضعية لم تشر انشغال المسؤولين نظرا لأنه تم ربط مدفوعات المكتب 
الشريف للفوسفاط بسهولة بالقروض الخارجبية؛ حيث كانت توزع بسخاء في ذلك 
الحين من طرف الموسسات المالية الدولية » التي ارتاحت لتوظيف رؤوس أموالها وبدأث 
تعرف فائضا مهما مئذ1973 . 

وعليه تضافرت المداخيل الفوسفاطية والقروض الدولية دون القسيام باصلاحات 
أقسصادية ومالية داخلية تتسم بالجدية . الشيء الذي أدى إلى تدهور خطير ليس فقط 
في عدم التوازن المالي» ولكن كذلك في بنية التمويل المالي ميزانية الدولة . 


1- نفس المرجع أعلاه ص 64 . 
32 
3 (18) مباك مه ,زا الكعكتف ك تلعز برع 
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ففي سنة 1977 لم لم تمول الموارد الجبائية سوى النصف تقرييا من مداخيل الميزانية 
مقابل » مايزيد على 85// منذ بضعة سنوات خلت » أما التصف الأخر من موارد 
الميسزائي تم تمويله أساسا بواسطة القروض الخارجبية بتسبة 1/30 ؛ وبنسب أقل 
بواسطة القروض الداخلية: ومداخيل ل ارد ردج كزيعا ابراه وت اههاتها» :وكا 
أن نواة موارد الميزانية العادية وهي المداخيل الجبائي 
جديدة أصبح مؤكدا . 

إن ضعف المداخيل الجبائية النسبي ضمن مجموع موارد الميزانية لم يكن يعني 
سو ا 0 موقاك يسدين نجع الوب سيت ا 

الم د د د عو 6 3 
6 من 12/ إلى 715 كما تم رقع الرسم الخاص على الواردات من 2,5 / إلى 5 
سنة 1973 تم إلى8 )1 سنة 11977 











ب 3 موجة اصلاحات 1978 - 1979 


كلما هو الشأن بالنسبة لسئة 1964 فإن الوضعية تدهوت سنة 1978 . حيث 
جعلت من الضروري والمستعسجل اقرار مخطط جديد لاعادة الاستقرار . فقد جرى 
الحديث على المستوى الما الي عن التقشف الاخمياري وعن سياسة صارمة تسشهدف 
تحكم أحسن في النفقات العمومية: إضافة إلى تعبئة أكبر للموارد الداخلية للبلاد 2. 

على مستوى النفقات العمومية جد أن ميزانية التجهيز على الخصوص » وفي درجة 
ثانية اعانات الاستهلاك؛ هي التي انخفضت في الواقع , في الوقت الذي استمرت فيه 
النفقات العادية في التزايد بوثيرة متواصلة . كما نجد أن خدمة الدين بلغت 4,6 مليار 
درهم سئة 1982 أي 2 من النفقات العمومية . وبين 1978 و 1982 ارتفع معدل 
النمو السنوي بنسبة 27.5/: في نفس الوقت استمرت الوضعية في الندهور يشكل 
خطير أثرت ؛ انطلاقا من سنة 1980 حتى في الميزانية العادية تفسهاء وقد بدأت 
الميزانية العامة تعرف العجز الذي يؤكد على أن كل أدخار عسومي ينتهي إلى 
الاغحااي وك لدو للمسصليع ارم سن وققاتين ليخ لس منوازة من تن 
النوع » وعليها أن تستمر في اللجوء إلى القروض الخارجية لتسديد حساباتها والحفاظ 
على حد أدتى من الاستثمارات 3. 


(19)م باك مه :007 اتاكع كلخ اك ,(8/1) 1جكككز باع 
نا 














أن الموارد الأساسية العادية » تتمثل بطبيعة الحال في المداخيل الجبائية: ومع عودة 
الصعوبات,المالية عاد الاصلاح الجبائي مرة أخبرى إلى الواجهة . فقد اعدمد مخطط 
الأستقرار لسئة 1978 - 1980 المطالبة التقليدية بضرورة الاصلاح الجبائي والذي 
يجب أن يطبع النظام الجبائي بيساطة أكبرء وأن يستجيب لضرورات العدالة ونمو ؛ أرد 
وقد توقع حتى تحسن توازن الببيات الجبائية عن طريق تخفيض حصة الضرائب غير 
المباشرة ء والزيادة الملازمة في خصصة الضرائب المباشرة » والتي يجب أن تقل من 
3 إلى 11272 . 

لكن » بينما كانت هناك عودة الى الدعوة الى الاصلاح الجيائي سنة 1978 
والذي سيت سد عن طريق عدد من التعدايلات والاضافات الجبائية الجديدة , فإن 
حركة مضادة ستنطلق سنة 1979 لعرقلة كل محاولة للاصلاح » الشيء الذي سيؤدي 
إلى سلسلة من التراجعات عن التدابير الجبائية المتخذة » بل سيؤدي إلى اتجاه معاكس : 
زيادة متواصلة في الضرائب على الاستهلاك من جهة » ومضاعفة الامتيازات الجبائية 
لاصحاب رؤوس الأموال الكبيرة من جهة أخرى . 

ويمكن الإشارة إلى الأمثلة التالية التي تؤكد هذا الاتجاه : 

أولا : سجل القانون المالي لسنة 1978 نوع من الرغمبة في ادخمال اصلاح جبائي 
على القطاع العقاري والذي لازالت تقريبا مجموع أرباحه غير خاضعة للضريبة : فعلى 
أساس ذلك وقع تعديل الضريية الححضرية ؛ وأصبحت تفرض على أسااس جدول 
تصاعدي . كماتم احداث ضريبة على الأرباح العقارية ذات معدلات تصاعدية: 
واحداث ضربية أخمرى على الأراضي المحضرية غير المبينة الخصصة محاربة المضاربة 
العقارية . 

وبدون شك كانت هذه الاصلاحاث إيجابية : لكنها تراجعت أمام مواجهة عنيفة 
انظمها الملاكون العقاريون » حيث سجل القانون المالي لسنة 1979 أول تراجع تمثل في 
تمديد أجل الاعفاء من الضريبة الحضرية من ثلاث سنوات إلى خصمس سنوات » ثم 
تقليصها الى'50 !7 بالنسبة للخمس سنوات التالية بالنسبة للمباني المكرية 2. 

وفي سنة 1980 حدث التراجع الشاني من خلال القانون المالي لسنة 1980 » حيث 
بم التراجع عن التصاعدية الأصلية للضريبة على الأرباح من 5 إلى 25 /: بناوا على مدة 
حيازة الملكية: واستبدلت بمعدل نسبي بنسبة 1:15 : الشيء الذي يؤدي على 














1 فذق 
2 (22) م فطل 
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الخصوص الى افراغ الهدف الأول للضتربية من محتواه » نظرا لأن التصاعدية كانت 
مخصصة على الخصوص للتراجع عن العمليات الحققة لاهداف المضاربة الخالصة , 
التراجع الثالث : فقد أدى اصدار قانون الاستشمارات العقارية 
محدئة سابقا بشكل أو باخر مانحا الامتياز للمنعشين والملاكين 
العقاريين عن طريق شبه اعفاء جبائي . 








وفي نفس السنة (1981) وقع التراجع الرابع » حيث أن الضريية على الأراضي غير 
نبة؛ والتي يجب أن تدخمل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات هن انشائها (أي سنة 
1) ضلت مجمدة» وذلك قبل أن تعرف بداية تطبيقهاء لكي تلغى سنة 1983 وهو 
التراجع الخامس . 

ثانيا : اخمضع القنانون المالي لسنة 1979 للضريية على الأرباح المهنية مجموع 
مداخيل انخراطات شركات الهولدينغ بهدف وضع حد للتهرب الجبائي الملاحظ على 
هذا المستوى . لكن القانون المالي لسنة 1980سيرجع عن هذا القرار ويعفى. شركات 
الهولدينغ تقرييا من مجموع الضريية ' , 

ثالنا : وقعت خلال سنة 1979-78 دراسة امكانية تكييف الزكاة مع ضرورات 
ضريبة حديثة ؛ وتصور امكانية ادماجها على الخصوص في ميزانية الدولة ؛ وقد ذهب 
القانون المالي لسنة 1980 إلى درجة انشاء صندوق خاص لتلقي الموارد التي ستحصل 
برسم الزكاة . لكن هذا المشروع الفريد من نوعه سيبقى حبرا على ورق . 

رابعا : حاول القانون المالي لسنة 1979 مضاعفة الاقتطاع المنجز من طرف الضريية 
الفلاحية؛ والتي أصبح مردودها ضعيفا وبدون معنى » وذلك بنسبة 0,5 / من الموارد 
الجبائية . وفي السنة الموالية لم يتم فقط عدم تطبيق هذا الإجراء , وإنما تمت اععادة 
المردودية المتوقعة إلى مستواها السابق . بعد ذلك لن يتم تحصيلها بسبب الجفاف» ثم 
سيتم توقيفها سنة 1984 إلى حدود سنة 2000 وبعد ذلك إلى غاية سنة 2020 . 


2 الإصلاح الجبائي لعقد الشمانينات 








في سنة 1979 وضعت لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي عند زيارتها إلى ا مغرب 
تقريرا يتناول تحليلا انتقاديا للنظام الجبائي المغرب . ومشروعا للاصلاح الجبائي. واعتبار 
لكون الضغط الجبائي قند بلغ 720 تقرييا 2 فقد اعتبرته لجنة صندوق النقد الدولي 





1 (23)م ,قلط 
2 (20)م ,هلط 











مرتفعا » ورأت أنه لايجب على الاصلاح الجبائي أن يؤدي إلى اثقال هذا الضغط اكثر. 
كما إن نمو المداخيل الجبائية يجب أن ينبثق أساسا عن تحسين هذه المداخيل من خلال 
عقلنة وتحديث مختلض مكوناته . وعند الاقتضاء العمل على توسيع وعاء الضرائب 
الموجودة ؛ الشيء الذي يتطلب محاربة التهرب والتملض الجبائيين . 

ومن الناحمية السملية وضع خبراء صندوق النقد الدولي العديد من الاقتراحات 
أهمها مايلي! . 

أولا : التخفيض العدريجي للرسوم الجمركية بهدف الغاء الحواجزالجمركية السعرية 
وغيسر السعرية؛ وتحرير التجارة الخارجية؛ مع اعتماد نظام تفنضيلي (السعر المرجعي) 
الصالح المقاولات المصدرة . 

ثائها : اسع ال الضربية على الخدمات والضربية على المنتجات بالضريبة على 
القيمة المضافة . وتمديدها فضلا عن ذلك إلى الجملة . وإن كان من الممكن 
حتى إلى تمارة التقسيط , وذلك انطلاقا من بعض أرقام الأعمال ؛ وكذلك إلى 
المقاولات الفلاحية التي ترتضيها . 

ثالنا : تمديد الرسوم الداخلية على الاستهلاك إلى متتجات أخرى؛ وتحويل معدلاتها 
الخصوصية إلى معدلات قيمية . 

رابعا مجسيع مختلف النضرائب المباشرة النوعية في الضريية العامة على الدخل» 
بحيث تنسجم الأنظمة القائمة المتعددة فيفرض جدول ضريسي موحد . 

خامسا : انشاء ضربية على الملكية العقارية الحضرية » وضريبة أخرى تفرض على 

الأراضي الفلاحية . 

سادسا : استبدال الضربية على الأرباح المهنية بضربية على الشركات بمعدل نسبي» 
وليس تصاعدي ؛ ويتضمن بعض العدايير التي من شأنها تحسين محارية التهرب 
الجبائي. كمسك حسابات دائمة ؛ وفرض حد أدنى من الضريية بالنسبة لبعض المهن » 
ومراقبة كل شركة تعلن عن العجز مرتين متتاليتين . 

سابعا : تقليص دور الباناتتا كمرحلة أولى لإلغائها نهائها . 

وقد كان خسبراء صندوق النقد الدولي يتطرقون في الغالب إلى تفاصيل الاجراءات 
المراد اتخادها » وانتهمو حتى إلى وضع برنامج تنفيذي للاصلاح الجبائي فحسب 
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2 
هؤلاء الخبراء يجب أن يتحقق ماهو أساسي في الاصلاح » باستثناء الغاء الحواجر 
المجمركية وذلك خلال فتترة تند من12 إلى 24 شهر ... لكن السلطات الجبائية 
المغربية لم تقم خلال هذه الفترة امحددة سوى بانشاء لجنة للدراسة مكلفة بدراسة 
المشروع » ومحاولة مغربته بشكل أو باخر . 

وبالفعل فقد تمت الموافقة جمجلس النواب في دجنبر 1982 على القنانون الاطار 
للإصلاح الجبائي الذي يحدد الخطوط العريضة لهذا الاصلاح ‏ لكن اصداره لم يعم 
الا بعد مرور ستتين أي في أبريل 1984 بينما دخحل برنامج التقويم الهسيكلي حيز التنفيق 
خلال صيف 1983 » والذي إاستهدف على مستوى اعادة تقوي المالية العامة تطههير 
الميكانيزمات والتحككم في النموء واللسجوء على الخصوص إلى سياسة قاسية من 
التقشف المالي تمكن من التقليص التدريجي من عجز الخزينة إلى درجة احتوائه في نسبة 
3 عن الداخلي الاجماني انطلاقا من سنة 1990 » مع ضمان تمويل جزء 
متزايد من نفقات الاستشمار من خلال ادخار الميزانية. 

كما تم تصور اجراءات مختلفة بنيوية ترمي إلى ادخمال اصلاحات في الميبدان 
الجبائي وفي مسجال تسيير الميزانية ؛ وقند سجل الاصلاح الجبائي بطبيعة الحال في هذا 
الاطار» لأن صندوق النقد الدولي هو الذي يطالب يذلك باصرار » خاصة لكونه يتوفر 
على وسائل الضغط اللازمة للعغلب على صعوبات التماطل : لذلك أمكن القول أنه 
بفضل المديونية وقع النفكير بشكل جدي في الاصلاح الجبائي ١‏ الإصلاح الذي يمكده 
أن يتمائل مع استراتيجية الليبرالية الاقتصادية. 

إن الاصلاح المتوقع يؤكد على عدم الوصول إلى اثقمال الضغط الجبائي ؛ وعلى 
اعادة تنظيم البنيات الجبائية . وتحقيق الانسجام بينهاء وعقلنتها مع تبسيطها وتكييفها 
مع ضرورات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية . 

أما الرسوم الجمركية التي لم يشر إليها القانون الاطار فتدخل في اطار سياسة عامة 
ترمي إلى تقليص الحماية الجمركية للمنتجات المحلية؛ فيما يتعلق بحدودها القصوى: 
ويطبيعة الحال هناك سكوت عن اصلاحات متعددة: كما أن هناك تراجعات بمكنة 
دائماء لكن العملية يجب أن تتابع باصرار . 

فقد تم تعديل السعر الجمركي » كما تم تخفيض المعدلات العليا بشكل كبيره 
حيث تم تقليص معدل الرسم الخاص على الواردات من 115 إلى 710 وبعد ذلك إلى 
5 ثم إلى 5: وذلك في طريق إلغائه الخام. 
0 (26) ميقل 

















2 السياسة الضرمية واس تييجية الحمية. 

وعلى مستوى الصادرات فإن الرسم الاحنصائي الوحيد الذي له الطابع العام مع أنه 
ذو معدل رمزي بنسبة 70,5 تم الغائه هو الآخر . كما تم تخفيض الرسم على تضدير 
المنتسجات المعدئية من 5 // الى 5 انطلاقا من يناير 1987 وهذا يؤكد على أن 
المغرب قد نخلض من الرسوم “على الصادرات . 

وإذا كان اصلاح الرسوم الجمركية قد ثم بواسطة القرارات الوزارية ثم صودق عليها 
بواسطة القوانين المالية السسنوية التي تليها فإن مكونات الاصلاح المجبائي الأخرى التي 
كانت موضوعا لقانون اطار صدر في أبريل 1984 عرفت صدور أول نصوضها 
التطبيقية وذلك عبر قانون الضرببة على القيمة المضافة في فائ أبريل 1986 . ثم أعقبها 
صدور الضريية على الشركات في فاح يناير 1987 وأخميرا صدر كل من قانون 
الضريية العامة على الدخحل وقانون الضريية المحلية سئة 1989 . 

وإذا كان القانون الاطار للاصلاح الجبائي قد توقع إنشاء ضريبة عققارية على 
الأراضي الفلاحية , فإنه لم بتطرق بكلمة إلى الرسوم الداخخلية على الاستهلاك ولا إلى 
رسوم التسسجيل والتنبر » غير أن جزء من الضسرائب الداخلية على الاستهلاك » وثلك 
المشعلقة يسعض المنتجات المستوردة » تم إدخالها في اصلاح الرسوم الجمركية» وقد 
ظهرت نية الغاء هذه الرسوم وادخحالها ضمن الرسوم على الواردات التي تمت زيادتها 
ننيجة لذلك كما هو الشأن بالنسبة للرسوم على المواد الاستوائية الذي حدف سنة 
986 . 

إن الهدف من إدخحال الرسوم على الاستهلاك الداخلي في الرسوم الجمركية ايقوم 


على المخصوص على الرجوع إلى أسلوب الضربية القيمية وليس إلى أسلوب الضريية 
الخاصة ,. 





وتجدر الإشارة إلى أن قوانين الاستشمارات كانت موضوعا لاصلاح وقع في شهر 
يناير 8 حينما عقد سجلس النواب دورة استغنائية بشأنها » كما بدأت ادارة 
الضرائب اعادة هيكلة جهازها الاداري في صيف 1991 حتى تثمائل مبع الاصلاح 
الجبائي المعتمد منذ 1984 وأخيرا في تونبر 1995 صدر القانون الإطار رقم 95. 18 
بمثابة ميثاق للاستثمارات يحدد مضمون ومجال الامتيازات الجبائية التي يجب أن 
تصدر بشأنها تباعا قوانين تطبيقية . 








السياسة الضربية وستراتيجيةالصمية 25 
خلاصة التحليل 

لاحظنا من خلال ما جاء في هذا انحور كيف أن المغرب المستقل لم يعرف في 
الواقع سوى إصلاحين جبائيين مهمين هما اصلاح 1961 واصلاح 1984 أما عدا 
هذين الإصلاحين فكان عيارة عن تعديلات أو اضافات أو محاولات فاشلة للإصلاح 
. بيئما يعود سبب نجاح اصلاح عقد النمانينات الى الدور الذي قامت به المديونية 
المستفحلة في بداية هذا العقدء والذي أجبر المسؤولين على الخضوع إلى توصيات 
صندوق النققد الدولي والبنك العالمي ؛ سواء على مستوى الاصلاح الاققصادي من 
خلال سياسة التقويم الهيكلي أو على مستوى الاصلاح الجبائي من خلال اعتماد قانون 
اطار للاصلاح الجبائي وقوانينه التطبيقية والتي جاءت متمائلة مع توصيات الصندوق. 
المعلنة سئة 1979 . 











ة الفصل الأول 


نستخلص من تخلال ماسبق أن الأزمة الاقتصادية التي عمت دول المعمور منذ بداية 
عقد السبعينات » وخصوصا من الصدمة البترولية الأولى لسسنة 1973 , فتحت انمجال 
أمام التفكير في نظام اقتصادي عالمي جديد» ونشيرز إلى أن أول دعوة لإقامة مثل هذا 
النظام جاءت من خلال القرار الذي انخذه رؤساء دول مجموعة عدم الانحياز في 
مؤتمرهم الرابع بالجزائر في شتنبر 1973 ؛ فمثل هذه الدعوة لم تكن لعرضي الدول 
الصناعية اتقدمة , الشيء الذي فجر ردود فعل هذه الأخيرة » ودفعها إلى صب 
اقتتصادية جديدة عرفت باسم اقتصاد العرض , وسياسات التقويم الهيكلي: أرادتها أن 
تكون مبادىء النظام الاقتصادي العالمي الجديد , وقد جاءت هذه القيم على شكل 
توصيات على لسان صندوق النقد الدولي والبنك العالمي . 

إن هذه اليم الاقنصادية الجديدة التي تستقي أسسها من المدرسة الاقتصادية 
الكلاسيكية الجديدة تضع الأداة الجبائية من بين ركائزها الأساسية . حيث نجدها 
تطالب بتحييد هذه الآداة؛ وبائتالي تحييد دور الدولة والرجوع إلى مبدأ «دعه يعمل » 
دعه يمرا وبعبا, أوضح الرجوع إلى دور الدولة الدركية التي لا تتدخصل في المجالات ٠‏ 
الاقتصادية والاجتماعية» أي الدولة التي سادت خلال القسرن التاسع خرن سي 
توازن الميزانية» وتفوق نظام السوق؛ والانفتاح على المخارج : إضافة إلى لى تقديس رأ 
المال على حساب العمل ٠‏ والتراكم الرأسمالي على حساب اعادة توزيع الدخل . 
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فعلى هذه الأسس اتعشرت مقاهيم الاصلاح يو و هذه 
الاصلاحات سراي دول المتدمة أو في الدول السا: في طريق التمو لتكريس هذه 
ولوية على الهدف المالي من خلال ال تسيب السلع الاسسعولاتية 
الجارية ؛ سواء من خلال الضرائب الداخخلية على الاستهلاك ل أومن خلال الطسربية 
على القي لوحي ع ع 2 
المداخيل الكبرى الفلاحية وا! 
ولم تكن محاولات اوه د 970 
السببعينات ادرة على الانفلات من استراتيجية الليبرالية الاقتصادية في ظل حد أدنى 
من تدخحل الدولة في المييادين الاقتصا بة والاججماعية» لذلك لم تنجح التعديلات 
الاي في الخروج عن هذا الاطارء حيث كان الفشل يعترض كل محاولة من هذا 
التوع » أما اصلاح عنقد الشمانينا فكان بمثابة هروب إلى الأمام ؛ حيث كرس في 
نفس الوقت ميادىء استراتيجية الليبرالية الاقتصادية ونظام السوق ؛ وارضاء توصيات 
صندوق النققد الدوني والبنك العالمي اللذين أصبحا يشكلان مصدر الإدارة المركزية 
العالمية للشؤون الإقتصادية . 


















الفصل الثاني 
مضمون الإصلاح الجبائي 


توطكة 

تطرقنا في الفصل الأول من هذا السم إلى استراتيجية التدمية الاقتصادية التي 
أصبحت دول العالم الصناعي من جهة » ودول العالم الثالث من جهة أخمرى؛ تتبناها 
تدريجيا منذ بداية عقد الثمانينات » وكيف أصبح من المفروض اعدماد اصلاحات 
أحد هذه الدول التي اعتمدت 
في نفس الوقت سياسة التقوبم الهيكلي والإصلاح الجبائي : وقد تعرفنا في القسم الأول 
على العيوب التي كانت تتخلل مختلف البنيات الجبائية» وكيف أنها كانت تتطلب 
عملية إصلاحية جدر: على فلسفة اقتصادية واجتماعية جديدة قوامها الاعتماد 
على الذات في مجال التمويل والتدمية. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل 
استطاع الإصلاح الجبائي لعقد الشمائينات بكل ما يحمله من خلفيات سياسية 
واقتصادية أن يمحو بعض التناقضات الصارخة التي كانت تطيع النظام الجبائي المغربي 
منذ بداية الإسقلال ؟ وهل يإمكان التقنيات الجبائية اجديدة في اطار الدور المتقلص 
للجباية كأداة سياسية للتنظيم الإقتصادي والإجتماعي , أن تساعد كما يسود الاعتقاد 
حاليا ؛ على تحريك التنمية الإقتصادية والإجتماعية ؟ 

اللجواب على هذه التساؤلات سنحاول من خلال هذا الفصل أن نستعرض بعض 
مضامين الإصلاح الجبائي ؛ مقتصرين على أهمها ء وهي كل.من الضريبة على القيمة 
المضافة» والضريبة على الشركات » والضريبة العامة على الدخل . علما يأثنا تطرقنا إلى 
المضامين الأخرى للاصلاح الجبائي» ولو يشكل عابر في مكان إحر من هذا المؤلف» 
ولعل غرضنا من محتوى هذا الفصل ليس هو استعادة ماقيل في الفصول السابقة » ولا 
أعطاء فقط مثال تطبيقي عن الاستتتاجات العامة والخاصة حول المسار الذي عرفه 
النظام الجبائي المغربي » بل نريد من هذا الفصل أن يكون مقتاحا للمناقشة وتدقيق النظر 
في مختلف الاجراءات والقدابير الجبائية المنخذة » ومدى العلاقة التي تريطها بالساتكة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 





ة تثلائم مع هذه الاستراتيجية؛ وقد كان المقرب 












السياسة الضرمية واستراتيجية التتمية. 

إن مجال التحليل في هذا الفصل سيكون محدوداء مع الاقتصار على بعض-الأمئلة 
فقط » واعطاء وصف تموذجي للتقنيات الجبائية ويعض الملاحظات حولها؛ متطلعين 
إلى أبحاث قادمة تتغلغل بشكل أعمق في خحبايا الحدث الجبائي المغربي وخبايا الاصلاح 
الجبائي الحالي . 

إن موضوعنا في هذا الفصل ينقسم إلى ثلاث محاور كما يلي : 

أولا : الضربية على القيمة المضافة 

| ثانيا : الضربية على الشركات . 

ثالثا : الضريبة العامة على الدخخل. 


أولا : الضريبة على القيمة المضافة 


يسود الاعستفاد بأن تاريخ ظههور الضربية على القيمة المضافة يعود إلى سنة 1918 
حيدما طرحها “فون سسيمنس” لمعويض النظام الضريي التراكمي على رقم المعاملات أ 
وتبدو فرنسا رائئدة في مجال الضريية على .القيمة المضافة حينما لجأت اليها في 
سنة 1948 ء فأعطت بذلك مثالا |. انه دول السوق الاوربية المشتركة . 

إن الضريية على القيمة امضافة تؤدى كأي ضريبة غير مباشرة أخرى من طرف 
المستهلك النهائي؛ بعد أد تنقل على كاهله داخل سعر المواد أو الخدمات: بينما تحصلها 
الدولة على مستوى انتج أو مقدم الخدمات ٠‏ وتتشابه الضريبة على رقم الأغمال مع 
الضريية على المنتوجات والضربية على الخدمات من حيث كونها تحسب على قدر 
المعاملات؛ بييدما تخختلف عنههما من حيث أن الملزم قبل أن يؤديها أو أن يتفلها إلى 
مستهلك آخر له حق خخصم أو اسقاط قدر الضرائب التي نقلت على كاهله من خلال 
مشترياته ونفقاته » مسواء المتعلقة بالمواد الأولية ‏ أو المواد الوسيطة » أو مواد التجهيز» 
والخدمات المرتبطة بالإنتاج ‏ ومن هنا يبي مفهوم الضربية على القيمة المضافة , أي أن 
فيمتها في آخر الأمرء نتتج عن الضررية التي تؤدى على البيعات مخصوم منها الضرية 
المنقولة » والني أديت على المشتريات. 
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السياسة الضربية واستراي 





وم 

وقد إستغرق مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فترة طويلة من البحث 
والتعمحيص والمناقشة داخل لجنة امالية والتخطيط والتنمية الجهوية : قبل أن يوضع في 
صيغته النهائية ويقدم إلى الجلسة العلنية مجلس النواب ويعرض على المناقشة بتاريخ 4 
نونبر 1985 ء وتتم المصادقة عليه في 28 نونبر1985 . بينما لم يدخخل حيز التنفيذ إلا 
في فاع أبريل 1986 1 . 

ويشكل إقرار قانون الضريية على القيمة المضافة : اعتمادا للجزء الأول من الاصلاح 
الجبائي الذي سطر مبادئه وقواعده العامة القانون الاطار للاصلاح الجبائي الصادر في 
أبريل 1984 فقد قرر هذا القانون الإطار تعويض الضربية على المنتوجات » والضربية 
على الخدمات ؛ بضريية فريدة تدعى بالضريبة على القيمة المضافة . 

وتحفل مذ تقديم مشروع الضريبة على القيمة المضافة< بالدوافع التي دفعت إلى 
اقرار الضربية على القيمة المضافة. والملاحظ هو أن هذه الدوافع ترتبط بالقصور الذي 
كان يعتري النظام الجبائي السائد» وذلك مقارنة مع مظاهر التطور والتنوع الذي عرفته 
البنيات الاقتصادية والاجتماعية» علاوة على كونه لايحقق عدالة جبائية لكل الملزمين. 
وفي هذا الاطار يمكن تلخيص أبرز الننائص الني كانت تتشوب نظام الضرائب على 
المنتوجات والخدمات فيما يلي : 
بة النظام الضريبي ؛ 

2 - محدودية مجال تطبيق الضرائب على رقم الأعمال ؛ 

3- تعدد اسعار الضرائب على رقم الأعمال ؛ 

4 - عدم ملائمة نظام الاسقاطاث وتعقده ؛ 

5 - اعفاء غير كاف للملزمين الضغار. 

فالضريبة على رقم الأعمال كانت تتكون من ضربيتين هما الضربية على المنتوجات 
والضربية على الخدماتة , فالضربية الأولى تحصل الدولة مواردها على مستوى المنتج 
الصناعي أو المستورد ؛ و تتسم هذه الضرببة بطابعها غير المعمم حيث تستثنى مثلا 
الفلاحة والتوزيع؛ أما الضريية الثانية فتحصل الدولة مواردها على مستوى مقدمي 
الخدمات . 
- ظهير شريف رقم 185.347 صادر في 7 ريع الآخر 1406 (20 دجنير 1985 ) يتفيذ القانون 

رقم 30.85 بفرض الضربية على القيمة المضافة: ج؛ رعدد 3818 بجاريخ قاع ينابر 1986. 53 
2- تقر لنة لالة والشخطيط والتمية الجهوية حول مشروع فانون الضربية على القيمة الضافة مجلس النواب. 


دورة أكتوير 1985 
3- الظهير رقم 1-61-444 الصادر في 30 دجنبر 1961 المنعلق بالضربية على المنتجات والخدمات. 











1 - ازدوا: 














20 السياسة الضزيية وتريجية 

وتظهر محدودية مجال تطبيق الضريبة على رقم الأعمال السابقة فن خلال عدم 
تغطيتها لتجارة الجملة: وتنسم الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدماث بتعدد 
اسعارهماء حيث تصل إلى 13 معدلا تتراوح مابين 4/ز و 30/ 1 ؛ الشيء الذي يؤدي 
إلى تداخلات وتعقيدات وغياب التجانس» ويساعد إلى حد كبير في تفشي ظاهرة 
التملص؛ كما يجعل بعض .١‏ قادرين في مرحلة الاستثمار على استعاب 
فائض الضريية: الناتج عن الاختلاف الحاصل بين المقادير المطبقة عند بدأية عملية 
الانتاج ونهايتها . 

كما أن الشحديد النوعي للاسقاطات كان يجعل من نظام الضربية على امنت 
والضربية على الخشدمات نظاما تراكميا لأن نسبة هامة من مبلغ الضرائب التي تحملها 
المتسجء الانخول له الحق في الاسقاط رغم أنها تشكل عنصرا في تكلفة الانتاج؛ الشيء 
الذي الابشكل ععائقا فقط للتطور التكنولوجي الاقتصادي لمؤسسات الإنتاج ؛ ولكنه 
يتسم بصعوبة في النطبيق والمراقبة » سواء بالنسبة للملزم أو الإدارة . 

أما بالنسبة للمعايير التي كانت معتمدة في تطبيق الاعفاءات على الملزمين الصغار 

في أطار الضريبة على المنتجات والضريية على الخدمات والمتمحورة بصفة أساسية حول 
اليد العاملة المستخدمة فكانت غير مرضية ؛ نظرا لانعكاساتها السلبية على الجانب 
الاجتماعي ؛ الشيء الذي يقلل من مفعول الإعفاء المقرر لفائدة صغار الملزمين . 

وانطلاقا من مثل هذه الشغرات التي تطبع الضريبة على رقم الأعمال » تعشير 
السلطات الجبائية2 أن الضربية على القيمة المضافة كافية لعلافي كافة التقائص 
والعيوب» وأنها ستتعمل داخل الضرائب غير المباشرة» على ارساء نظام ينسم بالتبسيط 
والانسجام يمجرد اقرار ضريبة واحدة. 

إذن ماهي المقتضيات الجديدة التي جاءت بها الضربية على القيمة المضافة ؟ ومافي 
الملاحضات التي يمكن اثارتها بخصوص هذه المقنضيات ؟ 

ذلك ماستراه من خلال تقسيم هذا احور على الشكل التالي : 

1 - نظام الضريبة على القيمة المضافة . 

2 تقدير الضربية على القيمة المضافة . 















في القصل لاني من نسم الأول عن هذه الرساة: 
0 ل السايق. 


1- زاجع ما كتب حول الضربية. 
2- اتقرير لجنة مالية والتخطيط وال 








السياسة الضربية واسترة 


1 - نظام الضريبة على القيمة المضافة 


تفرض الضريبة على القيمة المضافة على جميع العمليات المنجزة بالمغرب! , سواء 
كانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية أو داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة 

وتعتبر العملية منجزة ف في المغرب اذا تعلق الأمر بييع ؛ حين ينجز هذا البيع , بشرط 
تسليم البضاعة في المغرب » ثم إذا تعلق الأمر بأي عملية أخرى» عندما يعم في المغرب 
استغلال أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة: أو الحقوق المفوتة : أو الأشياء 
المؤجرة 2‏ كما تطبق الضريبة على القيمة المضافة من جهة أخرى على عمليات 
الاستيراد . 

وتحدد المادة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة الأشخاص الخناضعين 
اللضريبة في كل الأشخاصء الماديين والمعنويين غير الدوئة اللامقاولة إذا انجزوا عمليات 
تدخل في نطاق تطبيق هذه الضريية؛ سواء قاموا بذلك بصورة اعتيادية أو عرضية » 
ومهما كان مركزهم القانوني » وشكل أو طبيعة العمل الذي قاموا به 

كما تعتبر الضريية على القيمة المضافة واجبة على الخدمات المؤداة عن كل عون” أو 
وسيط " أو "سمسار” : نظرا للعقود التي يقدمها لاحدى مقاولات التأمين حيث 
تقتطع هذه الضريبة من مبلغ العمولات أو السمسراتء أو الأجور التي تمنحها هذه 
المقاولة. التي هي مدينة بها للخزينة. 

عليه فإن الملزمين بدأدية الضريبة على القيمة المضافة هم المنتجون الصناعيون » 
والمستوردون وتجار اجملة » وموفروا الخدمات»؛ ويظهر أن الجديد الذي جاءث به 
الضريية على القيمة المضافة هو ادماج تجار الجملة في لائحة الملزمون. ويحدد القانون 
التاجر بالجملة بالإستناد إلى مقياسين : أن يكون مسجلا كتاجر جملة في الضريية 
المهنية (الباتانتا)3 وأن يببع تعجار آخسرين » على أساس أن يتجاوز رقم معاملاته ثلاثة 
ملايين درهماء وقد أضاف القانون المالي لسنة 1992 إلى هؤلاء ؛ كل التجار الذين 
يساوي رقم أعمالهم المنجز خلال السنة السابقة ثلاثة ملاون درهما أو مايزيد على 

















1- تخصص تسبة 1/30 من حصيلة الضربية على القيمة المضافة أدمويل ميزائيات المجماعات امحلية وفيما يلي 
تطور هذه النسية ما بين 1988 و 1992 . باثليون الدرهم 
السسوات © | 95 | 1998 | 1958 | 158 


خصة الجداعات اغلية من الضرية على 
ا عمد | مده | موده 





























1 ا مادة ( 3) من اللقانون رقم 5 يفرض الضربية على القيمة المضافة. 
انية من الفصل (5) من القانوت رقم 85 - 30 المرجع السايق. 




















السياسة الضريية واستراتيجية التسمية. 
ذلك ' وبذلك يصبح تجار التقسيط الذين يصل رقم أعمالهم الى هذا المبلغ خاضعين 
بحكم القانون للضريبة على الم 5 

والملاحظ أن الضربية على القيمة المضافة لاتطيق بشكل اجباري على التجار 
بالعقسيط الا من تجاوز رقم أعماله ثلاثة ملايين درهماء اللهم الا إذا ما أراد ببحض 
ارادته أن يسجل نفسه في هذه الضربية . كما يجوز لبعض الأشخاص الذي يزاولون 
عمليات اتتاجية: لاتخضع لتطبيق الضريية أو معفاة منهاء أن يخعاروا الخضوع 
للضريية على القيمة المضافة3 : ويتعلق الأمر هنا باتنجار غير تجار الججملة » الذين 
يصدرون منتجات أو سلع » وصغار الملزمين من حرفيين» ومقدمي خدمات؛ وكذا 
التجار بالتقسيطء الذين يتجردون في بضائع يعيدون بيعها على حالتها باستثناء عدد 
من المواد : كالدقيق ؛ والحليب والسكر» التييعفيها القانون من الضريبة على القيدمة 
المضافة . 

وتجدر الاشارة هنا إلى امزايا التي ينطوي عليها مثل هذا الاجراء الاختياري حي 
يمكن للتجار المصدرين اقتناء البضائع والسلع التي يصدرونهاء معفاة من اداء الضريبة 
على القيمة المضافة» وفي حالة أدائها يستفيدون من حق الارجاع كما سيكون بامكان 
صغار الملزمين ومقدمي الخدمات» وكذا التجار بالتقسيط الاستفادة من الاسقاطات 
الضريبية فضلا عن تمويل الحق في الخصم لزينائهم الذين بزاولون أنشطة تخضع 
اجباريا للضريبة على القيمة المضافة . 

أ حساب الضريبة على القيمة ا مضافة 

تتكون الواقعة المنشأة للضربية على القيمة المضافة من قبض جميع أو بعض من شمن 
البضائع أو الأعسمال أو الخدمات3 ولكن بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يصرحون 
بذلك قبل فاح يتاير» أو خلال الثلاثين يوم العالية لتاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم ٠»‏ 
يؤذن لهم في أداء الضريية باععتيبار تاريخ مديونية الغير يشمن الببضاعة , أو العمل أو 
الخدمة , أي عند وضع الفاتورة: آ ويد الدين في امحاسبة: على أن يخضع للضريية 
جزء من ثمن المفبوض؛ أو عمال القسليم المبجزة قبل تاريخ المديونية . 





افة 














1- المادة. (8) من الظهير الشريف ارقم 321- 1-91 الصادر في 23 من جمادي_الآخرة 1412 
(30 دجنبر 1991 ) يسفيذ قانون المالية لسنة 1992 ارقم 91- 38 ج رغند 4131 بتاريخ فاع ينابر 1.1992 
١-2‏ من القانون رقم 85 - 30 المرجع السابق. 
3- امأدة (10) من القانون نرقم 85 - 30 مرجع السايق. 





السياسة الضرمية واسترتيجية تميق 2 


وتعفى من الضريبة على القيمة المضافة عددا من العمليات! مثل البيوع الواقعة على 
بعض السلع غير المستهلكة في مكان البيع مثل الخبز والعجائن الغذا ية وأنواع الحليب 
بما فيه الحليب الخاص بالرضع , والسكر وأنواعه ؛ وملح الطيخ المنجمي والبحري 
والتمور الملففة » كما تعفى البيوع الواقعة على الشموع والبرافين والصابون المنزلي 
وكحول الاشتعال» واليبوع المتعلقة بالتبغ في شكل أوراقء والجرائد والنشرات والكنب 
وجسيع أنواع التأليف والطوابع الجبائية ومتتجات الصيد البحريي» واللحم الطري أو 
المجمد والخشب وزيت الزيتون. 

كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المصوغات المصتوعة بالمغرب من المعادن 
النفنسية » والورق المعسد لطبع الجرائد والنشرات الدورية والسلع والببضائع والخدمات 
التي تسلمها الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية في نطاق التعاون الدولي على 
وجه الهبة للدولة والجبماعات الحلية والمؤسسسات العامة والجمعيات؛ والأشرطة 
السيدمائية أو الوثائقية أو التربوية » واببيوع والخدمات التي ينجزها صغار الصناع أو 
صغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعسالهم السنوي 120 ألف درهم أو يقل 
عن ذلك . 

كما يعفى مايقوم به أشخاص طبيعيون بتسليمه لأنفسهم من مبان معدة لسكناهم 
الشخصية: والعمليات التي تنجزها مختلف شركات التأمين وعمليات الخصم واعادة 
الخنصم » والفوائد المشرتبة على الأوراق المالية الصادرة عن الدولة وسئدات الاقراض 
والعمليات والفوائد المشعلقة بالسلفات وبالقروض الممنوحة للدولة والجماعات المحلية 
والمؤسسات العامة » والخدمات التي تقدمها إلى أعضائها النقابات الفلاحية والتعاونيات 
الفلاحية واتحاداتها والخدمات التي تقدمها الجمعيات غير الهادفة الى الحصول على 
ربح؛ العمليات التي تنجزها شركة ادارة الياناصيب الوطني والمداخميل الإجمالية 
الحاصلة في الملاهي السيدمائية عمليات توزيع الأشرطة السينمائية والمداخميل الحاصلة 
في الرهان الحضري المتبادل » وعسمليات القروض العققارية والفلاحية؛ وقروض البنك 
والصناعة التقليدية » وعمليات النقل الدولي , والبضائع والأعمال والخدمات 
الني أو تستفيذ منها البعئات الدبلوماسية والقنصلية وأعضائها المعتمدون بالمفرب 
والمتوفرون على صفة دبلوماسي مع مراعاة مبداً المعاملة بالمثل . 

وقند أضاف القاثون المالي لسنة 1994 إلى هذه الاعفاءات البيبوح الواقعة علي 
الأجهزة المعدة للمعوقين كما اعفيت من الضريبة حين الاستيراد الأسمدة ونترات 













1- المادة (7) من القانوت رقم 85 - 30 المرجع السايق. 





224 السياشة الشربية واسترائيحية النية 
البوتاسيوم المستخدم للفسميد وفوسغاط البوتاسيوم المستخدم للعسميد؛ ومتعده 
فوسفاط البوتاسيوم المستخدم للتسميد: وملحيات الشمندر وأنواع التترات الأخرى » 
والحمص والعدس والفول على حالتها الطبيعية؛ ومسحوق الحليب المعد لتغذية 
الإنسان. 
وإذا كانت الضرائب على رقم الأعصال تتضمن مايقارب ثلاثة عشر سعراء فإن 
الضريبة على القيمة المضافة قد استقرت أسعارها في أربعة! وهي كما يلي : 
السعر العادي وهو 20) 
ويتعلق الأمر بأكبر حجم من المنتجات والخدمات » ومعلوم أن هذا السعر رفع في 
سنة 1981 من 15/ إلى 17 » وفي سنة 1983 من 17/ إلى 19 وعدد تطبيق 
يبة على القيمة المضافة تم تكريس معدل 19,/ ؛ إلى غاية سنة 1995حين تم تحديد 
هذا السعر في 720 ؛ ويلقب هذا المعدل بالمعدل العادي » لأنه يهم في آخر الأمر أكثر 
من 90 من المواد والخدمات ال لزمة : وبعبارة أخسرى ؛ يتعلق الأمسر بكل المواد 
والخدمات غير المدرجة في اللوائح المرتبطة بالأسعار الدنيا والعليا التي سنشير إليها . 
السعر انخفض الأول البالغ 17 3 
يتعلق هذا السعر يبعض المواد التي تعتبر أساسية؛ والتي لم يعفيها المشرع من الضريية 
مل : 
- الماء والطاقة الكهربائية ؛ 
- غاز النفط ؛ 











1- مفشضى القناثون مالي لسنة 1992 تم حذف المعدل الفض 12// الذي كان يشكل السعر الدامس 
للضربية على القيمة المضافة؛ فخضعت نيجة لذلك عمليات الهاتف والتلكس إلى السعر العادي 119 مع 
منحها جق الخصمء وق م ير هذا الإجواه على أساي أنه سيساعد على تدمية قطاع البرد والمواصلات 
السلكية واللاسلكية: ودفعه إلى استثمارات جديدة: أنظر القانون المالي لسنة 1992 وكذلك تقرير لجنة 
المالية والتخطيط والسمية الجهوية حول هذا الأخير. 1 

.وقد أوصت لجنة من خمبسراء صندوق النقد الدولي والبنك النعالمي قنامت أواخصر سئة 1986 








تقرير 
حول النظام الجبائي المغربي: يحدف السعر الأعلى 30/ على المدى المتوسط والتركيز فقط على 
المعدل العادي 19/: وبالفعل تم حندف هذا امعدل متقتضى القانون امالي لسنة 1993 وفي قدرة غياب 
البرمائن. 


والسعر الأعلى 30/: كان يخص بالا 












إلكمائية مغل الصوغات وطائرات السياحة؛ والسيارات 
الكبرى» والمشرويات الروحية» والخمور والأحجار الكرية: وللقايض المسوهة بالذعب؛ وأنواع الريشرء 
ومبسسي السجارة؛ واجمركات ذات الاحتراق المرتفع وامصوعات من بلورء والمتجات الجريرية؛ والرغخام 
الخامء أو المصنعه وزرابي الحوف التقاييدية: والعطور ومتتجات التجميل والإلكتروفونات» وامانيتوفونات؟ 
الغريب في الأمرء أنه م سنة 1993 ممقتضى القبائون امالي لهذه السئة حدف هذا المصدل» وإعضاع المواد 
الكماية لسر العادي المقروض على الاستهلا كات الجارية. 
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- زيزت النفط والخمور؛ 

- المنتوجات الصيدلية ؛ 

- الأغذية المركبة الخاصة بالاطفاف 4 

- المارغارين 

- الثقاب 

- البن 

- مصبرات السردين ؛ والمربيات ؛ والفواكه ؛ 

- الأدوات المدرسية ؛ 

-الدراجات ؛ والعجلات والأوعية الهرائية : 

- عملياث نقل المسافرين ؛ والبضائع . 

كما اضاف القانون المالي لسنة 1994 المواد والخدمات التالية : 

- مسحوق الحليب المعد لتغدية الإنسان ؛ 

- عمليات البنوك والأئمان والصرف ؛ 

- المعاملاث المتعلقة بالقيم المنقولة التي تقوم بها شركات البورصة. 

- عمليات الإيجار التمويلي ؛ 

- عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي التي ينجزها 
القرض العقاري والفندقي ؛ 

- أداء المرور بالطرق السيارة التي تستغلها شركات ذات الامتياز, 
السعر الغفض الثاني 1/10 . 

طبق هذا السعر ابداء من فاح يوليوز1996 بموجب القانون المالي السبوي 1996- 
97 

ويهم هذا السعر تخريب عمليات بيع السلع الغذائية أو المشترياث المستهلكة في 
مكان البيع وعسمليات الإيواء التي تنجزها الفنادق المسدة للمسافرين والمطاعم المستغلة 
فيها واججموعات العقارية المعدة لغرض سياحي » وتجب الإشارة إلى أن هذه العمليات 
كانت تخضع قبل فاتح يوليو 1996 للسعر المخفض البالغ 14 /:. 59 

كما يهم هذا السعر (10/) تضريب عمليات إيجار العقارات المعدة الاستعمالها 
فنادق أو موتيلات أو قرى للاصطياف أو المجموعات العقارية المعدة لأغراض السياحة 











السياسة الضريبة واستراتيجية التمية. 
ججهز كلا أو بعضاء ويدخل في ذلك المطعم والحانة والمرقص والمسبح إذا كانت جزءا 
لايتجزأ من المجموعة السياحية . 
السعر انخفض الثاني البالغ 14 

يطبق هذا السعر على عمليات مع الح في المخصم مثل عمليات مقاولات الاشفال 
العقارية: وعمليا: نقل المسافرين والبضائع وخدمات المطعم التي تقدمها مقاولات 
المستخدمي المؤسسات المأجورين . وكذا على بعض المواد كالشاي والمربيات والفواكه 
العد للمرييات. كما يطبق هذا السعر على بعض العمليات واثواد من غير الحق في 
امنصم. إضافة إلى هذه الأسعار هناك أسعار خاصة ١‏ تطيق على عمليات تسليم وبيع 
المنمور التي تستهلك في مكان البيع ما عسدا الخمور الفوارة وكذلك على الذهب 
والبلاتين والفضة» وعمليات تسليم وبيع جميع المصنوعات أو السلع (ماعدا الأدوات) 
المركبة جميعها أو بعضها من الذهب أو البلاتين أو الفضة. 

ونستخلص من خلال هذه الاسعار اتختلفة عن أسعار الضريبة على المتوجات 
والضربية على الخدمات أن السعر العادي للضربية على الددمات ارتفع من 12 إلى 
0 أما فيما يتعلق بالأشغال العقارية؛ فقد ارتفع السغر من 25 إلى 14/ كما 
ارتفع سعر المواد النفطية من 6.88 / إلى 7./ وقغز السعر الإسمى لقطاع السياحة 
من 7.5 إلى 714 ثم أثزل هذا السعر إلى 10 » وسعر النقل من 4.77 /, 1 

وتجدر الإشارة من جههة أخرى إلى أن بعض المواد الواسعة الاستهلاك قد عرفت 
انخفاضا ملحوضا » حيث كان سعرها في الضريسة على رقم الأعمال » يساوي 525 
خين حدد في الضريبة على القيمة المضافة في فقط . 

وقد تم اعفاء بعض المواد ذات الاسشهلاك الواسع مثل الجبز ومشتقاته : والحليب» 
والزبدة والسكر والجرائد والنشرات؛ وأعمال التأليف . والطيع ‏ والكنب , ومنتجات 
الصيد البحري؛ واللحم الطريء وزيت الزيتون ... الخ . 

من جههة أخرى استهدف قانون الضربية على القيمة المضافة تعميم حق اسقاط 
الضربية بانسبة جنيع الأشخاص الحاضعين لهاء من متتجيئ وتجمار بالجملة » ومقدمي 
الخدمات» كما يشمل الاسقاط غالبية المعدات والخدمات المفروضة عليها الضرية: 
خلافا ما كان عليه الأمره حيث أن الاسقاطات لم يكن معمولا بها في قطاع الخدمات 
ضمن الضربية على الخدمات . 
1- ادغ (10) مي القانوث رقم 85 - 30 الرجع السايق. ومشل ذلك فرض مبلغ 100 درهم للميكتوئيصر 


عددما بلق الذمر يسمليات تسلمم وبيع الحمور والمشرويات الممزوجة بازكتحول التي لا تستهلك في سكا 
البيع. انظر القانون مالي الاتقائي عن القترة المستدة من فاح ينار إلى 30 يونيو 9996 
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إذا كان العامل الموجب للإسقاط في الضربية على رقم الأعمال يتسحدد أجله في 
شهرين؛ فإن هذا الأجل ققد خفض إلى شهر واحده بهدف تعزيز قدرة المؤسسات من 
الناحية المالية . 

وخلاصة الول فإن الملزم بأداء الضربية على القيمة المضافة يمكنه أن يسعفيذ من 
الاسقاطات التي تشمل . حسبما نص على ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة: 
جميع العناصر الداخلة في تكوين البضاعة والخدمة؛ بما في ذلك الخدمات والمصاريف 
العامة التي يستثنيها العشريع الجديد : مع تعميم حق الخصم كذلك على كل 
الأشخاص الخاضعين للضربية من منتجين وتجار بالجملة ومقدمي الخدمات ,. 


ب ربط وتحصيل الضريبة على القيمة ا مضافة 


'تفرض الضريبة على القيمة المضافة على الخناضعين لها ؛ إما وفتقا لنظام الإقرار 
الشهري! بالنسبة للذين يساوي رقم أعمالهم مليون درهماء وإما وفقا لنظام الاقرار 
الربع سئوي . 

ويحدد القانون الاقرار من طرف الملزمين أو طريقة استيفاء الضريبة؛ كما 
يحدد الواججبات ذات الطابع انحاسبي؛ حيث أن على الشخص الخاضع لهذه الضريبة 
أن يمسك محاسبة مننظمة لتحديد رقم المعاملات؛ وتقدير مبلغ الضربية الذي له الحق 
في خصمها . 

ويمكننا الإشارة هنا إلى بعض الملاحظات . فقد تم الاستغناء عن نظام الاقرار 
الجزافي الذي كان معولا به في تشريع الضربية على رقم الأعمال . والإبقاء فقط على 
نظام الإرار الشهسري؛ والإقرار الربع سنوي . كما تم تمديد أجل طلب احتيار نظام 
الاقرار الشهري بالنسبة للملزمين الخاضعين قانونا لنظام الاقرار الربع سنوي . 

كذلك ثم الإبقاء على ميدأ فرض الضريبة بصفة تلقائية » مع وضع بعض الشروط 
التي يجب أن تتقيد بها الاذراة قبل الاقدام على فرض الضريبة بصفة تلقائية2 وبالنسبة 
للمسطرة الواجب اتباعها في هذا الصدد فانها تقضي بأن تمنح للملزم مهلتين» مدة 
كل واحدة منها شهر: مع اخحباره بواسطة رسالتين » مع اشعار بالتسليم بالأسس الي 
قدرتها الادارة في حالة عدم ايداع الاقرار. 








1- المادة (23) من القاتون رقم 85 - 30 : المرجع السايق. 
2- المادة (28) من القانون رقم 85 - 30: المرجع السايق.. 











سس «سياسه الوبية واستزاتيجية الندمية 
وقيما يتعلق بواججبات الخاضعين للضربية نلاحظ من خلال قانون الضربية على 
القيمة المضاة مايلي! : 

1 -تمديد الأجل امحدد لإيداع الإقرار بالشروع في السمل» وكذا الأجل المرتبطل 
بحالة اتنهاء العمل وذلك من ععشرين يوما التي كانت سائدة في نظام الضريبة على 
رقم الأعماله إلى أجل شهر الذي أقره التشريع الجديد للضريية على القيمة المضافة, 

2" إلزام كل شخص خماضع للضرية بسك حسابات منتضمة تتضسمن العناضر 
والمعطيات اللازمة لتأسيس الضريية وتحديد مبلغ الإسقاطات. 

3- تحديد الحالات التي يمكن للإدارة. أن تعتمدها كأساس للطعن في مصداقية 
.وقيمة المحاسبة, 

وتنظم الضريية على القيمة المضافة العلاقة القفائمة بين الملزمين والإدارة. حيث نجد 
على مستوى المراقة الجبائية اخولة للإدارة أنها أصبحت جمقتضى الث يع الجديد تفرض 
أولا وقبل كل شيء إشهار الممزم مسبقا بهذه المراقبة الجبائية» وذلك بواسطة رسالة 
مضمونة» مع إشعار بالتسليم قبل القاريخ المحدد الإجراء تلك المراقبة» بما لا يقل عن 15 
يوما. 

أما فيما يمعلق بالمنازعات التي يمكنها أن تشار بين الإدارة الجبائية واللزمين2 
فالملاحظ بأن آجال التبليغ والأجوبة قد مددت: كما اعترف الملزم بحق عرض كل 
نزاع يقع بينه وبين الإدارة الضريبية أمام لجن مختصة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشسرع قد نص على إحداث هيكة مسشقلة عن الإدارة 
الخبائية ترجع لهها الصلاحية في الدرجة الثانية في مسسألة النظر في النزاعات الواقعمة ين 
الإدارة والملزم وتسمى هذه الهيئة “باللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريية”, 
وقد حدد قانون الضريية على القيمة المضافة صفة هذه اللجنة وعملهاء وطريفة 
تسييرها. 

والملاحظ أن هذه اللجنة التي سحل محل اللجنة المركزية مستكون تابمة لساقلة 
الوزير الأول؛ وأن الصلاحية الخولة لها تعطيها حق اليث في جميع النزاعات الموجودة 
بان الملزم والادارة » كما أن قراراتها يمكن أن تكون محل طعن سواء من طرف الملزم 0 
أو من طرف الادارة . 














1- راجع الباب السابع من القانو رقم 85 - 30 المرجع السايق. 
2- راجع الباب الثامن من القانون رقم 85 - 30 اللرجع السابقة 
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أما بالنسبة للجزاءات والعقوبات التي حددها قانون الضريبة على القيمة المضافة» 
فتدمثل في عقوبات مادية على شكل غرامات » في حالة صدور مخالفات» وحالات 
الغش أو التملص من الضريبة على القيمة المضافة : ولم يأخذ بمدأ تجريم الدملص 
الضريبي؛ كما هو الحال في عدة دول؛ تطبيقا لتعديل كان مجلس النواب قد أدخله 
على مشروع قانون الاطار للاصلاح الجبائي » لكن بعد وقوع إحداث ضبط شبكات 
التهريب وكشف عمليات تملص كبيرة سنة 1995 - 1996: مع إثارة جدل كبير في 
الأو. ساط السياسية والاقتصادية؛ تبنى المشرع المغربي مبداً تجريم التهرب الجبائي بواسطة 
الظهير الشريف رقم 77 - 96- 1 » الصادر في 12 صفر 1417( 29 يرنير1996) 
القانون المالي رقم 96 - 8 للسنة المالية 96 - 1997) على أن لا تطبق مقدضياته 
ابتداء من فائح يوليوز 1997 » أي بعد سنة كاملة من تاريخ صدوره. 

حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 
7 - 1995 








الجدول رقم 21 
السسرات ‏ [90 | »»»] »9 | مود | اضدا | دض [دودا [يود | دوو 


حصيلة ض.ق .م (يامليوث 
درهم) 





أممدءة أقدكه أممكم ر|دمك را 








- نسي إلى مجموع افترقب رأ 
اوس ]مه 


- النسبة إلى مجموع الضراب +1 ]| 268 
- النسية إلى مداعيل الزئية 1 | 25,0 


عدم إن إذابيه 


المصدر : جدول مستمد من الإحصائيات السنوية لمديرية الإحصاء 
ومن حسابات الحزينة يوزارة المالية, 

















20 لسيادة الضربية وشرفيجية الننية 
2- تقدير الضريبة على القيمة المضافة 

منذ دخول الضريبة على القيمة المضافة حيز التدفيذ وهي تعرف مواقف التأييد أو 
المعارضة من طرف الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المغربية» فأنصارها 
برون بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة» كفيل بأن يحل العديد من المشاكل التي 
كان يعرقها نظام الضريية على رقم الأعمال» وأن الاصلاح الذي تم اعتماده يتجاوب 
مع متطلبات البلاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية والادارية. 













أما المعارضون؛ ف 
قانون الضريبة على || 


سنحاول في إطار هذا التحليل أن نتعرض إلى بعض المزايا التي تميز قانون الضريية 
على القيمة المضاقة؛ ثم نتعرض بعد ذلك للمآخذ والعيوب التي تشوب هذا القانون» 
وسنتناول ذلك من خلال ما يلي : 

(أ) -. مزايا نظام الضربية على القيمة المضافة 

(ب) - عيوب الضريية على القيمة ا 

2 زايا نظام الضريبة على القيمة ا مضافة 

شكل فرض الضريبة على القيمة المضافة رهانا مزدوجا لكل من خبراء صندوق 
النقد الدولي والبندك العالمي , المهددسين الحقيقيين لسياسة التقويم الهيكلي والاصلاح 
الجبائي والنخبة المتحالفة المشكلة من البرجوازية والتقنوقراط والسياسيين ١‏ ونستخلص 
فيما يلي مزايا هذه الضريبة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والادارية والتقنية 
كما يراها المدافعون عنها . 

على المستوى التقني تظهر مزايا الضريبة على القيمة المضافة من حيث التبسيط 
الذي جاءت به » فقد جعل الإصلاح حدا لازدواجية نظام الضرائب على النشجات 
والخدمات من جهة . ثم عن طريق تعميم تطبيق الضربية على القيمة المضافة على 
أغلب النشاطات الاقحصادية من جهة أخرى , وهذا مع الاحتفاظ للمهن الحرة بوضع 
خاص . 




















1- انظر تدخحلات بعض نواب الأغلبية اليرئاتية أمام مجلس النواب عملال مناقشة مشروع قانون الضربية. 
على القيمة المضافة مثل تدخل النائب عبدالعزيز العلوي الحافظي» صدر يجريدة المشاق الوطني 
تاريخ 6 - 11 - 1985 وتدخل النائب عبدالرزاق الروسي صدر يجريدة رسالة الأمة جاريخ -1 1985-1 
وتدخل النائب الطاهر شاكر صدر يجريدة التضال الديمقراطي اريخ 1985-11-13 
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وعموما يمكن القول » أن إصلاح الضريية على رقم الأعمال قد تحقق من الجوانب 
القالية : 

1 - تبسيط وتدقيق النصوص ؟ 

2 - اتخاد اجراءات اعتدالية إزاء صغار الخاضعين للضريبة » وإزاء المنتتوجات 

والخدمات المستهلكة بكثرة ؛ 

3- تشجيع اسثمارات الشركات ؛ 

4 - تقوية الضمانات الممنوحة للملزمين في علاقتهم مع الادراة ؛ 

5 - عدم تشديد الضغط الجبائ ؛ 

وقد تم توسيع الضريبة على القيمة المضافة من حيث تطبيقها على المعاملات 
الصناعية والسجارة بالجملة, وعلى الصناعة التقليدية» في حين كانت الضرييبة على 
على الخدمات لاتمس الا قطاعي الصناعة والخدمات ؛ ويستثنى من 
نطاق تطبيق الضرببة على القيمة المضافة القطاع الفلاحي » 

بالاضافة إلى التبسيط في مجال التطبيق؛ هناك تبسيط آخر في مجال الأسغاره 
والذي هو من الأهمية بمكان: فبغض النظر عن الرسوم الداخخلية على الاسنهلاك التي 
تخضع لها المنتوجات ؛ فإن الضرد بة على رقم الأعمال كانت تضم حوالي 11 سعرا 
مختلفا على 13 صنفا من المدتوجات ؛ وبتبسيط مقصود حدد قانون الضريية على 
القيمة المضافة عدد المعدلات في نحمسة والتي ثم انزالها إلى أربعة ثم إلى ثلاثة أسعار 
اسنة 1992 و 1993 على الشوالي ثم أضيف سعر رابع ابشداء من فاح شهر يوليوز 
1996 

هناك كذلك النبسيط المتعلق بالإسققاطات التي أصبحت سسهلة التطبيق بفنضل 
تعميمهاء هذا التعميم الذي يطبق على الخاضعين للضريبة؛ وكذلك على العمليات 
الخاضعة لها . 

إن نظام الاسقماطات يطبق على المواد الأولية؛ أو عناصر التصنيع (وهي اسقاطات 
ذاتية) كما يطبق على الأملاك العينية القابلة للإندثار (وهي اسقاطات مالية)» وكذا 
على بعض المصارف العمومية. 

على المستوى الاقتعصادي جد أن نظام الضربية على القيمة المضافة يهم جل أنشيههة 
البلاد. وبؤثر بصفة مباشرة على مستوى تطوير الأثمان. وهكذا يلاحظ بأن تعميم 





المنتجات والضريا 








ب واي 






الاسقاطات يترتب عنه التخفيف من و: التزايد في المستوى العام للاسعارء وخاصة 
عندما يتعلق الأمر بالمتتوجات والخدمات التي لم تكن في النظام السابق تستفيذ من 
الاسقاط, ثم عندما يتعلق الأمر بانتاج القطاعات المعفاة من الضريبة » واغخول لها الحق 
في الاسقاط . 

إن اتساع الضريبة على القيمة المضافة الممرون بتعميم الاسقاطات» يقود إلى 
انخفماض تكاليف بعض امقاولات؛ وهو يهم على امخصوص المقاولات الني يطرً على 
أسعارها مايلي : 

١‏ - إما تخفيضا في السعرء لأن منتوجها ذو استهلاك واسع ؛ 

2 - واما ارتفاعا طفيفا في السعر ؛ 

3 - أو أنها أصبحت معفاة من الضرائب على القيمة اللضافة؛ ينما كانت تخضع 

من قبل للضريبة على الخدمات . 

ومن المزايا الاقتصادية كذلك أنه قد تم رفع القدر لمحدد لفرض الضربية على القيمة 
المضافة على تجار الجملة لكي يصل إلى ثلائة ملاين درهماء وذلك حتى لاتدعرض 
تجارة اجملة للشفتيت » بغية البقاء في قدر المعاملات غير الخاضع للضريية: ويمتاز 
التشرمع الضريي الجديد كذلك بكونه يشعلق بضريبة عصرية سيكون لها تأثير مؤكد 
على بنيات المقاولات. وذلك على المستويات التالية : 

بالتسبة للاستشمارء يعتسر تعميم الاسقاطات المالية» وتطبيقها على الملزمين الجده 
عاملا مشجعا على الإستثمار لبعض المقاولاث؛ أنها ستكون مدفوعة إلى تحديث 
وسائلهاء بفعل كون الضريية على القيمة المضافة (المو عند امتلاك المعدات) » تعتبر 
آقابلة لخصم الضريبة التي يجب أداءها . 

من حيث التأثير على خزينة المؤسسات » تطرح الضريية على القيمة المضافة مشكل 
جديا على سيولة الخزينة؛ وذلك بالنسبة للمقاولات المحصلة على الضربية ويتعلق الأمر 
بالأساس بالقطاعات المنتجة لسلع و خدمات ذات الاستهلاك الواسع » وبصفة خاصة 
يهم الأمر المواد التي تدخصص لها أكبر نسبة في ميزانية المستهلكين الصغار ‏ 

إن تعميم الاسقاطات » والرفع من رقم المعاملات للتجار بالجملة الملزمين بالضريية » 
اجرامات من شأنها الحد من الزيادة في الأثمان » وبالتالي الحد من تدهور القوة الشرائية 
للمواطنين» خخصوصا ذوي الدخل المحدود منهم . 
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وتما لاشك فيه كذلك» أن الضريبة على القيمة المضافة سيترتب عنها تحسنين في 
اشروط المنافسة» ذلك أن نظام الضربية على المنتوجات والضريبة على الخدمات تحتوي 
على خليط من || الرسوم والمعدلات ؛ والتبسيط الذي جاءنيه النث يع الجبديد سيكون من 
شأنه معالجة هذه الحالة» وخلق شروط المنافسة الحقيقية: بتأثيره على تكاليف وبنيات 
الوحدات المنتجة » فهذه المقاولات ستقوم بأداء الرسوم مسبقا عن المشتريات . 

ويعتبر تخويل الحق في الاسقاطات لمقاولات عديدة » وبنسب لايستهان بها من بين 
مميزات الضربية الجد. ع يا ترفع من السيولة لدى هاته 
المقاولات ؛ وبالعالي أن تزيد من حسجم سيولة الأموال» مما سيحد من ارتباط هذه 
المقاولاث بالمساعدات البنكية . 

ويعتبر أخيرا من مكاسب هذه الضريبة» لصالح بعض المقاولات ؛ التقايص من أمد 
استرجاع الإسقاطات بالنسبة للاستهلاكات الوسيطة . 

على المستوى الاجتماعي: يؤكد انصار الضريية على القيمة المضافة على الطابع 
الاجصماعي لهذه الأخبيرة؛ وذلك تبعا لما حضيت به من اهتمام بالغ من حيث اثارها 
الاجتماعية؛ وقد عكس ذلك الطابع الاجتماعي؛ الحلقات الدراسية الغنية التي رافقت 
الأعمال التحضيرية لهذه الضريية؛ والملاحظ أنه لولا التعديلات التي ادخلت على 
مشروع فانون الضريية على القيمة المضافة (كما قدمته الحكومة للجنة المالية والتخطيط 
والتنمية الجهوية) لكانت هناك آثار وخيمة للضرية من الناحية الاجتماعية؛ وذلك مثل 
الزيادة امحتملة الميكانيكية للأسعارء بحيث أن الملزمين بالضريبة سيقومون بعكسها بكل 
بساطة على المستهلك» إضافة إلى انعكاس الأسعار الضريبية على مستوى الأثمان . 

واذا كان على المشرع أن يختار : إما الاعفاء الكلي للمواد التي تعتبر أساسية؛ من 
الضريبة: وإما التخضيض من الأسعار الضسرييية , فإن الاخمتيار كان ممزدوجا يرمي إلى 
خلق نوع من التمائل مع المعطيات الاقتصادية والاجدماعية للبلاد» أخذ بعين الاعتبار 
ضرورة حماية بعض القسطاعات ذات الأسبقية: أو تلك التي هي في حاجة الى دعم 


















خاص . 

وبالإضافة إلى ماسبق يمكن الإشارة إلى الاثار الاجتماعية الإيجالية التي خلقتها 
عملية منح الاعفاءات ١١‏ : 

- الاعفاءات المتعلقة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والتي لايمكن اخضاعها لآية 





ضريبة: مثل الملح والأرز » والشموع: والصابون المنزلي» بالإضافة إلى الخيز والسكت» 
والحايب ... الخ ؛ 








مجه النياشة الصريية واشتايجية ادي 

2 - الإعفاء الكلي للبناعات السكنية ام في إطار الأعمال الاجتماعية وكذلك 
الشركات ؛ والمؤسسات التي تقوم بتشييد دور لفائدة اجرائها . 

3 - إعفاء عمليات القروض العقارية والفلاحية: والبنك الشعبي » كما تم تطبيق 
الأسعار الخفضة على مواد الاستهلاك: التي تعتبر في الدرجة الثانية . 

4 - رفع امبلغ الأقصى المعفى من الضربية إلى 120 ألف درهم» وذلك بالنسبة 
لصغار الملزمين من صناع وحرفيين ‏ ومقدمي الخدمات. 

على المستوى الإداري نجد من إيجابيات النظام الضريبي الجديد الحد من السلطة 
التفديرية للادارة الجبائية» حيث لايجوز لها اعادة تحديد أساس فرض الضريية . إلا اذا 
شابت الحسابات بعض الاخخلالات الخطيرة المخصوص عليها صراحة وبدقة» وحتى في 
هذه احالة لايمكن لها فرض الضربية الا ارتكازا على العناصر المتوفرة للديها . 

علاوة على هذاء فإن التشريع الجبديد ينص كذلك على عدم العمادي في حق 
الاطلاع امخولة لادراة الضرائب» عندما يتعلق الأمر بالمهن الحمرة التي تنص اعتبارات 





عديدة على كتمان السر. 
أما يما يععلق بالنازعات» فيبقى الباب مفنتوحا على لجان محلية وعلى لجنة 
مركزية؛ والتي تدل تركيبة أعضائها على أن لها استقلالية اسم والقرار. 


ب عيوب الضريبة على القيمة ا مضافة 


الم يسلم القانون الجديد للضريبة على القيمة المضافة من الانتقادات والمأخطذ , سواء 
من حيث كون هذه الضربية لاتوافق الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة بالبلادء 
أو من حيث كونها جاءت ضمن السياسة التقويمية المفروضة من طرف صندوق التقد 
الدولي» كما تعتبر هذه الانتقادات أن المقتضيات القانونية الواردة في الشريع الجديد 
ئج سلبية على جميع الأصعدة» الاقتصادية, والاجتماعية » والمالية 








قاد حملة انتقاد الضريية على القيمة المضافة مجموعة من الباحثين في المجالات المالية 
والاقسصادية وكذا عدا من الأحزاب! وعليه يمكن ابراز نقائص هذه الضريبة على 
عدة مستويات: فعلى مستوى السياسة الاقتصادية يلاحظ أن صندوق التقد الدولي 
أدخل مايسمى بالاصلاج الجبائي ضمن القسرارات المصاحبة التي على المغرب أن يقوم 
بها ليحصل على إعادة الجدولة .وذلك في اطار الاتفاقيات المتعلقة باعادة الجدولة 





السياسة الضرمية واسترتيجية انمي :23 
انطلاقا من سنة 83 - 1984 ء لهذا ظهر بأن الاصلاحات الجيائية القائمة خالياء إن 
كانت من حيث الشككل تعدمد على المحاور الشلاث التي نص عليها القانون الاطار 
للاصلاح الجبائي» وال بالضريبة على القيمة المضافة ؛ والضريبة على الشسركات 
والضريبة العامة على الدخل» فإنها من حيث المضمون والأسعار تندرج في اطار 
السياسة امالية القائمة بالانفاق مع صندوق النقد الدولي؛ والهادفة بالأساس إلى الزيادة 
في موارد الدولة؛ مع النقليص من حجم نفقاتها العامة؛ وكل ذلك على حساب 
الاستهلاك الجماهري الواسع . 

وبناء على كون صندوق التقد الدولي يقف وراء الاصلاح الجبائي الحالي فإن ذلك 
يؤدي عمليا إلى افراغه من كل محتوى قابل للمساهمة في التدمية الاقتصادية 
والاجتماعية , وبالتالي تحديد أهدافه فيما يلي : 

1 - الزيادة في الموارد المالية للخزينة العامة + 

2 - تكريس الطابع المهيمن للضرائب غير المباشرة » 

3 - جعل الاصلاح الجبائي في خدمة سياسة توازن الميزائية لمسايرة مفاوضات اعادة 

جدولة الديون. 

ونلاحظ من خلال الرجوع إلى البيئة الغربية التي نشأت فيها أن من بين الأهداف 
الأصلية للضريبة على القيمة المضا: التي كانت من مبتكرات البلدان الأوربية في 
نهاية عقد الخمسينات وبداية عقد الستينات: استبدال الضرائب على رقم الأعمال » 
بضريية جديدة: تأخحذ بعين الاعتبار موقع المنتجين والوسطاء في مسلسل الانتاج؛ حيث 
أن الضريبة التي تقع على المبيعات المنقولة إلى المستهلكين تناسب القسيمة المضافة إلى 
ثمن هذه المبيعات؛ فيتمكن البائع بذلك من إسقاط تكلفة الضريبة التي نقلت اليه من 
خلال مشترياته 

ومن الأهداف التي حققتها هذه الضريبة كذلك في منشإها الأصلي » احداث 
تجانس في تعاملها مع العناصر التي تدخل في مسلسل الانتاج ثم وضعها على مستوق 
متكافىء بالنظر إلى شروط المنافسة . 














1 - أنظر تدخعلات المعاره 
تدعملات النائب قبح الله 
على بعثة صدر بجريدة 
أنوال جاريخ 14- 11 - 1985. 


البرلمانية أثناء مناقشة قانون الضربية على القيمة المضافة أمام مجلس النواب» نثل ** 
صدر بحريد الاتحاد الاشتراكي جاريخ 9 - 11 - 1985 وتدخل النائب 
ريخ 14 - 11 - 1985 وتدخل النائب محمد بن سعيد؛ صدر يجريدة 














السياسة الضريبية واسثرائيجية اند 





كما أن التوجه التحديثي الكامن من وراء أبتكار الضريبة على القيمة المضافة » يرمي 
الى احداث الاثار الثالية . يل 
- تعميم التعامل بانحاسبة على مستوى الو إحدات الانتاجية والخدمات؛ لكي يتم 
التعرف على كافة المشتريات والمبيعات يكامل الوضوح + 
2 - التحفيز على توسيع الوحدات الإنتاجية من خلال الدقع بالمنتجين إلى الزيادة 
قي مشترياتهم في مجال الاليات: والسهر على تحديفهاء وادخال 
التكتولوجيات الحديثة: والقيام بنفقات في مجال البتاء مادام القانون ينبتي على 
الاسقاطات ؛ 
3- إحداث علاقات موضوعية ين الملزمين والادارة. 





وإذا كانت تجربة الضريبة على القيمة المضافة؛ قد جحت في أورباء فإن سر تجاحها 
يعود بالأساس إلى كونها قد وضعت في فترة توسع؛ وتنمية + وتراكم» وبفضلها أمكن 
تحديث عمليات الانتاج دون أن يؤدي ذلك إلى تهميش صغار المتتسجين؛ كما يعود 
الفضل إلى الضريبة على على القيمة المضافة في ادخال فنون المحاسية وعمليات التسيير 





إن الضريية على القيمة المضافة تفترض وجود نسيج اقتصادي متداخل؛ ومتجانس » 
يسمح بالشرابط بين القطاعات: ويجعل كل قطاع يساهم في توسيع القيمة المضافة؛ 
وهذا بالفعل ماهو موجود في أورويا بسيب مفعول التراكم التاريخي: خاصة في مجال 
الصناعة والفلاخة والخدمات . 

وعلى ضضوء تطبيق الضرنسة على القيمة المضافة في أوريا متطلباتها هناك يطرح 
تساؤل حول ما اذا كانت الظر الظروف المصاحبة والضرورية لانجاح هذه السجربة موجودة 





من الملاحظ الظروف التي تتطلبها الضريسة على القيمة الضافة غير موجودة؛ 
فالنسيج الاقتصادي متفكك» والقطاعات الاقتصادية مرتبطة أساسا بالنفقات الخارجية» 
أكثر ثما هي مرتبطة بعضها يبعض. نصف الضريبة على القيمة المضافة سيؤدي على 
مستوى المستوردين : إضافة إلى ذلك فإن السياسة الاقتصادية ليست سياسة انهائية» 
تدفع إلى تداخل عناصر التسيج الاقعصادي . 

وإذا كان المغرب يعيش ش حاليا قترة ركود اقتصادي و وكساد وأزمة » فذلك لايشجع 

على الشراكم والتطوره وإذا كانت الظروف الراهنة تتطلب مبدئيا خلق نوع من الثقة 
لدى المنتسجينه فكيف يمكن في هذه الظروف دفعهم إلى تعسميم العمل بامحخاسية ؟ 
وكيف يمكن حثهم على تحديث وسائل ئل الانتاج وافاقة محدودة ؟ 








السياسة الضريبية وأستراتيجية إن 2 

وعلييه فإن ادخمال الضريبة على القسيسة المضافة دون الأخخذ بعين الاعستبار الاطار 
والظروف المصاحبة ليس الا مجرد محاكاة لما حدث في أورياء أوربما هو افساح لمجال 
لتغلغل الشركات متعدية الجنسية؛ فهذا التبني ثم دون أي تسهبيء وتحديث لشروط 
النجاح كما جرى في أوربا . فإصلاح 1986 لم يقم في الواقع الا بادخال بعض 
التعديلات على ما كان يسمى بالضريبة على المنتوجات والضريية على الخدمات؛ وقد 
جاءت هذه التعديلات لكي تحدث تغييرا في المواد الداخخلة عضويا في الإنتاج؛ ثم لكي 
برسع النظام الضرييي بعض الشيء ليصل إلى تجار الجملة؛ في حين كان هذا النظام في 
السابق يقف عند حدود وحدة الانتاج؛ وأخيرا احداث تترتيب جديد في الاسعار 
الضريية 

وإذا كان ثل هذه التعديلات ع حصت ا 
سلبيات؛ حيث يمكن في هذا الاطار تو يه العديد من الانتقادات إلى مقفعضيات 
الضريبة على القيمة المضافة» ومن بين هذه الانتقادات هناك ما يلي : 


: مايتعلق بتطبيق الضربية على تجار الجملة‎ - ١ 

إذا كان قبانون الضريبة على القيمة المضافة يعرف تاجر الجملة على أساس أنه هو 
الذي يكون مسجلا في الضريبة التجارية (الباتانتا) من جهة . وأن تفوق قدر معاملاته 
ثلاثة ملايين درهم فإن المعابير المعتمدة في هذا التعريف غير موضوعية لأنها لم تأخعل 
بعين الاعتبار الطابع المعقد لقطاع تجارة الجملة . فتجار الجملة هم في كثير من الأحيان 
تجار نصف الجملة؛ أوتجار للتقسيط ؛ ولكن النظام الضريبي الجديد يفرض الأخذ بهذا 
الواقع؛ رغم ان ادخال تجار الجملة سيؤدي بالعديد منهم إلى القيام بنفقات استثمارية 
وتسديرية: ليس في مجال التخزين والنقل فقط ؛ بل بالأساس في بناء مقرات تجارية 
ضخمة » كما يتجاهل النظام الجديد التأثير السلبي لهذا الاجراء على مجال الاسعار » 
حيث سيساعد على ارتفاعهاء وذلك ما دفع إلى فرض الطبريية سنة 1992 على كل 
من تجاوز رقم أعماله ثلاثة ملايين درهما. 

ونستخلص مما سبق أنه كان من اللازم إعادة تنظيم القجارة ومسالك البيع؛ ومنها 
تجارة الجملة» قبل أن تدخل عليها الضريبة على القيمة المضافة: فتنظيم هذا القطاع هو 
الذي سيضمن له المناعة الضرورية ليواجه كافة الاخختلالات التي قد تأنيه من القانون 
الجديد 
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2 - بالنسبة لنظام الاعفاءات : 

لم يأت التتشريع الضريبي الجديد المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بجديد في 
لائحة الاعفاءات التي كانت مطبقة في النظام القديم؛ كما أن هذا القانون يذكر أن 
بعض المواد من الضريبة : مثل السكرء والتبغ مثلاء بيدما تجد أن هذه المواد تخضع من 
جهة أخرى للضريية الداخلية على الاستهلاك؛ وهذا مايدل على أن الاعفاءات من 
الضريبة على القيمة المضافة مجرد اعفاءات وهمية . 

بالإضافة إلى ما سبق هناك تناقض صارخ » حيث نجد أن بعض المشوجات أو 
الخدمات معفية من الضريبة على القيمة المضافة؛ كعمليات الياناصيب » والرهان أو 
بعض المنوجات التي لانستهلك إلا قليلاء يينما نجد أن متتجاث وخخدمات أخرى 
ضرورية : كالزيوت الغذائية: والمتشجات الصيدلية والزيارات الطبية وأطباء الأسنان ع 
والشاي والقهوة ... الخ لاتدخل ضمن لائحة الاعفاءات والتي لم يتم اعفاء بعضها إلا 
سنة 1992 . 

ونجد كذلك من حيث الامتيازات والنفضيلات أن بعض المخصصة للفصدير » 
والخاضعة للأنظمة الموقوفة للجمارك وبعض الاليات الفلاحية ؛ وأغدية الحيوانات» 
ومواد للتجهيز والسواخرء ومواد وخصدمات للسياحة؛ كلها تحضى بتمييز وتفضيل 
خاص؛ ببدما نلاحظ من جهة أخرى أن هناك مواد أساسية تخص الاستهلاك 
الجماهيري » لم تعسط لها مشل هذه النفضيلات؛ مع العلم أن عدم الاسترجاع يشقل 
تكاليف هذه المواد التي يرتبط عدا منها بصندوق المقاصة الذي نعلم أن السياسة 
الاقتصادية الحالية سائرة نحو القضاء عليه بدون أي اعتبار للقوة الشرائية للمستهلكين , 

وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه قد تم ادخال اعفاءات كثيرة بشكل عشوائي على 
بعض التجهيزات الفلاحية؛ التي لايسدفيد منها الا كبار الفلاحين والرأسماليين» وذلك 
بالإضافة إلى التسهيلات التي يحصلون عليها من طرف الدولة ؛ في حين أنه كان 
يجب اعطاء التسهيلات للفلاحين الصغار والمتوسطين وللفلاحة الهادفة إلى توطيد 
الأمن الغذائي وليس إلى فلاحة المضاربات ... 

3 - بالنسبة لأسعار الضريية على القيمة المضافة : 

تعكس الاسعار الضريبية التي جاء بها التشريع الضريبي الجديد النوجه الحقيقي 
للسياسة الجبائية » فمعلوم أن هذه الاسعار قد فرضت بناء على كون النظام القديم 
المشعلق بالضريسة على رقم الأعمال كانت اسعاره متعددة تزيد في تعقيده» ولهذا 
أصيحت مهمة النظام الجديد هو التقليص من ععدد الأسعار» ولكن هذه العملية التي 
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يقال عنها تبسيطية تشكل في الحقيقة حملا ثقيلا على كاهل المستهلكين» وتكرس 
بالتالي من الحيف الذي اتسم به النظام الجبائي منذ الاستقلال! » ويمكن اعطاء بعض 
الأمثلة عن العبء الذي تخلقه الاسعار الجديدة كما يلى : 

أ- السعر العادي 20 /[. 

إن هذا السعر الذي يهم غالبية المواد والخدمات لايمكن القول على أنه جاء نديجة 
المسلسل الزيادات التي انطلقت مع بداية الشمانينات: حين ارتفع هذا المعدل من15/ 








إلى 17 /ز سنة [198 ثم إلى 1:19 سنة 1983 . ولكن الحقيقة هي أن الضرائب غير 
المباشرة في المغرب هي الأداة الرئيسية التي تعمد عليها الميزانية العامة لتحقيق توازنهان 





مع العلم أن المستهالك هو المتحمل الحقيقيب لعبء الاختلالات المالية . 

إن اعتماد سعر 20// في الضربية على السيمة المضافة كسعر عادي يؤدي إلى تمرير 
العديد من المواد والخدمات من معدلات متواضعة إلى هذا السعر 2 , فهناك بعض 
السلع وا مواد التي عرفت ارتفاعا من12/ إلى20/: كالشوابل والأحدية وعسمليات 
الهانف والتلكس مثلاء ثم هناك مواد أخرى كانت خاضعة لمعدل 8// أصبحت تخضع 
للسعر العادي كآليات الراديو والتلفزة مثلا . 

وقد لوحظ عند وضع هذا السعر أنه ضم بعض المواد الني تس تعمل من طرف 
المستهلك المتوسط؛ مثل الزرابي: والبسط غير التقليدية: والقداحات والمشاغل العادية» 
لذلك كان من الأفضل أن تخضع للسعر العاديء وفي المقابل كان من اللازم إخضاع 
الفنادق والمطاعم من الدرجة الخامسة مثلا إلى هذا السعر بدل إخضاعها لسعر أدنى. 

ب - السعر ا مخفض الأول 7[ . 

إن هذا السعر سوف لن يطبق الا على عدد قليل من المتتجات والخدمات ذات 
الاستهلاك الواسعء وهو يتجاوز بدرجات مختلفة معدلات منخفضة في نظام الضربية 
على رقم الأعسمال: فنجد أن الماء والكهرباء والمتجات النغطية مشلاء التي كانت 
تخضع لضريية قدرها 16,68 كذلك خدمات نقل المسافرين والبضائع ؛ التي كانت 
1- ثم حدف المعدل الأعلى 10 بمقضى القانون المائي لسنة 1993: وبذالك يتأكد التوجه العسام الإصلاح 

الجسائي لتعسائل مع الموذج العالمي اللفروض من طرف صندوق التقد الدولي والبنك العالمي: فإخمضاع 

مواد الكمالية للسعر العادي 119 : يخقف العبء الجبائي على مستعملي هذه مواد من ذويي الثروات. 

الكبره ويزيد من حجم اسشيرادهاء "كما يؤدي إلى عدم التمييز بين امواد ذات الاستهلاك الجارتي والمواد 

الكمالية. م 
2- حسب تصريحات وزير امالبة فإن اتجام الحكومة يرمي على المدى الطويل إلى الاحتفاظ فقط يسعر 


اضريبي وحيد ييلغ 1,17 ٠‏ وذلك يإلغاء الأسعار الحفظة 7/: و14 وإلغاء السعر الأعلى 7/30 والذي تم 
قملا سنة 1993 أنظر : 1993 ةمه[ 22 تلعملفصع ,عونم ومومع6 عم هل[ 
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تخضع لضريبة قدرها 4,17 » أصيحت تخضع للسعر المخفض 7/ للضريبة على 
القيمة المضافة . 

ج - السعر ا خفض الثاني 110 

أحدث هذا السعر سنة 1996 لسخفيض السعر الاسمي المفروض على قطاع 
السياحة من 14/: إلى 1:10 بغية تدعيم هذا القطاع الذي يعيش أزمات منوالية . 

د - السعر ا خفض الثاني 14 4[ 

كان يفرض هذا السعر على عمليات بيع السلع الغذائية: أو المشروبات المستهلكة 
في مكان البيع » وعمليات الإيواء التي زها الفنادق المعدة للمسافرين » والمطاعم 
المستعملة فيهاء والمجموعات العقارية المعدة لغرض سياحي. 

والملاحظ أن تطبيق سعر 14 هنا ليس له سبررا معقولاء إلا إذا كان يقع على 
الفنادق والمطاعم الضخمة ؛ من أربعة وخحمسة مجوم؛ أما تطبيق على السياحة الشعبية » 
فمن شأنه أن يضر بها كسياحة وطنية؛ وأن يحرم على المواطنين اكنشاف بلدهم » 
والتمتع بثقاقتها وجمالها . سيما وأن المعدل الجبائي كان فيما سبق لايتعدى 0/4.17 
نفس الشيء يمكنه أن يقال بالنسبة لانزال هذا السعر إلى 10/: لتضريب قطاع السياحة 
بدون تمييز بين حركية ومستوى الخدمات السياحية . 

كما أن هذا السعر يفرض على عمليات مقاولات | 'شخاص العقارية» فقد كان من 
اللازم التفرقة بين عملية البناء الاقتصادي الشعبي؛ الذي يجب أن يشجع وبين البناءات 
الفخمة المبدرة للفائض الاقنصادي . 

4- الإسقاطات : 

إن من شأن تعميم الاسقاطات : أن يؤدي إلى تشجيع النفقات والاستشمارات غير 
المنتجة» وذلك لكون الاسقاطات ستهم كل المواد والخدمات والاستشمارات » المتعلقة 
بحاجيات وبعملية الاستغلال: ونشاط المقاولة » ويعني ذلك أن الضرائب التي ستؤدي 
على المقرات الفاخرة ‏ ونفقات التبديرء ستكون قابلة للاسقاط . 

ويلاحظ في مجال الاسقاطات ٠‏ أن تشريع الضربية قلص من أجل الاسقاطات من 
شهرين إلى شهر واحد ؛ وفي هذا القرار تشجيع للمتملصين للرجوع إلى الممارسات 











التي كانت سائدة قبل عام 1978 : حيث كانوا يقومون بعمليات الاسقاطات قبل تأدية 
الضريبة عن طريق تأخير التصريح بثلاثة أو أربعة شهور » وكان يخولهم إمكانية تمويل 


خزينة المؤسسة عن طريق الدولة . 
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5 - التدابير الادارية 
رغم احداث اللجن المحلية واللجنة الوطنية لحل المشاكل والنزاعات بين الادارة 
والملزمين» والذي يمتبسر في حد ذاته شيئا ايجابيا ء الا أن مشكل التملص الضريبي 
سيضل قائما ؛ إلا إذا واكب ارادة التجريم القانوني التي عير عنها القانون المالي 96 - 
7, رغبة حقيقية في محاربة كافة أنواع الملص الضريبي مهما بلغ نفوذ المعنيين 
بالأمر من قوة . 


خلاصة التحليل 


نستخلص مما جباء في هذا احور أن أول نص تطبيقي للاصلاح الجببائي كان هر 
اصلاح أهم ضريية من الضرائب غير المباشرة وهي الضريبة على المنقجات والخدمات؛ 
فالضريية على القيمة المضافة حسب ما جاء في أقوال المدافعين عنها تتنسم بمبادىم 
التجميع والتحديث والتبسيط وتجاوز التراكم الجبائي؛ وملائمة شبكات النسويق» 
وتدريب أرباب العمل والتجار على التعامل بالفاتورات وصيانة محلاتهم التجارية 
وتطبيق تصاعدية جبائية! تميز يين المواد الأساسية والمواد المنوسطة والمواد الكمالية 
بهدف خلق عدالة جبائية . 

لكن هذه الضريسة التي تتوفر على جمييع هذه امزايا لم تسلم من الانتقاد فاعتبرت 
بكونها لانتعماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد : وأن من شأن تطبيقها الزيادة 
من حدة الأزمة الاقتصادية تكريس الحيف الاجتماعي وتفاقم التفاوت الطبقي؛ وأنها 
بالدالي تدخل في مخطط شامل يستهدف التقليص من مناعة البنيات الاقتصادية 
والاجتماعية» وتعريض الامكانيات الذاتية للمزيد من الاندثار. 

لد كانت مزايا وعيوب الضربية على القيمة المضافة ماثلة : في تدخلات نواب 
الأغلبية والمعارضة داخل مجلس النواب» لذلك فإن فعالية هذه الضريية؛ ستضل محل 
جدال ونقاش خصوصا حول مدى تطابق تدابيرها |. مع الظرفية الاقتصادية 
والاجتماعية» الشيء الذي يرشحها دائما لأن تتعرض إلى تعديلات دورية عبر القوانين 
المالية السنوية . 

فإذا كان هذا هو شأن الضريية على القيمة المضافة: فما هو الأمر بالنسبة للضريية 
على الشركات باعتبارها موضوع النص التطبيقي الثاني للاصلاح الجبائي ؟ 5-5 

عدف راد كا اء في مذكرة تقديم مشروع قانون الضريبة على القيمة المضاقة: فإنه ليس جفيقييا 

الانجاه اللي للضريية يؤكد على إرا 


ى إرادة تطبيق بعدل نسي وحيد على جميع السلع والخندماث؛ ويلفي 
بلالي مفهرم الشخصة وانتصاعد الحبائي ويلالي مفهوم المدالة البائية. 
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ثانيا : الضريبة على الشركات 


لم يكن نظام الضرائب المباشرة يميز بين دخول الأشخاص الذاتيين والأشخاص 
المعنويين » إلى أن جاء القانون الاطار للإصلاح الجبائي : فأقر مبدأ العمييز في فصلة 
الأول والثاني , وقد جاء إحداث الضريية على الشركات استجابة لضرورتين : 

* الأولى في إلغاء التتعددية الضريبية التي كانت تخضع لها الشركات فيما 
قبل » وتجميع مختلف دخخولها في مادة ضرييية واحدة (الدخول الكرائية والفلاحية 
والمهنية) . وتهدف كذلك التكيف مع الواقع الجديد القاضي بخلق ضربية على دخخل 
الأشخاص الذاتيين. 








* والثانية تهدف الأخبد بعين الاعتبار التوجسهات الجديدة في الاقتصاد القائمة على 
سياسة القويم الهيكلي , والمتأثرة بالأفكار الليبرالية الججد, التي سادت البلاد المصنعة 
مع بداية ققد الدمانينات ؛ وجعل الضريسة تدلائم أكشر مع الدور لمراد أن يليه 
الإستثمار الخاض والمبادرة الحرة التي تعتبر الشركات آليتها المحركة. 

ويمكن إعتبار إحداث الضريبة على الشركات كتستويج مخستلف التعديلات التي 
شهدتهها الضسرية على الأرباح المهنية مدل مسايزيد عن ثلائين سنة ( 1984 ) » تلك 
التعديلات التي لم تعد كافية ولاقادرة على مسايرة السحولات الاقتصادية والاجتماعية 
الي عرفها البلادء حيث بقبيت معها هذه الضربية حاملة الكدير من السلبيات 
والثغرات؛ أثرت بشكل كبير على مردوديتهاامالية ؛ وفعاليتها الاتتصادية , 

وقد أشارث مذكرة لمشسروع قانون الإطار إلى أنه من أسباب ضعف الضريية 
على الأرباح المهنية أنها ظلت لاتميز بدقة بين الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية 
كما هو واضح مثلا من خلال خضوعها بسعرين مختافين للمصاعدية في نسب 
الضريية ؛ حثى وإن كانت أقل حدد: النسبة للأشخاص المعنوية ١‏ بالإضافة إلى كونها 
لم تكن شاملة لكل من الشركات ا مدنية العقارية والشركات الفلاحية , 

فبخصوص سعر الضربية على الأرباح الهنية نجدة كان يطبق بشكل شه تصاعدي: 
ترتفع نسبته المانوية على الأرباح الصافية للشركة من 40/ إلى 0/48 بعدما تم سنة 
2 حدف سعر آخر متوسط كان يقدر ب 44/: وقد اتنقد خبراء صندوق النقد 
الدولي في دراستهم للنظام الجببائي المغربي سنة 1979 مبدا التصاعدية في الاسعار 








1 -أنطر تفرم لجن الالية والتخطيط والتسمية الجبهوية بحول مشروع قانوث الضربية على الشركات ص 02139 
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الضريبة المطبقة على الشركات ١‏ : ورأو في ضعف هذه التصاعدية بالنسبة للمغرب 
حافزا إضافية للمطالبة بالغائها لصالح سعر واحد نسبي . وقد تحقق ذلك بالفعل بمجيء 
القانون الجسديد المنظم للضربية على الشركات الذي حدد سعر الضريية في 45/ ثم 
خفض سنة 1988 إلى 2//40 ثم إلى 38/ سنة 1993 فإلى 36 سنة 1994 وأخيرا 
إلى 35 سنة 1996 . 

كما أن التشريع الجديد قد استثنى الشركات الأجنبية » التي ليس لها نشاط مستمر 
في المغرب وإنما تلتزم بتنقيذ صفقة للأشغال؛ من إجبارية الخضوع لنظام التقدير حسب 
النتيجة الحقسيقية؛ ومنحها الحق في أن تختار الخضوع لسعر 7/12 من المبلغ الإجمالي 
للصفقة3. وكما جاء في مذكرة التقديم لمشروع قانون الضربية على الشركات 4: فإن 
فتح هذه الإمكانية أمام الشركات ١١‏ سسيمكن من التقديل من فرص النزاع التي 
تثار بمناسبة فرض الضريبة على هذه الشركات ؛ كما سيحافظ على مصالح الخزينة 
العامة من جهة؛ وعلى مصالح الشركات المغربية التي لن تعضرر قدرتها التنافسية من 
جهة أخرى . 

سنتناول من خلال هذا انحور كل من نظام الضريية على الشركات (1) وتقدير 
الضريية على الشركات (2). 
(1)- نظام الضريبة على الشركات 
(2)- تقدير الضريية على الشركات 

















1 و عه ا ا 
على الشركات حافرا على الدمو وال 







لضي مغيض معدل الشرية لي 
بتخفيض معدل ! يه 
أخير في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

ع فيض معدل الضربة على لكات 148 ل فلع أ قر يعسن صر 

صندوق التقد الدولي والبدك العالمي وضع سنة 1987 حول النظام الجبائي المغربي يطلب من وزارة المالية 
المغربية ص (06-75). 

2 - جاء هذا الخفيض بناءا على توجيه خبراء صتدوق النقد الدولي والبنك العالمي» أنظر التقري المشار إليه 
أمدوس رع 8 9 
- المواد (14)و (18) من الظهير الشريف رقم 1-86-239الصادر قي 2#ربيع الآخر1407 (21 دجنير 1986) التعلق 
وق اس سس ا 

4 - عرض وزير امالية أمام جنة المالية والدخطيط واتسية الجهموية: أنظر تقرير +نة المالية» المرجع المسايق ص : (29) 














500 السياسة الضريبية واستراتيججية ا 
- نظام الضريبة على الشركات 
على عكس الضرية على الأرباح المهنية؛ لانهم الضريبة على الشركات سوى 
ماتحصل عليه الشركات وغيرها من الأشخاص المعنوية من أرباح ومداخيل ؛ حيث 
تطبق الضربية على الشركة أينما كان مقرها بالنسبة لأرباحها التي تحققها في المغرب . 
وكقاعدة عامة ؛ تسري الضريبة كيفما كان شكل الشركة أو هدفها وسواء حققت 
تلك الأرباح بعصورة عرضية أم دورية ؛ ولاعمبرة لشبعية الشركة للقطاعمين اخاص أو 
العام 1 
امل 
بينما لاتخضع للضربية » الشركات الفعلية التي تشمل الأشخاص الذاتين فقطة 
والشركات العقارية التي يكون رأسمالها مقسما على شكل خصص اجتماعية إسمية » 
والتي تكون أصولها مكونة من وحدة سكنية واحدة يشغلها كلها أو الجزء الأكبر متها 
الشرييك الرئيسي» ثم الشسركات العمقارية التي تكون فيها حصة كل شريك ظاهرة» 
شريطة أن يكون رأسمالها مقسما على شكل حصص اجصماعية إسمية , وأن يكون 
هدفها الوحيد اقدناء أو بناء عقارات جماعية أو مجموعات عقارية بإسمها ؛ ثم 
الشركاث التعاونية المغربية واتحاداتها , والشركات التي انقوم بسربية المواشي بالنسبة 
للأنشطة المتأنية من هذا النشاط . 
ويمكن تقسيم الشركات من ناحية الت الككليف الضريي إلى ستة أنواع 3: 
١‏ - الشركات الخاضعة جبرا للضريية وهي : 
- الشركات مجهولة الاسم ؛ 
- الشركات ذات المسؤولية امحدودة ؛ 
- شركات التوصية بالأسهم . 
وهذا ماجرت عليه العادة في البلدان المتقدمة , 
2 - الشركات الخاضعة طوعا للضريبة وهي : 
- شركات التضامن ؛ 
- شركات التوصية البسيطة ؛ 
- شركات المخاصة . 






قم 86 - 24 المتغلق بالضربية على الشركات المرجع السابق. 
انون رقم 86 - 24 نفس المرجع أعلاه” 
3 - صباح نعوش» الضرائب في الدول العربية المرجع السابق ص : (288) 








السياسة الضرمية واستراتيجية المية 21 

وكقاعدة عامة لانخضع هذه الشركات للضربية إلا إذا اختارت ذلك في التصريح 
الخاص بتأسيسها . ويلاحظ أن هذا الاختيار نهائي لايجوز التراجع عنه . 

أ- التكاليف القابلة للخصم 

يمكن تقسيم هذه التكاليف إلى خمسة أصناف هي : 

1 - المصاريف العامة ؛ 

- الاندثارات ؟ 
- الاحتياطات ؛ 

4 - الفبرعات ؟ 

5 - الخسارة ؛ 

6- المخصصات المكونة في حدود 3/ لتملك أو بناء مساكن من طرف رب العمل 
تخصص للأجراء أولمنحهم قروضا'. . 

ولانشكل هذه التكاليف القابلة للخصم إحداثا جديدا في مجال الضريبة على 
الشركات » وإثما نجد أنها في الضربية على الأرباح المهنية السابقة ؛ غير أن هناك بعض 
المبادىء الجديدة التي جاءت بها الضريية على الشركات ؛ كما هو الشأن بالنسبة 
للتبرعات والخسارة. 

حيث يجب التمبيز في مجال التبرعات بين3 : 9 

+ الهبات المطلققة : وهي المبالغ المدفوعة إلى الأوقاف العامة والشعاوث الوظني 
والجمعيات ذات المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وبعض المؤسسات الصحية . 

الهبات المقيدة : وهي المبالغ المدفوعة لغير الجهات المذكورة أعلاه وذلك في 
حدود 0,2 /: من رقم الأعمال (لا من الأرباح ). 

أما بالنسية للخسارة فيجب التمييز بين3 : 

الخسارة بسبب الإستغلال » حيث ترحل إلى السنوات الأربع اللاحقة (كانت 
خمس سنوات في ضريية الأرباح المهنية) . 


1 تحديد هذه إنخصصات بمقتضى القائون المالى أسنة 1990. 
العسعة من المادة (7) من القانون رقم 86 - 24: المرجع السايق:. 
0 - صباح تعوش» الضرائب في الدول العربية: المزججع السابق ص (290). 














السياسة الضريبية واسترائيجية التدمية 

وامنسارة بسبب الإندثار» حيث برحل سبلفها إلى السنوات اللاحنقة , دون أن 
يحدث في حالة الخسارة بسبب الاستغلال . 

والواقع أن التفرقة بين هاتن الخالتين تظهر في حالة واحدة ققط هي عدم ااستطاعة 
الشركة امتصاص مبلغ الخسارتين خلال أربع سنوات . 

ب حساب الضريبة وتحصيلها 

ب - 1 - سعر الضريية 

عندما تم وضع الضريبة على الشركات طبقت بسعر نسبي قدره 45 /؛ يضاف إليه 
وأجب التضامن الوطني بنسبة 10/ من الضريية على الشسركات » حيث يصل معدل 
الإجمالي المطبق على الشركات إلى 5 : . لكن في اطار القانون المالي لسنة 1988 
انخفض المعدل النسبي للضريبة على الشركات إلى 40 حيث أصبح المعدل الإجمالي 
هو 77 وتحول هذا المعدل إلى 1/38 سنة 1993 أي 41,8 كمعدل إجمالي! ثم 
خفض سعر الضريية على الشركات مرة أخرى إلى 36 /, سنة 1994 وإلى 35/ سنة 
6 بموجب القسوانين الماليسة السنوية . فى ر العبء الضريي الذي تخضع له 
الشركات من 139:6 إلى ,1/38 ويؤكد المسؤولون على أن هذا التعخفيض سيتواصل 
إلى أن يبلغ المعدل إلى 20/30 , 
ارت الفقرة (أ) من القانون مالي لسنة 1994 إلى تخفيض سعر الضريية على 
الشركات إلى 10 فيما يخص المبالغ الإجمالية : في المادة (12) من نفس القانون» 
ومنها فوائد القروض وغيرها من التوظيفات امالية ذات الدخل الثابت » ما عدا قوائ 
القروض التي تحصل عليها الدولة : أو تضمنها , والفوائد المتعلقة بالمبالغ المودعة بالعملة 
الأجنية أو الدره قال للتحربل » وكذافوائدالقروض الي تعنبر قروضا العيارية 
بالنظر إلى سعر فائدتها ومدتها . كدما أشارت الفقرة (ب) إلى تخفيض سعر الضربية 
إلى 12 / فيما يخص الاشغال العقارية , 

وقد اشترط القانون الأصلي للضربية على الشركات أن لادقل مبلغ الضريية في 
جميع الحالات (بما فيها الخسارة) عن : 

















1 - إن التخقيضات اللتوالية معدل الضرية عل الشركات تؤكد على طبيعة السياسة الضربية المديعة وعلى 
الاتجاه العام الحسائي نح السائل النسوذج العامي المفروض من طرف البنك الدولي؛ كما يؤككد الع 
8 بإفساح لجال الضرييي أسام ادر كات متعددة الجبسيات للقيام باستثماراتها وحماية فرالضهن 
الاقتصادية من الضريية. 

2- أنظرة 1993 ع توممل 22 عملي ل بعنوزومممم8 عزن ما 





السياسة الضريبية واسترار 

*< 0,30 من الدخل الاجمالي إذا كان أقل من مليوت درهم ‏ 

0,50 1 من الدخل الإجمالي إذا تراواح بين مليون وعشر ملايين درهم ع 

*:75 1 من الدخل الإجمالي إذا زاد على عشرة ملايين درهم . 

وحيث كان يتعيز يتعين ؛ عند تطبيق هذه الحصة الدنيا أن لايقل مبلغها عن 1500 درهم 
وأن لايزيد على 000 100 درهم . 

الكن القانون المالي لسنة 1992 في مادته الشالشة قرر توحيد نسبة الحد الأدنى 
اللضريبة في 0,50/ : وألغى في نفس الوقت سقف الحصة الدنيا التي ارتفعت من 
0 درهم إلى 150.000 درهم سنة 1990. 

وقد نص القانون المالي لسنة 1994 في مادته الخامسة عشرة الفقرة على تخفيض 
سعر الحد الأدنى من 0,50/ إلى 0,25/ فيما يرجع للعمليات التي تقوم بها الشركات 
العجارية والمعلقة ببيع المواد التالية : 

- الزيت ؛ 

- السكر؛ 

- الدقيق ؟ 

- الماع 

- الكهرباء 

وقد تم تبرير هذه التخفيضات الأخيرة بتشجيع المقناولات على المزيد من الاستثمار 
والانتاج وبالتالي توفير المزيد من فرص التشغيل . 

ب 2 - أسلوب تحصيل الضربية 

من الإصلاحات الي جاءت بها الضريبة على الشركات » والتي حضيت بالكثير 

من الترحسيب , هناك الاصلاح المتعلق بأسلوب التحصيل » فعوض الضريية الشقليدية 
الت لني يتم فيها تحصيل الضربية على الاقرار بالجداول ؛ أحدث القانون أسلوبا جديدا أكثر 


تطورا وملائمة ومردودية: يعمد على حساب مبلغ الضريبة وأدائها تلقائيا من طرف 
الشركة الخاضعة لها1 . 





1 - المادة (29) من القانون رقم 86- 24 المرجع السابق أنظر البنشمري وعدي مديرية العضرفب من 
الإصلاح الجبائى إلى الإصلاح الإداريه مذكرة لثيل ديلوم الدراسات العليا في القانوت العا الرباط 
1991 صن (16) وما يعذها. 











السياسة الضرية واستراتيجية التنمية 

ويتم الدفع على ثلاثة أقساط هي : 

- القسط الأول ويساوي الحصة الدنيا للضربية؛ يفم ذفعه خلال الثلاثين يما 
الموالية لتاريخ إقفال السنة المحاسبية» وتتساوى فيه كل من الشركات التي تصرح بالربح 
والشركات التي تصرح بالعجز . 

- القسط الثاني » ويساوي نصف ماتيقى بالنسبة لمشركاث التي تحقق ربحا (مبلخ 
الضربية _ مبلغ الحصة الدنيا /2) وهو يؤذى خلال الثلاثة أشهر الموالية . 

لإنتسهاء المسنة الحاسبية » أي في نفس الوقت الذي يتم فيه العصريح بالتفيجة 
الجبائية. 

- القسط اثالث والأعيز» أي النضف الاخزالحبقى من مبلغ الضرية ؛ ويم دقفه 
خلال الشهرين الموالين لتاريخ التصريح . 

وبهذه الطريقة يتم استيفاء دين الضربية كاملا في الحالات العادية خلال الخمسة 
أشهر الموالية للسنة المحاسبية (في 31 ماي على أبعد تقدير بالسسية للسنة الننهية في 31 
دجبر مشلا ) . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة المعروفة في الكثير من الدول المتقدمة 1 لها غدة 
هزيا » فهي تقسط العبء الضريبي من جهة: وتجعل الشركة على غلم مستيق بالمبلغ 
الواجمب أائه من جنهة أخرى » أضف إلى أنها تسمح للخزية العامة بالحصول ع 
الإيرادات ييسرعة وانتظام . 

أما بالنسبة للشركات الني تصرح بخسارة أو بربح ضشيل فضدفع مبلغ الضربية 
يعادل الحصة الدنياء في الشهر الموالي لنهاية اقفال حساباتها بينما تدفع الشركات الني 
تنقطع عن مزاولة نشاطهاء والشركات التي تحول شكلهاء والشركات في خالة الاقلاع 
أو الاندماج» مبلغ الضربية بكامله تلقائيا وبدون تقسيط . 

بالنسبة للشركات الأجن 











بين حالتين » -حالة خضوعها للنظام العام حيث تدقع 
أعلاه: ثم حالة ختيارها للنظام الجزافي (112 من المبلغ 
» فتؤدي الضريبة يدون تقسيط خلال الشهر الموالي لذلك الذي تم 
فيه قبض المبالغ عن الصفقة . 
ك الدول لأسباب تنعلق بامالية العامة وبالننضخم النقد: . مبلغ الضريية أثام السنة 
الحسابية» قفي الولآيات الحد: بقسط مبلغ النضرية الاتحادية على دخل الشركات إلى أريع دفعات خلال 
سنة نشوء الدخل تم تنم توي المركز الضره للشركة عند تقديها للتصريح في نهاية السنة فتدفع فسطلين 
آخبرين تخلال الس الموالية للسنة الحسابية. رك : 
(53) : ,1978 تمده ,منمعتصم لمق عمغبدرو ما ,(ق1اع) ونام - 











افتيانة الربية واسعراتيجية اندمية. حؤفة 


هذا وقد وضع القانون المالي لسنة 1990 (المادة 6 فنه ) طريقة جديدة للأذاء وهي 
طريقة الأداء بالشيك وذلك بعد التغيرات التي أحدثهها غلى على نض المادة الفامفة من 
قنانون الضريمة على الشركات والثي دخلت حخيز التنفينط ابنداء من فاح يناير 1991 
بحيث أنه لاتخضم من الحصيلة: المخاضعة للضرية إلا بسبة 178 من مبلفها 
النفقات امثرتبة» على التكاليف المشار إليها في الفقراث 1و 2 و 3 و4 و 8 من المافة 
السابعة من قنانون الضرييسة على الشسركات إذا كان مبلغها امحررة فاثورة في شتأنن 
يساوي أو ينجازز 10.000 درهم » ولم يغبث تسديدها بشيك مسطر وغير مظهر أو 
سند تجاري أو تحويل بنككي , وقد استفنى المشرغ من هذه الممسقطبياث المعاملاث المتعلفة 
بالحيوانات الحية والمنعجات الفلاحية غير الخولة . 

أمسا القانون المالي المسدل لسسنة 1990 فقك أقر بدورة غدذا من الأحكام الجديدق 
نذكر من أهسسها مايتعلق بالتسبيق التمويتي الذني خض به الضربية على الفسركاشة 
بحيث أصبح على هذه الأخيرة أداء أربعة أقساط مسبببقة يساوتي ككل وانضد منها ريع 
(1/4) هبلغ الضريية المستحقة , يتم احقسابه على أساس هبلغ اللطسربية برسم السنة 
الحسابية الأخيرة الممسماة بالسئة المرجعية ١‏ ويكون الدفع ثلقائيا بالسبة لكل فسط قبل 
اثتهاء الأشهر ؛ القالث . السادس ؛ التشاسع ؛ والثاني عشر الثي قلي تاريخ افاج السية 
المحاسبية المعلية ,. 

ولقد قرر المشرع أن يشرع في تطبيق الطريقة الجديدة في الأذاء ابنداء من فانح ينابر 
93 بيد أنه وفي اثتظار خلول هذا الفاريخ » يجري العمل بالأحكام الاتنقالية , 
الغالية 2 : 

! - بالدسبة للسنة الحاسبية 1990 


يكون على الشركة تسديد ذفعنين تعادل كل واحدة منها سدس (1/6) الضريية 
المترتبة برسم سنة 1989 الأولى قبل انصرام الشهر السادس مزالي لفاريخ افتقاح السفة 











1 - البشير وعدي مديرية الضرائب: من الإصلاح الجبائي إلى الإضلاح الأفارى: المرتخع السايق صن (13), 
3- راض أك احدات المسييز اسرد رس الطريا عل لخر كاك أن 6ك جيب لدف لاف 
الجبائي بمعاملة ممختلف الملزمين على قدم المساواة» فهو يشكل غنصر ضتغط غلتى سات خزيعة المفاولات 
وخاصة علال هذه السدة 1990 أشي كود فيها على الشركات أن تدقع بالأضافة إلى للك الشرية 
ل عنها متجموع الضربية المسعخقة عن السئة المأضية [1989)) ولهذا اسيم لوز اللشرع من 
مفتضيات انعقالية تهددف تسهيل المرور (إلى النظام الجديد) ذون التأثير بشكل كبير على خزيدة المقاولات. 
أنظر في هذا الصدد - كلدسة وزير امالية أمام مسخلس التواب مجناسبة تقسديم مشروع القانون التعدياي للقي 
الستعة 1990 

البلاغ العسادر عن وزارة المالية يشأن كيفية حساب الدفعات المقدمة غلى الحساب برسم الضريبة على 
المسلكات وواجي امن الوطني ؛ جريدة العم 4 - 3 - 1990 عن 6 فاريخ 13 - 07 - 1990 فى (3): 

















2 لج بصي سوم يبي السسياسة الضريبية واستزا - 
الحاسبية الجارية! . والثانية قبل انتهاء الشهر العاشر الموالي لنفس التاريخ . وإذا ظهر أن 
مبلغ الضريبة المستحقة يفوق مجموع الدفعتين المقدمتين فإنه على الشركة أذاء المبلغ 
امتبقى على دفعتين أيضا وخلال الشهرين الثالث والخامس التاليين لتاريخ أغلاق السئة 
المحاسبية المعينة . 

2- بالدسبة للسنة المحاسبية 1991 

تسدد الشركة قسطا واحدا يعادل » بناء على السنة المرجعية , ثلني (2/3) الضربية 
المستححقة ؛ قبل تاريخ انتهاء السنة الحاسبية الجارية بستين يوما على أبعد تقدير؛ على أن 
تعمل الشركة المعنية بدفع الدين» امحتمل بقائه عليها اتجاه الخريدة , قبل انتهاء الشهر 
الثالث التالي » بتاريخ اغلاق سسنتها امحاسبية , 

3 - بالنسبة للسنة المحاسبية 1992 

نافع الشركة خملالهها قسطين سعساويين يعادل كل منها 50 من الضرينة 
السنتحقة؛ وذلك قبل انتهاء الشهرين الخامس والعاشر من نفس السن امحاسبية؛ على أن 
تدفع المتسقي الحتمل من الدين الضريبي خلال الثلاثة أشهير الموالية لتاريخ انتهاء السنة 
امحاسبية المعدية . 

ب - 3 - التصريحات 

يتعين على الشركات الإدلاء بالتصريحات التالية : 

ب - 1-3 - التصريح بوجودها 

تقدمه الشركة إلى سفعشي الضرائب الباشرة في امحل الذي يوجد فيه مقرها 
الرئيسي» وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر اععتبارا من تاريخ تأسيسها 2 ويتضمن هذا 
التصريح عدة معلومات منها : 

- العنوان التجاري للشركة ومقر مركزها الاجتماعي ؛ 

- مقر كافة مؤسساتها وفروعها ؛ 

- طبيعة نشاطها 


- أسماء مسيرها وعناوينهم . 











1- م تمديد هذا الأجل من طرف |7 
انصرام الشهر السادص من السنة). 
2 - المادة (26) من القانون رقم 86 - 24 المرججع السايقن. 





ة خماصة وأن نص القنوث لم يهم نشره إلا بعد ذلك التاريخ (أني بيد 


النهاسة الضرمية واترئيجية التمية لاك 

ب-2-3- التصريح بالنتيجة ا حبائية 

يمسم هذا المصريح بالدورية » فهو تصريح سنوي يتعلق بكافة أنشطة الشركة 
ويقدم إلى مفتش الضرائب المباشرة في المكان امحدد أعلاه» خلال ثلاثة أشهر اعتبارا 
من تاريخ اققال سنتها المالية . وتضع الادارة تحت تصرف الشركات تموذجا لهذا 
التصريح يتضمن اسم الشركة وشكلها وطبيعة نشاطها ومقرها وجميع المبالغ التي 
تكون دخخلها الإجمالي والمبالغ التي تشكل نفقاتها ١‏ . 

إن لم تدل الشركة بهذا النصريح: ترسل الادراة رسالة مضمونة مع الاعلام 
بالتسلم؛ تدعو فيها الشركة إلى ضرورة احترام التزاماتها القانونية خلال مدة اقصاها 
30 يوما اعتبارا من تاريخ تسلم الرسالة . وبغير ذلك تربط الضريية بصورة تلقائية . 

ب - 3- 3 التصريح بالتفويت والانقطاع عن مزاولة النشاط وبتحويل وابتلاع 

واندماج الشركة . 

ينبغي على الشركة أن تتقدم تصريحا عن نشاطها خلال الفترة الممتددة من بداية 
سنتها الحسابية إلى تاريخ توقفها عن ممارسة نشاء 2 ؛ كما عليها » في حالات معينة؛ 
أن تصرح بالنتيجة الجبائية للسنة السابقة لهذه الفترة . 

ويقدم التصريح خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ توقفها . 








ب -4 - الاعتراضات 

بعد تقديم التصريح الخاص بالنتيجة الجبائية » تتولى الادارة الضريبية فحصه والتأكد 
من صحته . أن اقتئعت به ربطت الضريبة وان لم تقتنع وجب على مفتش الضرائب 
المبا. أن بيلغ الشركة برسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم رأيه في تصريحها 
ويخبرها بالأسس التي يتعين الإستناد اليها في ربط الضريبة 3 » وتدعو الرسالة الشركة 
إلى الإدلاء بملاحظاتها حول ذلك خلال 30 يوماء تبدأ من تسلم الرسالة » وعند عدم 
اسعجابة الشركة لمضمون الرسالة » تفرض الضربية عليها تلقائيا وفقنا للأسس التي 
وضعها المفتش ؛ أما في حالة تقديمها للملاحظات المطلو, الأجل امحددء فعلى 
المفتش عند عدم اقتناعه أن يطلب من الشكة برسالة ثانية مضمونة مع الاعلام 
بالتسليمء الأسباب التي جعلته غير مقتنع بما تقدمت به ويخبرها بأنه سيفرض الضريبة 








1 - المادة (27) من القاتون رقم 86 - 24 المرجع السايق. 
2 - امادة (28) من القانون رقم 86 - 24 المرجع الساء 
3 - المادة (39) من القانون رقم 86 - 24 المرجع السايق. 











السياسة الشربية واسترائيتجية الضمية 

عليها بصورة نهائية ان لم ترفع دعواها أمام اللجنة امحلية لفنرض الضربية في ظرف 30 
يوما اعتيارا من تاريخ تسليمها للرسالة الثانية . 

وبلاحظ أن القانون يوجب على القتش تسييب الأسس التي يعتمد عليها في فرش 
الضربية . وهذا بلا شك أحد الضمانات التي تسمتع بها الشركة للحيلولة دون اتخاه 
قرارات ادارية تعسفية خالية من سند قانوني . 

ب - 4 - 1- اللجنة ا محلية لفرض الضربية : 

وهي لجنة إدارية محاية تختص في الشكايات الضريبية المقدمة لها من قبل 
ابشركات ' » يقع مركزها الرئيسي تحت نطاقهاء تمتمع ثلاث مرات في السدة على 
الأقل وتتألف من : 

- ممثل لعامل العمالة أو الاقليم . رئيسا ؛ 

- رئيس المصلحة امحلية لتأسيس الضرائب المباشرة أو من يمثله ؛ 

- ممثل عن المكلفين بالضريية. 

ويمكن للجنة أن تضيف إليها خبيسرين في كل قضية وعليها الإسسماع إلى بمثل 
الشركة إن طلبت هذ خيرة ذلك ... كما لها أن تطلب من هذا الممثل الحضور إليها 
وليس للخبراة أو لممشلي الشركات المشاركة في التصويت على القرارات. 

وتخاء قرار اللجنة امحلية بأغلبية الأصوات ٠‏ وتبلغ به الشركة برسالة مضمونة مع 
الاعلام بالتسليم. ويمكن استعداف القرار أمام اللجنة المركزية خلال 60 يوما من تاريخ 
تسلم الرسالة . 

ب - 4 - 2 - اللجنة ا مركزية لفرض الضربية 

لانقبل قراراث اللجنة انحلية أمام اللجنة المركزية إلا في حالة واحدة (بالنسبة 
للمكلف) وهي أن يقود قراراها إلى زيادة ضربية تفوق 50 ألف درهم . 

تسخذ اللجنة المركزية لفرض الضربية من الرياط مقرالهها وتجتمع مرتين في السنة 
على الأقل وتتألف من 2: 








سس و هه 
- المادة (40) من القانون رقم 86- 24 المرجع السايق. 
2- المادة (41) من القانون رقم 86 - 24 المرججع السابقة. 








السبياسة اتصريبية و 

- قاض : رئيسا ؛ 

- ممثلين اثنين للإدارة ؛ 

- ممثلين اثنين للشركات . 

ويمكن لهذه اللجنة أيضا الإستماع إلى الخبراء وإلى ممثل الشركة صاحبة الطعن , 

ب - 5 العقوبات 

تتضمن الضربية على الشركات عقوبات مختلفة وعديدة لمن يخالف أحكامها' 
نذكر منها مايلي : 

ب 1-5 عند عدم ايداع الشركة التصريح الخاص بوجودهاء أو عند إيداعها 
لها بعد اتنهاء ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسهاء أو عند إيداعها داخل الأجل المحدد 
لتصريح غير صحيح؛ تتحمل الشركة غرامة قدرها ألف درهم ؛ 

ب 2-5 عند تقديم الشركة التصريح السنوي المتعلق بالنتسيجة الجبائية بعد مرور 
ثلاثة أشهر من تاريخ سنتها الحسابية: تعتمد العقوبة على حالة الشركة المالية : 

- أن تكون الشركة في حالة ربح » عندئد تحمل زيادة بنسبة 15 1 من مبلغ 
الضريبة ؛ 

- أن تكون الشركة في حالة خسارة » عندها تدقع : 

أ- ا حصة الدنيا للضربية ؛ 

ب - 15 /ز من هذه ا حصة . 
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ويشترط ألا يقل مجموع (أ + ب) عن 500 درهم ؛ 

ب 3-5 عند عدم دفع قسط الضربية في أجله امحدد يزداد مبلغ القسط بنسبة 
0 

ب 4-5 عند عدم الإدلاء بتصريح أو تقديم تصريح غير صحيح عن الأجور 
المدفوعة للغيرء تتحجمل الشركة غرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف درهم ؛ 

ب 5 5 عند عدم تقديم المستندات الخاصة با محاسبة أو عند رفض الإمتثال إلى 
المراقبة الجبائية » تدفع الشركة ا معنية غرامة قدرها 2000 درهم ويلاحظ أن هذه الغرامة 
لاتطبق إلا بعد 15 بوم من إعلام الشركة ضزورة احرف ااانه لفقي 








1 - انظر الباب الماشر من انون 86 - 24 المرجيع الشايق. 








وفي حالة استمرار الشركة يعد قيامها بواجباتها المذكورة» توقع عليها غرامة إضافية 
تبلغ 100 درهم عن كل يوم من التأخير في حدود عشرة آلاف درهم » والجدير 
بالذكر أنه لايجوز اللشركة الطعن بهذه الغرامات المذكورة في الفقرة الأخيرة . 
ويلاحظ أيضا أن لوزير المالية بناء على طلب الشركة , أن يخفف أو يلغي العقوبات 
المترتبة عليها وفقا للحالات التي يراها مناسية . 


2- تقدير الضريبة على الشركات 


فرضت الضريية على الشركات لفحل محل الضريية على الأرباح المهنية» ومعلوم أن 
الضربية على الأرباح المهنية فرضت لأول مرة سنة 1941 كمجرد ضربية مهنية إضافية 
(الباتاتتا الإضافية) » وانطلاقا من سنة 1945 أصبحت ضريية حقيقية على أرباح أغلب 
المهن المربحة الخاضعة اللضريبة المهنية (الباتانتا) أو غير الخاضعة لهاء لكن النض الذي 
يقننها وينظمها في عهد الاستقلال هو ظهير 31 دجنير 1959 

اوإذا كان الاصلاح الجبائي يستهدف تأسيس ضريبة عامة على دخل الأشخاصض 
الذاتيين فمن الطبيعي تعديل الضريية على الأرباح المهنية تنيجة لذلك؛ وإحلالها 
بضربية خخاصة على الأشخاص المعنوية. لكن هذا الاطار الذي يعتبر شكليا شيقا ماليس 
هو المهم » فإصلاح الضربية على الأرباح المهنية يفرض نفسه لأسباب تعلق بأسلوب 
تحديد الوعاء وكذلك بمردوديتها . 

وهكذا لايمكن على العموم تجاهل موارد الضربية على الأرباح امهنية » قد شكلت 
سنة 1985 وحوالي 250 مليار سنتيمة » وهو بطبيعة الال مبلغ زهيد لكن رغم كون 
هذا المبلغ زهيد فاته غير موزع بشكل عادل» 

حيث أن هناك حوالي 150 ملبار ستديم لاتؤدى إلا من طرف بعض القطاعات 
والمقاولات ٠‏ منها 80./ يؤديها مايقل عن 20/ من الشركات 2. 

ونشير يعض الإحصائيات» لوزارة امالية نفسهاء إلى مؤشرات أكثر دقة » حيث أن 
من بين 8,780 شركة خاضعة للضربية على الأرباح المهنية سنة 84 - 1985 هناك 
7 شركة (أي 95)) تصرح بالعجز ء الشيء الذي يعفيها من أداء الضربية . 



















الضريسة على الأرباح للهنية سنة 1985 سوى 2.484 
10,3 من مجموع المداخيل الجبائية. انظر إحصائيات 








بوزارة.< المالية في شتتير 1986. 


1 و 
2- انظر استجواب لوزي امالية في جريدة صباح الصخراء بتاريخ 7 يوليوز 1986. 





لكن لفق في الأمر ه كرك هذه لنسية من الشركات التي تصرح بالعجز مافتكت 
تتزايد سبنة بعد أخرى» كما يوضح ذلك الجدول التالي 








نسبة تزايد الشركات التي تصرح بالعجر 
الجدول رقم (22) 
8 157 10 قم ةةسل] 
| - عده الشركات الخاضمة للضرية على الأرباح الهية 460 269 2750 
ب - ها الشركات المضرخة بالغجر 1796 4737 
[عنااب © 28.8 7 ]| 0 545 














ومن بين الشسركات التي صرحت بالربح سنة 84 - 1985 نجد أن 17 منها تحقق 
1 من مجموع كثلة الأرباح الخاضعة للضرية» وتؤدي 83 17 من حصيلة الضريية 
على الأرباح المهنية » بينما 74/ من الشركات لاتحقق سوى5:: من الأرباح الخاضعة 
للضريبة؛ وتقريبا مئل هذه النسبة من حصيلة الضريية على الأرباح المهنية 1. 

إن اصلاح الضريية على الأرباح امهنية فرض نفسه إذ قبل كل شيء, لأن وعائها 
بدأ يعرف نوع من النقلص المنزايد » في اتجاه التركيز على عدد قليل من المقاولات: 
بيدما نسبة متزايدة من المقاولات المتبقية أصبحت نشكل أغلبية الشركات؛ بدأت 
تعرف حالة من الإعفاء من الضريسة بسبب عدم تضريب الأرباح المفاضعة للضريية 
المصرح بها 

هناك طبعا الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها المفاولات الصغرى والمدوسطة أكثر 
من غيرهاء إضافة إلى تعدد مدونات الإسدثمار والتي يمكن أن تفسر في جزء منها هذا 
النطورة ؛ لكن الميكانيزمات الضربيية لها دور أساسي ان لم نقل دورحاسم؛ ومعدلات 
الضريية ليست وحدها هي التي تكرس سوء قطاع المقاولات في بلادناء بل مجاد أن 
مختلف القواعد الضريبية تسير في هذا الاتجاه. بحيث أن تشددها أو تساهلها من شأله 
التأثير على الوعاء الجبائي لقطاع المقاولات . وفي حالة انتنصار التساهل على التشدد 
يتزايد تقلص الوعاء وتتضاعف مظاهر الغش الضريبي؛ وتقليص أرباح الشركات يصبح 











1 - لوحظ في من المكلفين المناضعين للضريية على الأراح | 0 
ع 0 قط بودي 4 من دايع الطرية ف 

(306) عدم 1971 “تلخ ,عمو ها المت بنماك"1 ع3 1 وعآ ,(21) 2م - 

2- (105) : م عاك مه ,(00 ا8كظكتخ اك 08 11151 بلقا 

















6 السياسة الضرببية وأسترابيجية اذ 


أ- ييز القطاع الفللاحي 
من المعلوم أنه منذ 1984 أصبحت مجموع المداخيل الفلاحية معفاة من جميع 
الضرائب وإلى غاية سنة 2020 . فالإعفاءات التي نصت عليها الضربية على الشركات 
سنة 1986 لن يكون لها مسجال للتطبيق إلا اتسداء من سبنة 2020 . لكن قبل الحكم 
على مدى ملائمة مثل هذا الاجراء يطرح أولا مشكل الانسجام. فلماذا الاعفاء بدسبة 
0 لفبائدة اللجوم أو الخمور: و50 فقد لصالح الحبوب والنباتات الزينية 
والزراعات السكرية والكائية والقطنية 1.. 

على مستوى القطاع الفلاحي نفسه الأكثر امتيازا وفي اطار تربيةالمواشي ( في اطار 
الانشغال بالانسجام وبالعدالة) تمد أن هناك تفضيل انتاج اللحوم الحمراء (البقر والخنم) 
وتجاهل اللجوم البيضاء (الدجاج والبيض) مع كون هذه الأخيرة تعتبر بطبيعة الحال 
أكثر قابلية لأشباع حاجيات الشرائح الاجبتماعية من الأولى التي تصبح انتساجا بدخيا 

بطبييعة الحال هناك الحليب بالنسبة الإنتاج البقره لكن هناك كذلك البيض بالنسبة 
لاتساج الدجاج والذي يشكل نوعا غذائيا متكاملا يطالب الاختصاصيون باصرار 
بنطوير استهلااكه لتحببين ظروف الأمن الغدائي للسكان 2. 9 

رغم هذه الملاحظات السابقة فإنها تبقى بعيدة عن الحقيقة : مادامت الاعفاءات أو 
امنصومات لن يكون لها مسجال للتطبيق إلا يعد مبنة 2020 إلا أن مجرد الاطلاح على 
الأرباح التي تحققها أقلية من كبار الفلاحين وقياسها بالوضعية امالية لمررية للبلاد يؤكد 
على أن اعفاء القطاع الفلاحي من الضريية على الشركات لم تكن أبدا سياسة ذكية , 

ب التساهل في خصم تكاليف الشركات 

إن تحديد النسيجة الجببائية تتطلب خخصم تكاليف الشركات من الأرباح الخاضعة 
للضربية؛ ولعل ميكائيزمات خصم الدكاليف تفتح الجال أمام الشركات للعملص 


الجبائي من خلال الشغرات التي تطبعها (الاهمال؛ عدم الدقة الغموض... ) حيث يتم 
من خلال الحابة : استخلاص فقط النتيجة التي يراد اظهارها . 














5 1 (108) :م لفط 
8 (109 - 108) : م رفتطر 
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وإذا كان من المفروض وضع نصوص تشريعية وتنظيمية متشددة ودقيقة وواضحة 
للتمك. أن من محاربة التهرب الجبائي: وتحسين مردودية الضربية انطلاقا من ضمان توزيع 
أكثر عدالة للعبء الجبائي بين المكلفين؛ فإن نصوص الضربية على الشركات تسجل 
في اذا الأطار فوط تن اتاج عن النصوص لني "كانت سالدة في اطار الشبرية على 
الأرباح المهننية ١‏ . 





تطور حصيلة الضربية على الشركات 
(1988 - 1995) 


الجدول رقم 23 
السنسوات 


حصيلة الضربية على الشركات باميون 





1 


8دم | 7كمى| فهر | دبهد | 576 ]| 7قاءذا 
النسية إلى مجموع الشراب الباشرة 1 دكه |ه2د ]| مره| 8 | 4د | 2د 
النسية إلى مجموع المداعيل الجبالية + قد هذا | هذا | مزد| 6و | مو 
النسب إلى مججموع مداعيل اليزائية. /: 66 ]هه | 3ر] كة | 4 |77 


النسية إلى الال الدخلي الإجمالي 17 24 | اكد | ده | فد | كفا | تي 























المصدر : جدول مستمد من الإحصائيات السنوية لمديرية الإحصاء ومن حسابات الزينة بوزاراة االية 

إن المبدأ العام لصم التكاليف » الذي تحدده المادة الخامسة من قنانون الضريبة على 

الشركات , تعتبر أن التكاليف المعنية بالأمر قد وقع الالتزام بها وتحملها لما يتطلبه 

النشاط المفروضة عليه الضريبة؛ لكن غموض مثل هذه الصياغة التي سبق أن استعملت 

في الضربية على الأرباح المهنية» يامكائه أن يؤدي إلى تفسير معين يتمثل في التمبيز بين 

ماتم انجمازه بالنسبة الحاجات النشاط الخاضع للضريية» وما لم يتم انمجازه . وفي حدود 
هذا الانجاز . 








وفي غياب القواعد الصارمة» والحدود المرويةبوبوح» مد أن الآدارة المبانية 
تعودت على النشبت بفكرة غامضة تتمثل في عدم المبالغة في التكاليف؛ لكن ماهو 
7 3 
الحد الفاصل بين التكاليف " المعقولة" والتكاليف " بدي 5 








ورغم ماييدله مفتشو مديرية الضرائب من جهود في مجال مراقبة ميزائيات 
الشركات: إلا أنهم لازالوا لايتسوفرون على الوسائل المادية والبشريةٍ اللازمة للقيام 
3 (111 - 110) نم بفتطة 




















بمهامهم بشكل جيد؛ في الوقت الذي تتوفر فيه المقاولات الكبرى على الخصوص على 
خبراء واقتصاديين في الميدان الجبائي بشكل يجعلها تدافع بشكل فعال عن مواقفها . 

لذا فإن المفاولات تجد في قابلية خصم التكاليف العامة وسيلة لوضع كافة أنواع 
التكاليف منهاحتى بعض اللصاريف الشخصية كمصاريف الإيجار » وتكاليف 
الصيانة والاصلاح أو الأوتاواة » وفاتورات التلفون؛ وحفلات الاستتقبال وتكاليف 
التمشيل والسفريات والمهمات في الخارج والعمولات والمعاملات والخدمات الحقيقية 
والوهمية والهدايا والهبات والسلع والخدمات الشخصية المشتراة باسم المقاولة ... 
الخ. 

كما أن المقاولات تجد في امكائية خصم تكاليف المستخدمين , مثل المصاريف التي 
يستلزمها المستخدمون ٠‏ واليد العاملة » والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك؛ ومن 
بينها المساعدة على السكنى » والتعويضات عن التمثيل » وغير ذلك من المنافع 
أو العينية لمستخدمي الشركة : مجالا سهلا لكل التجاوزات والممارسات التأجيلية 1 . 
فأصحاب الشركات تحولوا إلى مأجورين في مقاولتهم الخاصة: وقد استطاع بعض 
المقاولين الحصول على أجور خيالية وعلاوات هائلة؛ وكراء فيلات فخمة؛ والتوفر على 
العديد من سيارات المصلحة» وتحويل التكاليف المنزلية على حساب المقاولة: واستخدام 
أفراد عائلاتهم من نساء وأطفال في أعمال وهسية مع استفادة الجمسيع من خصم من 
الأرباح الخاضعة للضريية . 

كما أن تساهل القانون في مجال الاندثارات والاحتياطات يعطي حربة كبيرة 
للمقاولات لتقدير مخصصات هذه الاندثارات والاحتياطات بشكل يجعلها تحصل 
على خصومات هائلة» لذلك يكون من المفروض تحديد هذه المخصصات بعابير دقيقة 
وأكثر موضوعية . 

إن مجال خخصم التكاليف واسع ويشيح تساهل القانون ويفتح أمام الشركات 
امكانيات هائلة للتهرب والتملص الجبائيين والتصريح بأرباح وهمية , 


ج ‏ محاباة الشركات الكبرى على حساب ال مقاولات الصغرى وا متوسطة 


تظهر هذه امحاباة على الخنصرص من خلال تطور العبء الجبائي للشركات 
والمعدلات الجبائية الخاضعة لها . فقد حاولت بعض الدراسات قياس العبء الجبائي 








1_- 3 :م بلاطل 


الواقع على خوالي 7619 شركة مغربية! من خلال الشفرقة بين الشركات التي تحقق | 
ربحا وتلك التي تتحمل أو تصرح بخسارة . 
- 1 - الشركات التي تحقق ربحا 

تطور العبء الضريبي الذي تتحملة 4.062 شركة تحقق ربحا على الشكل التالي : 

ع1 1 - في النظام السابق على الاصلاح ؛ كانت الش الشركات تخضع للضريبة 
على اراح للوية يسور بزاع ونه 1:00 من الأرباح التي تقل عن ربع مليون درهم » 
و48 من الأرباح التي تفوق ربع مليون درهم ؛ كما كانت تخضع لواجب التضامن 
الوطني بسعر 1/10 من مبلغ الضربية على الأرباح المهنية . 

ج21 تحت ظل مشروع الضربية على الشركات؛ اقترحت الحكومة أن يكون 
السعر نسبيا قدره 50// مع الغاء واجب التضامن , 

ج 1 3 عندما ققدم المشروع المذكوء أمام اللجنة المالية التابععة تجلس التواب تم 
الانفاق على تخفيض سعر الضريبة إلى 45/ مع سريان واجب التضامن الوطني حيث 
يصل العبء الإجمالي إلى 49.5// . 

ج 4-1 في سنة 1988 وبموجب القانون المالي لهذه السئة ثم تخفيض معدل 
الضريبة إلى40// مع سريان واجب التضامن الوطني » حيث يصل العبء الإجمالي 
الضريبي للشركة إلى 1/44 .٠‏ 

وعند مقارئة الأعباء الضربية القديمة والجديدة ؛ يتضح أنها تتجه نحو الانخفاض 
فيما يخص الشركات: ونحو الارتفاع فيما يتعلق بالأفراد . في حين كان من المفروض 
أن يحدث العكس لاعتبارات ترتبط بمالية الدولة ولأن الشركات » على خلاف 
الأفراد» تتوفر على عدة وسائل وفرص للتملص من أداء الضريبة . 

ويكون من المناسب مقارنة الأعباء الضريبية على مختلف الشركات من خلال 


مايلي : 


1 - صباح تعوش؛ للضرائب المباشرة في المغرب» المرجع السايق ضن (125) وما بعدها. 









«الضري 7 


الشريع سير 1988 سين 1993 





هه قله 


هه قله 




















انطلاقا من هذا اجدول يمكن إجراء المقارنات التالية! : 

١‏ - مقارنة النظام السابق بمشروع الاصلاح 

أ- الشركات التي تحصل على ربح يقل عن 786 ألف درهم 

يقترح الاصلاح رفع العبء الضريبي على هذه الشركات. فالشركة الأولى لى تخضع 


تحت ظل الضريية على الأرباح المهنية لعبء قدره 44/: مقابز ل 150 حسب المشروع. 
وكذلك الحال بالنمسبة للشركة الشانية والثالثة والرابعة :أي زهادة ريع نقطاء م جه 
هذه الزيادة نحو الانخفاض ى التدريجي كلما زاد ر, بح الشركة إلى تصل إلى الصغفر 


(أي تنعادل الأعباء) بالنسية للشركات الحاصلة على ريح يساوي 786 أل درهم . 


525000 
المرجع السابقه صن (126) وما يعدها. 
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ب - الشركات التي تحصل على ربح يفوق 786 ألف درهم 

على عكس الحالة السابقة» يقترح المشروع ت العبء الجبائي على جميع هذه 
الشركات : ينخفض العبء على الشركات الني تحقق 850 ألف درهم بمقدار 0,2 
نقطة» ويزداد الانخفاض إلى 0,6 نقطة في الشركات الحاصلة على مليون درهم إلى 
أن يصل الانخفاض إلى نقطتين فيما يخص الشركات التي تحصل على أرباح تعاهل 
ثلاثة ملايين درهما . والجدير بالذكر أن أكثر من 140 شركة تصرح بحصولها على 
أرباح صافية تفوق مليوني درهم في السنة . 

بمعنى آخر » كلما زاد ربح الشركة قلت الضرائب المترتبة عليها في المشسروع قياسا 
بالنظام السابق , 

ومن خسلال الملاحظتين السابقتون يظهر أن المشروع يشرجم النية في زيادة العبء 
على الشركات الصغيرة وتخفيضه على الشركات الضخمة , 

2 - مقارنة النظام السابق بالأنظمة الجديدة . 

أ - الشركات التي ثق لأرباخها عن 250 ألف درهم 

0 نيع هيسردم على علد لح كات في البو 08 1ل افق 
تخضع لسعر 40 ]في الضرية على ل أرباح المهنية» يضاف إليه 4 !1 بسبب واجب 
التتضامن الوطني : أما البرمان فجعل السعر الضريبي 45 /: فأصبحت الزيادةق,5 
نقطة ؛ فارتفع العبء الضريبي إلى 49,5 /: لكن في سنة 1988 ثم تخفيض معدل 
الضريبة على الشركات إلى 40 ,1 فعاد العبء الضريبي على هذه الفئة من الشركات 
إلى المسسوى الذي كان عليه في إطار الضريية على الأرباح المهنية أي 44/ ثم خفض 
العبء الجبائي من جديد سنة 1993 إلى 41,8 : وهو مايشكل نخفيضا كبيرا على 
أرباح الشركات الكبرى على الخصوص. 

لكن اتجاه الاصلاح الحسقيقي لم يؤثر في هذا الاطار إلا على نسبة 1/10 من 
الشركات المناضعة للضريبة . فقد أشارت التقاريرة! إلى أن 90 /: من الشركات كانت 
تحت ظل النظام القديم خاضعة لسعر 48/: أي أنها تحصل على ربح يفوق 250 أل 
حرهم 





8- 985 مم0 21*26 روعماويظ ممتفايز 








200 السياسة الضريبية واسترانيجية. 

ب - الش ركات التي تتراوحأرباحها بين 250 ألف و 665 ألف درهم . 

ارتفع العبء الضريبي على هذه الشركات أيضا بعد اصلاح 1986 ولكن بصورة 
أخف مققارنة بالشركات المذكورة في الملاحظة السايقة . لكن بعد تعديل 1988 
أصبحت تخضع لنفس العبء الذي تخضع له النشة الساقة أي 44/:: نفس الشيء 
وقع سئة 1993و 1994 و1996 حيث انخفض العبء من جديد على الشوالي من 
4,18 إلى 39,6/ ثم إلى 138,5 . 

ج - الشركات الني تفوق أرباحها 5 ألف درهم 

انج العبء الضريبي على هذه الشركات نحو الإنخفاض المستمر حيث إنخفض 
بعد 1986 إلى 49,5 / ثم بعد ذلك إلى 44 فإلى 41,8 /: ثم إلى 39,6 وأخبيرا إلى 
8,5 . 

وخلاصة القول أن النظام الجديد ايند برفع العبء على الشركات الصغيرة وتتخفيفه 
على الشركات الكبيرة بعد 1986, ثم بعد 1988 حيث انخفض العبء الجبائي على 
الشركاث الكبرى دون الصغرى سنة 1993 و 1994 و1996 ؛ حيث اتخفض العباء 
على التسوالي من 41,8 )1 إلى 39,6 إلى 38,5 إن الشيء الذي يجعل الاصلاح 
الجبائي للضريبة على الشسركات محابيا للشركات الكبرى» فهو أفضل لها بالمقا 8 مع 
نظام الضريية على الأرباح المهنية ويدفع هذا الواقع إلى الاعنتقاد بأن الإصلاح قد هيئ 
حسب مزاج الشركات متعادية الجنسية الني نسعى إلى اكنتساح مختلف المؤسساث 
المغربية المخوصصة . 

ج -2 - الشركات التي تحمل خسارة 

تتمثل هذه الفدة من الشركات في تلك الني تتحمل فعلا خحسارة أو تصرح بها 
للتهرب من الضريبة . فتعامل الضريبة على الشركات مع 3557 شركة تعرف عجزا 
تشكل حوالي 46/ من مجموع الشركات العاملة في المغرب1 هو على الشكل 
اللتالي : 

ج-1-2ء- كانت الشركة تخضغ في النظام السايق إلى واجب التضامن الوطني 
فقط؛ وكانت تدفع في السنة 1500 درهم اذا قل دخلها الاجمالي عن مليون درهمء 
أو 0 درهم إذا زاد دخلها الاجمالي عن مليون درهم. 


1- المرجع السايقه صن (128) وما يعدها. 
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ج- 2 2 - كان المشروع الحكومي يقترح إلغاء واجب التضامن الوطني واحلال 
حصة دنيا قدرها 1// من الدخل الإجمالي . 

ج-2 -3 - لكن اللجنة البرلمانية وافقت على إبقاء واجب التضامن الوطني 
بالصورة المذكورة اعلاه مع تخفيض الحصة الدنيا لتصبح 0,3 ,/ و 0,5 ,1 و0,75/: 
حسب الدخحل الإجمالي للشركة » بينما تم في سنة 1992 توحيد الحصة الدنيا في 
0+ كما تقلص هذا الحد على بعض الشركات سنة 1994 إلى 0,25 /1. 

ويترجم الجدول التالي هذه التقاط المتعلقة بتطور الأعباء الضريبة للشركات في حالة 
الخسارة (الأعباء/ ) في اطار مشروع الضريبة على الشركات والتعديلات اللاحقة. 

من خلال هذه الأرقام يمكن اجراء المقارنات التالية : 





تطور الأعباء الضريبية في حالة الخسارة. 
الجدول رقم (25) 


الدع الإجمالي 
بالآلاف الدرهم 








1 - النظام السابق والاصلاح المعدل : 

يزداد العبء الضريبي على الشركات في الاصلاح الجديد في جميع الحالات 
ويعود السبب في ذلك إلا أن النظام القديم كان يقتصر على واجب التضامن الوطني» 
في حين يضيف النظام الجديد إلى هذا الواجب الحصة الدنيا للضريية . 

ولكن ينبغي أن لانبالغ في تلك الزيادةء سواء تعلق الأمر مالية الشركات أم بمالية 
الدولةء لأن تخفيف العبء الضريبي الناجم عن السعر يطغيع على زيادة العباء 

















السياسة الضرمية واسترتيجية الندية 
الضريبي الناتج عن الحد الأدنى . أي أن ماتفقده الدولة (170 مليون درهم) من ايرادات 
بب تغيير السعر يفوق ماتحصل عليه نتيجة لرقع الحد الأدنى1. 

2- النظام القديم ومشروع الاصلاح 

يزداد العبء الضربي على جميع الشسركات باستناء علد د قلييل جا منها 
(الشركات الصغيرة جدا) 

3- المشروع وتعديله : 

يقود التعديل إلى تخفيف العبء الضرببي على الشركات باستناء الصغيرة جدا 
والكبيرة جدا . 

4- الشركات تحت ظل تعديل المشروع 

يتعين أن نفرق في المقارنات بين الشركات التي تحصل على دخمل اجمالي يقل عن 
ملبون درهم من جهة؛ ولك التي تحصل على أكثر من مليون وأقل من عشرة ملايين 
خرهم من جههة أخرى وتلك التي تحنصل على أكثر من عشرة ملابين درهم من جهة 
ثالثة في جميع هذه الحالات يتجه العبء الضريي نحو الانخفاض كلما زاد دخخل 
الشركة . 

5- الشركات تحت ظل تعديل 1996 

أدى توحيد الحصة الدنيا في نسبة 0,50 درهم إلى رقع العبء الجبائي على 
الشركات الصغرى وا مدوسطة وتخفيضه على الشركات الكبرى . غير أن الغاء سقف 
الحصة الدنيا (150.000 درهم) كان لازسا على الأقل حستى يتم خبط الأرباح 
الاججمالية للشركات الكبرى التي ن ن عن العجز . 

6- الشركات تحت ظل تعديل 1994 

خفض المد الأدنى للضربية على بعض الشركات اللدخصصة في عمليات تهم 
بعض ال منتوجات إلى 0.25 إن وعلى العموم فإن هذا التعديل يثقل بعبئه على المقاولات 
الصغرى ويحابي المقاولات الكبرى. 








1 - مرجع ا 
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خلاضة التخليل 

نسعخلص مما جاء في هذا المبحث أن الضريبة على الشركات جاءت لتمييز 
الأشخاص ال معنوية عن الأشخاص الذاتيين» حتى يسهل النعامل مع هذه الكائنات 
الاقتصادية؛ التي تراهن عليها استراتيجية الندمية الليبرالية ؛ فالضريية على الشركات 
التي استعادت بعض تدابير الضريبة على الأرباح المهنية أسهبت في تحديد التكاليف 
القابلة للخصم , بينما عملت على تقليص اسعار الضريبة وفرض خد أدنى لها . 

لكن قواعد الضريبة على الشركات على الخنصوص على مستوى التكاليف القابلة 
للخصم تبين أن هناك تساهلا صارخا ومجالا واسعا للسهرب الجبائي » أدث إلى 
تراجعات كبيرة بالمقارنة مع النظام السابق؛ خصم مزايا عمينية للأطر والمسهرين 
للشركات ء والتكاليف العامة؛ مكافأة الحسابات الجارية للشركاء؛ ترحيل العجر ... 
الخ . 

ويظهر أن مظاهر التساهل والتراجع أصبحت مقلقة على مستوى تطبيق معدل 
نسبي وحيد يتجاهل أهمية الأرباح وحجم الشركات ؛ ويعمل على تخفيض العباء 
الجبائي على المقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ولعل كل 
هذه المظاهر ليس من شأنها الممساهمة في تدمية قطاع المقاولات , وائما تكرس الحيف 
الجبائي : وتعسمق الأزمة الاقتصادية التي تعسرفها المقاولات الصغرى والمتوسطة والائجاه 
نحو المزيد من تمركز الشركات الكبرى واحتكار السوق . 








ثالثا : الضريبة العامة على الدخل 


من الأهداف المعلن عنها عند وضع الضريية العامة على الدخمل والني أفصحت 
عنها الوثائق التحضيرية هناك! تقليص الاخسعلالات وإبراز جائب المساواة في توزيع 
العبء الجبائي» سيما وأن ام الضرائب النوعية يفتقر إلى الانسجام فيما يتعاق بطرق 
وكيفيات تحديد أساس الضبريية» ضيه بالنسبة لأسعار الضريبة وتصاعدينها 
والإسقاطات من أجل التحملات العائلية 

لد كانت تصريحات السلطات الجبائية تندرج في نطاق التوفيق بين مطابين 
أساسيين هما العدالة والمردودية دون الزيادة في الضغط الجبائي على المستوى الفردي» 
مع العمل على توسيع الوععاء الضريبي لرفغ مداخيل الدولة من أجل مواجهة متطلبات 

به الاقتصادية والاجتماعية2 . 
] - رضن وزيراملية. بطي والتشمية الجهوية عند منتاقشة مشروع البريبة العامة على الدخل 


في مجلس النواب» أنظر تقرير لجن امالية والتخطيط والشمية الجهرية 1989م 
2- الرجع السايق, 






















وإذا كانت هذه هي أهداف المسؤولين من ادخال الضريية العامة على الدخل! فهل 
هناك فعلا تطابق بين الأهداف الم نة والقانون المطبق ؟ لن تطيع إصدار حكم قبل 
دراسة المكونات الرئيسية لهذه الضريبة وتقديرهاء لذلك سنقسم هذا انحور إلى 
التدايير العامة للضريبة العامة على الدخل (1) والتدايير 'المتعلقة بالمصادر الاقتصادية 
للضريبة العامة على الدخخل (2). 

(1)- التدابير العامة للضريبة العامة على الدخل 

(2) - لتدابير المتعلقة بالمصادر الاقتصادية اللضريية العامة على الدخل 
! - التدابير العامة للضريبة العامة على الدخل 

من المدغيرات الأساسية التي جاءت بها الضريية الجديدة أن وعائها أصبح يضم 
خمسة مصادر اقتتصادية للضريبة على الدخل؛ وهي كل من المداخيل الفلاحية 
والعقارية (الكرائية) والمهنية والقيم المنقولة » والرواتب والأجور؛ وهذا يعني أن 
الضريبة العامة على الدخل حلت محل الضرائب النوعية القديمة التالية : 

- الضريبة الفلاحية 4 

- الضريية الحضرية ؛ 

- الضريية على الأرباح المهنية ؟ 

- احتياط الاستثمار ؛ 





- الضريية على محصولات الأسهم ؛ 

- الضريية على المرتبات والأ 

- الضرائب التكميلية كالمساهمة التكميلية وواجب التضامن الوطني. 

لكن ثلاث أنواع من هذه الضرائب لازالت قائمة ولو في نطاق ضيق ؛ وهي كل 
من واجب التضامن الوطني والضريبة الحضرية والضربية على محصولات الأسهم؛ 
كما تم إضافة الضربيسة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت سنة 
1994 والضريية على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة سنة 1996 . 

يتمثل الشخص الضريبي في الأشخاص الطبيعين المقيمين غادة في المغرب , حيث 
تخضع مجموع مداخيلهم للضريبة العامة على الدخل » سواء كان منشؤها مغربيا أو 





1- الظهير الشريف رقم 1.89.116 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوتير 1989 الممعلق ينفية 
القاتون رقم 89 - 17 تحدث بموجبه ضربية عامة الدخيل. 
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أجنبيا ١‏ » أما الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين عادة في المغرب فنخضع فقط لاضريية 
العامة على الدخحل مداخيلهم ذات المنشأ المغربي . 

ويتكون الوعاء الجبائي من صافي الدخل أو المداخيل التي يشملها واحد أو أكثر من 
أنواع المصادر الاقتصادية للضريبة2 ؛ وإذا كانت الضريية العامة على الدخل تفرض 
سنويا على المداخيل امحصل عليها خلال السنة السابقة » فإن الأجور والمداخيل الممائلة 
تخضع للضريبة خلال سنة الحصول عليها . 

ويتضمن قانون الضريبة العامة على الدخحل ثلاث أساليب لتقدير المادة الخاضعة 
للضريبة وهي كل من نظام التنيجة الصافية الحقيقية 3‏ ونظام التقدير الجزافي 
الإتفاقي4؛ ونظام التديجة الصافية المبسطة5 . وقد جاء هذا الأسلوب الأخير كنظام 
وسط بين طريقتي النتيجة الصافية الح والتقدير الجزافي ؛ حيث يوضع في متناول 
الملزمين الصغار والمدوسطين » مراعاة لمخصوصياتهم وامكانياتهم التي لاتمكن من فرض 
محاسبة مدققة عليهم , 

أما الأسلوب الجزافي فيقوم على ضرب رقم أعمال المكلف الخاضع للضريية في 
نسبة جزافية (معامل) محددة من قبل الادراة الجبائية بالنسبة لكل مهنة على حدة؛ إلا 
أنه يشكل اتفاق بين هذه الادارة والملزمين من خلال المنظمات المهنية (نقاباث » 
مجالس ؛ غرف مهنية... ) التي تمثلهم , 

وفي اطار نوحيد الاجراءات الضريبية تمت الاستعاضة عن التصاريح بالنسبة 
للملزمين الذين يقتصر دخلهم على أجور يحصلون عليها من مشغل وحيد» وللملزمين 
الذين لايتوفرون إلا على دخول زراعية فقط ناتجة عن مستغلة زراعية وحيدة والخاضعين 
للضربية وفق النظام الجزافي , 

كما اعتمدت الضريية العامة على الدخخل مبدأ " ارجاع الضربية" 6؛ كنتيجة 
منطقية لتطبيق قاعدة الحجز عند المنبع لأحد أصناف الدخمول ؛ الذي يحصل عليها 
الخاضع للضريبة على الدخل ويترتب ذلك كلما تجاوز مجموع المبالغ التي قام بحجزها 
عند المنبع رب العمل أو المدين بالإيراد مبلغ الضريبة الممستحقة على مجموع الدخل 








1 - المادة[2) من القانون رقم 89 - 17 المرججع السابق. 
2 - المادة(6) من القانون رقم 89 - 17 المرجع السابق.. 
3 - المادة(13) من القانون المشار إليه أعلاه 
4 ) من نفس القانون المشار إليه.. 
5 - المادة(23) من نفس القانون المشار إليه. 
6- المادة(104) من القانون المشار إليه أعلاه. 








انسياصه الصمريبيه واسترانيجيه التدميه/ 


السنوي الخاضع للضربية . ويتم ارجاع المبلغ الزائد بشكل تلقائي قبل نهاية السنة التي 
يدلى خلالها الملزم بالإقرار . 


أ اسعار الضريبة العامة على الدخل 


على مستوى الأسعار الضريبية استطاعت الضريبة العامة على الدخل أن تدمج 
جميع الجداول السابقة في الضرائب النوعية في جدول تصاعدي وحيد يتصاعد 
حسب أهمية كل شريحة دخل على حدة » غير أن هذا الجدول التصاعدي عرف مذ 
سنة 1990 تاريخ دخصول الضريبة حيز التنفيذ ثلاث تعديلات ؛ وفيما يلي الجدول 
الأصلي اللضريبة العامة على الدخل حسب المادة (94) من القانون رقم 89 - 18 
المحدث للضريية : 

- 1:0 لشريحة الدخل الممتدة من 0 درهم إلى 12.000 درهم ؛ 

- 14 1 لشريحة الدخل الممتدة من 12.001 درهم إلى 24.000 درهم ؛ 

- 22 : لشريحة الدخل الممتدة من 24.000 درهم إلى 36.000 درهم؛ 

- 36 1 لشريحة الدخل الممتدة من 36.000 درهم إلى 60.000 درهم ؛ 

- 44 / لشريحة الدخل الممتدة من 60.000 درهم إلى 90.000 درهم؛ 

- 46 لشريحة الدخل الممتدة من 90.000 درهم إلى 120.000 درهم؛ 

- 48 /: لشريحة الدخل الممتدة من 120.000 درهم إلى 200.000 درهم ؛ 

- 52 / لشريحة الدخل الممتدة من 200.001 فما فوق . 
تعديل 1994 لأسعار الضربية العامة على الدخل 

بمقتضى القانون لماي لسنة 1994 تم رفع الحد الأدنى غير الخاضع للضريبة العامة 
على الدخل من 12.000 درهم إلى 15.000 درهم بيشما تم إلغاء المعسدل الأعلى 
اللضريبة 2 :: وقد أصبح جدول الضريية العامة على الدخل بمقتضى هذا النعديل 
الأخير على الشكل التالي : 

- 0 لشريحة الدخل الممتدة من 0 درهم إلى 15.000 درهم ؛ 

- 14 لشريحة الدخخل الممتدة من 15.000 درهم إلى 24.000 درهم ؛ 

- 1:22 لشريحة الدخل الممتدة من 24.000 هرهم إلى 000 .36 درهم؛ 

- 36 / لشريحة الدخل الممتدة من 000 .36 درهم إلى 000 .60 ؛ 

- 44 لشريحة الدخل الممتدة من 000 .60 درهم إلى 90.000 درهم ؛ 


- 46 لشريحة الدخل الممتدة من 000 .90 درهم إلى 000 .120 درهم ؛ 

- 48 1 لشريحة الدخل الممتدة من 000 .120 درهم ومايزيد على ذلك . 
تعديل 1994 لأسعار الضربية العامة على الدخخل 

بمقعضى القانون المالي لسنة 1994 تم رفع الحد الأدني غير الخاضع للضريبة العامة 
على الدخل من 000 .15 درهم إلى 18.000 درهم يينماتم الغاء معدل 48/ 
حيث أضبح جدول الضريبة العامة على الدخل بمقعضى هذا التعديل الأخير على 
الشكل التالي : 

- 0 / لشريحة الدخل المتدة من 0 إلى 18.000 درهم ؛ 

- 14 لشريحة الدخل الممتدة من 18.000 إلى 24.000 درهم ؛ 

-22/ لشريحة الدخل الممتدة من 000 .24 درهم إلى 36.000 درهم ؛ 

- 36 /: لشريحة الدخل الممتدة من 000 .36 درهم إلى 000 ,60 درهم ؛ 

- 44 ,1 لشريحة الدخل الممتدة من 000 ,60 درهم إلى 000 .90 درهم 

- 46 / لشريحة الدخل الممتدة من 000 ,90 درهم فما فوق , 
تعديل 1996 لأسعار الضريية العامة على الدخعل 

عرفت أسعار الضريية العامة على الدخخل مرة أخرى تعديلا بمتنضى القانون المالي 
الانتقالي عن الفدرة الممتدة من فاح يناير إلى 30 يونيو 1996 » حيث أنه بالإضافة إلى 
حدف السعر الأعلى للضريبة وهو 46  /,‏ تم حدف ثقطة واحدة من كل معدل 
مفروض على شرائح الدخل. وقد أصبح جدول الضريية العامة على الدخل بمقتضى 
هذا التعديل على الشكل التالي : 

-0 7 لشريحة الدخل الممندة من 0 إلى 18.000 درهم ؛ 

- 13 ,1 لشريحة الدخل الممتدة من 18.000 إلى 000 .24 درهم ؛ 

- 21 لشريحة الدخل الممتدة من 24.000 إلى 000 .36 درهم ؛ 

- 35 ؛: لشريحة الدخل الممتدة من 36.000 إلى 000 .24 درهم ؛ 

- 44 / لشريحة الدخل الممتدة من 000 .60 درهم فما فوق . 

إضافة إلى الجدول التصاعدي السابق هناك ثلاث معدلات نسبية خاصة: فغير 
المقيمين في المغرب يخضعون لمعدل نسبي ابرائي بنسبة 10 من مجموع المداخيل 
الإجمالية الحصلة في المغرب » كما أن الأشخاص الذيزا ليسوا من مستخدمي رب 





20 االسياسة الضريية واستراتيجية التدمية. 
العمل الدائمين فيخضعوت لمعدلين اثنين حسب نوع الأشخاص بنسبة 1/30 وبنسبة 
7 من مبلغ المكافآت والتعويضات المدفوعة إليهم : سواء كانت هذه المكافآت 
والنعويضات طارئة أو غير طارئة » وأخيرا فإن المعلمين الذين ليسوا من المسخدمين 
الدائمين مو سسنات التعليم أو التأهيل المهني الخاصة أو العامة » وكذلك فيما يخص 
العوائد المدفوعة إلى اشخاص مقيمين في مقابل السماح باستعمال أو منح حق استعمال 
حقوق المؤلف في مصنفات اديية أو فنية أو علمية 1 » بن بالنسبة للمكافآت 
والتعويضات التي يتقاضونها من هذه المؤسسات لمعدل بنسية 17 )[ . 

إن مناقشة أسعار الضرببة العامة ععلى الدخل عرفت ججدالا حادا داخخل مجلس 
النواب » فقد انتقد نواب الأغلبية البرلمائية المعدلات العليا لمشروع القانون الضريبي 
حيث كانت هذه المعدلات تتصاعد من 14 /: بالنسبة للشريحة الأولى التي تتراوح 
ما بين 8.400 درهم و 21.000 دوهم إلى 64// بالنسبة لشريحة الدخل الني توق 
0 .350 درهم وقد كان أساس هذا الانتقاد هو كون هذه المعدلات العليا ستعاقب 
استخدام الكفاءات» وتدقع المكلفين إلى العمل 7 أشهر للدولة و 5 أشهر فقط لأسرهمة 
إضافة إلى الدفع إلى هجرة الأدمغة 
تخفيض المعدلات العليا من 64 7 إلى 52/ 3 وتقلصت شرائح الدخل من 
شرائح إلى سبعة واستقرت الشريحة العليا في 000 .200 درهم بدل .350 
00 درهم ‏ كما تراجعت الشريحة العليا مرة أخرى سنة 1993 وسنة 1994 لتنتقل 
إلى 000 .120 درهم سنة 1993 وتخضع لمعدل 48 / ثم إلى 90.000 درهم سنة 
1994 وتخضع لمعدل ضريبي ادنى هو 46 7 : وأخيرا تستقر هذه الشريحة في مبلغ 
0 .60 درهم وتخضعلمعدل ضريبي قدره 1/44 . 

وإذا ماأردنا ابداء ملاحظات حول أسعار الضريبة العامة على الدخل وبدأنا على 
الخصوص من الحد الأدنى الخاضع للضريبة والذي يبدأ عند شريحة الدخل المخراوحة 
مابين 18.000 درهم و 24.000 درهم , قستجد أن هذا الحد لايتطابق مع الحد 





















1 - تقرر تطسيق سعر 1/17 فقط على عوائد حقوق التأليف الأدبي أو الفني أو الإيراء من الضربية. 
العامة على الدخحل بمقتضى القانون المالي لسنة 1994. جوإرتي يو اروم 

2 - تقرير لجنة امالية والتخطيط المرجع السابق ص (43). 

3- تم إلغاء معدل 52,/ و 48]: و 146 القوانين 
44 جاليا هو المعدل الأعلى. و, 
والمخوسطة ومحاباة ذوي الدخمول 
سياسات التقويم الهيكلي من طرف البناك العالمي” 









لستوات 93 و94 و1996 حيث أصبح معدل 
عد فز ب ا 
نقسى الأهداف ذات الطابع المالمي الفمروضة في إطار 
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الأدنى 1 مايسميه البعض بعتبة الفقر المطلق! قاتطلاقا من دراسة منجزة سنة 
8 من طرف لجنة البنلك الدولي حول عتبة الفقر المطلق " في المغرب » ثم وضعه 
سنة 1983 ء» حيث حدده في 13.242 درهم بالنسبة لأسرة مكونة من تخمسة أفراد 
يعيشون في الوسط الحضرية . وبناء على تحيين هذا المبلغ أخذا بعين الاعتبار تكلفة 
المعيشة فإن هذا المبلغ سيرتفع سنة 1989 إلى 18.845 درهم وسنة 1992 إلى 
0 درهم وسنة 1996 إلى 105 .23 درهم . وهكذا فإن هذا المبلغ المحدد لععبة 
الفقر المطلق يفوق بنسبة 29 / الحد الأدنى غير الخاضع للضريبة العامة على الدخخل. 

إضافة إلى ماسبق » وحسب تقرير حول التنمية في العالم سنة 1988 للبنك العالمي 
والذي أثار قضية الإصلاح الجبائي ؛ ورأى أن الحد الأدنى للضريية يجب تحديده 
بشكل يعفى جسميع الذين يبلغ دخعلهم ثلاث مرات النائ الداخلي الإجمالي الفردي 3 
فتطبيق هذه التوصية في المغرب , تتطلب ضرورة زيادة الحد الأدنى الخاضعة للضريبة 
الحالي إلى حوالي 23.600 درهم ؛ في حين استقر الحد القانوني المعفى من الضريبة 
سنة 1994 في 18.000 درهم فقط وهو مبلغ بعيد عن اشباع الحاجات الأساسية 
للمواطن . 

وحسب احصائيات متعلقة بسئة 1986 و 1987 يمكن ملاحظة4 أن 21/ من 
الأجور المحصلة توجد بين 12.000 و 18.000 درهم في السنة أو تمثل27 /: من 
الكتلة الاجرية الاجمالية؛ وهو ما يؤكد بأن الشرائح الدنيا من الدععل تركز الكثير من 
المكلفين ذوي الدخول المتواضعة؛ فعدم قدرة الدولة على تحقيق عدالة جبائية أحسن 
أصبح ثقيلا بالعواقب في سياق أزمة مالية عامة غير مقبولة . 

إن المعدلات المطيقة على الشرائح الدنيا تظهر مرتفعة , إضافة إلى أنها تتصاعد 
بشكل قوي من شريحة إلى أخرى» واضعة بذلك تصاعدية قياسية . فالشريحة الأولى 
تبدأ من 213 بالنسبة للمداخيل المتراوحة ماين 18.000 درهم و 24000 درهم »ثم 
ابتداء من الشريحة الثانية ( 24.001 - 36,000 ) يرتفع المعدل ب ثمانية نقط ليصل 














| - 7 كسمم عل لمم عفمدسز دنا : ممعم عل سه كمف 0 أقمسا"آ ,(0) اكع كام 
: 1991 ,24 كه بتمعمعممماء بك نل عتسمممعع "ل اء ازمر عل عمتدعدمماة محم مز 
مونب 4ه (182). 
2- نهم "ععدمة“ لمتعمد ء عبوتسمممعة امعسعموماء 6ل عا عد وموم ,عمممالا 
كك ,كسمش مكل ها دوم ,1979 اعه وملعم تطك هال بعلدتقوماط مم8 عساموطه عرد 

- الاتحاد الاشتراكيء8 و 9 يتاير 1984 
3- ممتع كدان علمقمما! عتومدك ,1988 بملممده 16 تممتواكدت ممما قل عا عرد موود 
(013 :م ,1988 عط 
4- .قل دم نف مه ,88 الاكع كلم 














السياسة الضربية واسترايجية انمي 
إلى 1 » وفي الشريحة القالشة (36.001 - 60.000 درهم)؛ يتزايد المعدل سرة 
أخرى ب 14 نقطة حيث يصل إلى 35 » ثم يعزايد ب 9 نقط؛ لكي يفرض معدل 
4 فقط على الشرائح العلياء وهنا يظهر أن تركيز الضنغط الجبائي غلى ذوي الدخول 
الصغيرة والمدوسطة والتي تشكل فدات عريضة من المجتمع له هدف مالي محض 
متغاضيا عن كل هدف اجتماعي أو اقتصادي. 

فجميع المداخيل الضعيفة المكوسطة تخضع لتصاعد حاد في معدلات الضربية 
العامة على الدخل» حيث لم تكن الشريحة المتراوحة مايين (12.001 و 21.000 
درهم) تخضع في النظام السابق سوى ل 1/11 و12/:كما أن زيادة المعدلات يعتبر 
قويا جدا على مستوى الشريحة راوحة مابين (001 .24 و 000 .36 درهم ) 21 /: 
بدلا من 17.5 و20/ على العوالي فني النظام السايق » نفس الشيء على مسعوى 
الشريحة المتراوحة مايين ( 01 ر 60.000 درهم ) 35[ بدلا من 30 في 
النظام السابق! أما بالنسبة للمداخخيل الكرا إن المعدلات في الضريبة العامة على 
الدخل لاتصبح أعلى من سابقاتها إلا انطلاق من الشريحة الشالشة(36/:بدلا من 28/) . 

إن الشرائح /١‏ ولى من الدخل الخناضع للضريبة العامة تركز حوالي 1/70 من 
المأجورين وتقرييا نفس النسبة من المادة الضربيية ؛ وهنا تظهر نية اسسخلاص الموارد 
المالية اللازمة للدولة من المداخيل الضعيفة والمتوسطة أكثر من السعي إلى انماز نوع من 
المساواة أمام الضريية» أو بواسطة الضريية بين المداخيل العليا والمداخيل الدنيا. 

وتظهر هذه الحسقيقة واضحة عندما نعلم أن جميع المعدلات العليا قد انخفضت 
أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة العامة على الدخخل. فبدلا من 164 تراجع المعدل 
الأقصى إلى 52 |7 بالنسبة للمداخيل التي تفرق 200.000 درهم » وقد احتفض سئة 
96 بعدل 44 / فقط كمعدل أقصى يفرض على المداخيل التي تتجاوز 000 .60 
درهم ؛ حيث أنه مقابل تكريس العبء الجبائي على ذوي المداخيل الضعيفة والمتوسطة». 
يستفيذ اصحاب المداخيل والثروات الضخمة من محاباة جبائية واضخة من خلال 
الغاء الأسعار السابقة وهي على التوالي 52: 1/48 و 46 / : 

وهكذا فإن المستفيذ من المداخيل الإجمالية العليا والمبالغ التي تفوق حاليا 
60.0 درهم يستطيع الشهرب. بسهولة من الخضوع للسعر الضريبي الأعلى وهو 























مم اخطيط حول مشروع الضربية العامة على الدخل مص (42 - 43) : «التصاعد 
الدرجات الأولى من سلم |. ول يتم بسرعة كبيسرة من 14 إلى 21/ تعني 7 نقط ومن 21 إلى 9/56 
يعني 15 نط دفعة واحدق» في حين أن التصاعد في الدرجات العليا من سلم الجسدول بطيء 004 246 
48...وهذا التصاعد ضد الصغار والتوسطون». 
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تئر 
(44 ؛: حاليا) حيث يمكنه أن يخضع فقط لمعدل ضعيف إذا مااسعغل جيدا 
الإمكانيات المتاحة له؛ كالهبات التي تعتبر قابلة للاسقاط بدون حدود » وكذلك 
امكانيات الاسقاط التي يمكن انجازها على الضريبة نفسها من خلال التأمين على الحياق» 
والأرباح والمشتريات من أسهم البورصة ... الخ 

إن هذه الإمكانيات المتاحة للدهرب لاتدوفر لدى ذوي المداخيل المتواضعة 


والمتوسطة. 
تطور حصيلة الضريبة العامة على الدخل 
1990 - 1995 

الجدول رقم 26 

السنوات 1990 ور 1902 سس 1444 وددر 
حصي الضرية العادة على ادل 
بالمميوث درهم 57 |1هد؟ | 6642 أوووه | 7.277 ]7,733 
النسبة إلى مجموع مدانجيل الرائب 
الباشرة 0 فد إنتحة | وتود كه |47 |47 
النسبة إلى مجموع المداعيل الجالية ( | 8,49 ]| 11,5 ]| 12,7 ]13.2 |13,5 أقب4ا 
النسية إلى مداخل لليزائية (/): جم 9,50 [104 |12 |4ما إجبزد 
النسبة إلى النائج الدالي الإجمالي (/0) | 1,61 ]| 2,19 | 2,70 ]2,80 2,60 [279 




















المصدر : جدول مسعمد من الإحصائيات السنوية لمديرية الإحصاء ومن حساباث الخزينة 

ب الإسقاطات 

فيما يخص الاجراءات الجديدة المتعلقة بالخصم من الضريبة العامة على الدخل أقر 
القانون اجديد إسقاطات لأجل الأعياء العائلية وتخفيضات ذات طابع اقنصادي » 
فالقانون الجبائي يخول على مستوى الأعباء العائلية تخفيضا قدره 180 درهم سنويا » 
عن كل شخص تحت كفالة الملزم» مع اقرار حد أقصى للشخفيضات السنوية في 
0 درهما؛ كنهام الزفوض النتل الاتسمالي الستويع الأقضي بالشم لكل 
.شخص تحت الكفالة من 1,200 درهم إلى 6000 وا 


(95) القانون رقم 17-89 المشار إليه أعلاه. 
2- تقرير من المالية والتخطيطع المرجع السايق ص (15). 























تسيامة الضرمية واستزائيجية الصية 

أما على المستوى الاتصادي» فقد تقرر أن يتفع الخاضعون للضرية يخصم ميلخ 
من الضريبة يساوي 10./ من مبلغ الأقساط المتعلقة بالسقود الفردية للتأمين على الحياة 
في حدود قسط سنوي قدره 3.500 درهم' » والربائح المقبوضة برسم الأسهم المسعرة 
بالبوصة المغربية م ؛ وي حدود قيمة منقولة ققدرها 5000 درهم في السنة : ثم 
صافي مبلغ الأسهم المشتراة والمسعرة با 
50 درهم في السنة . 

ويظهر أن نظام الإسقاطات الجديد يجا رز ماكان معروفا في نظام الضرائب 
النوعية» حيث كان الإسقاط الرئيسي غير متساوي وغير منسجم ء فالمكلف ذو 
الدخل المهني يمكنه أن يسقط من قاعدة الضربية 1000 درهم عن كل طفل في حدود 
ثلاثة أطفال , آماالمأجور فله الحق في اسقاط 2400 درهم عن الزوجة التي لادخل لهاء 
و1200 درهم عن كل طغل بدون حدود: أما بالسية لصاحب الدخمل الكرائي 
فيمكته أن يسقط من الضر الحضرية 180 درهم عن الزوج الذي لايتعدى دخله 
الستوي الحمد الأدنى للاعفاء (أي 3.000درهم ) ؛ و 180 درهم عن كل طفل تحت 
الكغالة في حدود أربعة أطفال . 

إن أسلوب الإسقاط المطيق على الدخحل يععبر تراجعيا » فهو ب في المقام الأول 
من الشريحة الأكثر ارتفاعا من الدخل تلك الشريحة التي لاتخضع عادة لمعدل 
ضريبي مرتفع » فالضرائب غير المدفوعة نتيجة ذلك تصبح مهمة: ولعل أهم 
الاسقاطات هي .تلك المتعلقة بالهبات وبالفوائد على قر رض السكن . 

فالهبات المخولة ؛ بشكل نقدي أو عيني إلى عدد من المؤسسات والمنظمات المعترف 
بها يمكن اسقاطها من الدخل الضريبي ؛ بينما لانخضع لأ تحديد خناص (نسبي أو 
مطلق) ربما لنفادي التعسفات أو " الاخحلاسات" التي يمكنها أن تحدث في هذا 
المجال. 

أما فوائد الاقدراضات المخصصة للحصول على السكن الرئيسي والتي يتم اسقاطها 
في حدود 10/ من الدخخل الخاضع للضره فقط على ذوي المرتبات والأجورء 
ويشمل هذا الاسقاط فوائد القرض فقطء كما يبقى محدودا في المساكن الاقتصادية: 
وحتى في اطار هذا الاسقناط الضيق يمكن المساءل ماذا لايستقيذ المكلفون غ 
المأجورين من الحصول على إسقاط لأجل اقتناء المساكن الاقتصادية ؟ 








ررصة في حدود مبلغ استشمار قدره .16 














رقم 89- 17 المرجع السايق. 








إن إسقاط 180 درهم لأجل الأعباء العائلية عن كل شخص تحت الكفالة والخدد 
في سقف مبلغه 1080 درهم يؤدي إلى تحديد العائلة الجبائية في 
أطفال » لكن هذا الاجراء بيقى بعيدا عن الواقع مادامت العائلة في 
بالإضافة إلى الزوج والأطفال في الغالب من بقية العائلة تحت الكفالة» والني تتشكل 

من الولدين! والإخوة والأخوات الصغار ء كما يمكن إضافة الأخوال والأعمام وأولاد 
الأعنام ولعل هذه الظاهرة ناتجة عن التقاليد العريقة؛ والبطالة: والهجرة القروية وأزمة 
السكن ؛ وغياب مظاهر الاحتياط الاجتماعي ؛ فالتكافل الاجتماعي في المغرب هو 
الذي حافظ على الاستقرار الاجتماعي لمدة طويلة: فإذا ما تكرس تجاهل هذه الحقيقة 
فمن شأن ذلك تهديد السلم الاجتماعي . 

ولأخد هذه الحقيقة الاجتماعية بعين الاعتبارء هناك فكرة تحاول أن تشق طريقها 
نحو التطبق منذ مدة طويلة: تتمثل في توسيع مجال الأشخاص تحت الكفالة؛ وتفتح 

0 الاسقاط عن الآباء الذين ليست لهم مداخيل للحفاظ على بقائهم . 

أما بالنسبة لمبلغ الإسقاط المحدد في 180 درهم؛ والذي تقرر سنة 1987في اطار 
الضريبة الحضرية ؛ والذي لم يعاد تقديره منذ ذلك الحين » فقد حاول بعض النواب 
بدوث جدوى داخخل مجلس النواب المطالبة بالزيادة في هذا المبلغ على أساس كون 
الأعباء العائلية تزايدت بشكل هائل2 , إضافة إلى أن ارتفاع التكاليف إمتد إلى السلع 
والخدمات التي كانت تدعمها الدولة في السابق والتي تخلت عنها في ظل سياسة 
العقويم الهيكلي كما هو الشأن بالنسبة للتعليم » والصحة والثقافة والمواد الغدائية 
الأساسية ... الخ . 

إن الحد الأدنى لتغطية تكاليف بقاء الإنسان المغربي يتطلب عدم فرض الضريية على 
أداءات الضمان الاجتماعي والإعانات العائلية ؛ وإسقاط الإعانات الاجتماعية وأنظمة 
الكأمين على المرض؛ فكل هذه الجوانب من شأنها أن تعمل على صيائة الرأسمال 
البشري والتي يجب أن تمس حتى نفقات السكن انطلاقنا من مستوى معين, والراحة 
في خدها الأدنى . 

إن انخراطات الضمان الاجتماعي والمماشات لاتكون قابلة للاسقاط إلا بالدسبة 
للمأجورين ؛ أما بالنسبة للتكاليف البشرية الأخرى فقد تم تجاهلها : أوثم اخضاعها 
1 - أنظر تقرير جنة امالية والتخطيط المرجع اسايق من (45) : يجب أخدذ الواقع المغربي مأخيذ الجبد لأن 

الكثير من الأشخاص. بالإضافة إلى إعالتهم لأجائهم يعولوت أيضا أبائهم كما أن الشريعة الإسلامية تحتم 

القيام. .بهذا الواجب إذا كان الأبوين لا جا ا. وبالإضافة إلى الأبوين يجب إضافة كل شخص من 


العائة يشكفل المزم يفقاته لأنه في واقع الأمر يخقف العمبء على الدولقار 
2 - أنظر تقرير جدة املية والخطيط » امرجع السابق. 0 






















لمساهمة رمزية ضعيفة من طرف الدولة ‏ في حون مجد أن الدول المنقدمة تعرف تزايدا 
في مظاهر العناية الاجتماعية وتغطية التكاليف البشرية بسب تصل في بعض الأحيان 
إلى 1100 

وإذا اتتقلنا إلى الإسقاطات ذات الطابع الاقتصادي فنجدها تستهدف على العموم 
انعاش التنمية الاقنصادية عن طريق تحفيز الادخار والاستثمار على الخصوص . فبعض 
هذه الاسقاطات تسعى على الخنصوص إلى تحفيز بعض الأشكال الخاصة للإدخار 
(التأمين على الحياة » البورصة , المعاشات الأجنبية) . 

إن هذه الاسقاطات ليست جديدة , ولكنها كانت موجودة في اطار المساهمة 
التكميلية » والضربية على المرتبات والأجبور» فنص الضريية العامة على الدخعل في هذا 
لمجال (الفصل 99) لم بيشدع كثيراء ولكنه اقنصر على استعادة الاجراءات التي كانت 
موجودة من قبل ٠,‏ 

وعليه فإن المكلفين استفادوا من اسقاطات ضريبة تساوي 10// ن مبلغ علاوات 
الاتفاقيات الفردية للدأمين على الحياة ‏ ف جدود 350 درهم, نظرا لأن العلاوات 
تحدد في سقف 3.500 درهم في السنة. والأرباح امحصلة من الأسهم في البورصة في 
حدود 500 درهم ؛ يمكن لهذه الأرباح أن نصل إلى 5.000 درهم . والمشتريات 
الصافية في البورصة في ححدود 1.650 درهم ؛ ويمكن للمشتريات أن تصل إلى 
0 درهم. وأخيرا لتشجيع مصدر الدخل الخارجي الذي يظهر واعداء فإن قانون 
مالية لسنة 1989 جاء لتخويل الأشخاص القاطنين في المغرب والحاصلين على معاشات 
التقاعد القادمة من الخارج, ت ضا بنسبة 80/ من مبلغ الضريبة على المرتياث 
والأجور ومن مساهمة التضامن الوطني » ومن المساهمة التكميلية . ولبلوغ نفس 
الهدف استعادت الضريبة العامة على الدخل هذا الإجراء . 

وإذا كان من المبكر نقدير مدى فعالية هذا الإجراء الأخير : فإن مما يؤسف له هو 
ملاحظة ذلك العسبيز الذي ادخل بين كل من المعاشات المحصلة في المغرب والمعاشات 
ذات المصدر الخارجي (فالأولى لها الحق في إسقاط نسية 5 التي ثم رفعها سنة 
94 بمقتضى القانون مالي إلى 35 1 » مقابل 80/: بالنسبة للشانية ) . إضافة إلى أن 
"مشكل المعاشات " في المغرب ب لى قائما على الرغم من التحسن النسبي الذي طرأ 
على نظام معاشات موظفي الدولة والجماعات الحلية والمؤسسات العمومية » فالمعاشات 
في المغرب نظل على العموم غير كافية , إضافة إلى أنها في الغالب زهيدة . 
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أما الاجراءات المتعلقة بالتأمين على الحياة والتوظيف في البورصة فقد كانت قائمة 
منذ 1983 في اطار المساهمة التكميلية؛ على الرغم من أن هذه التجربة لم تكن مقنعة 
حسب رأي الاختصاصيين والبورصيين والجبائيين؛ لكن علاوة على الشسك في فعاليتها 
فإنها تسجه في الواقع إلى أن لاتعمل إلا لصالح فعة من المكلفين الميسورين!, والتي 
تضاف إلى المزايا الجبائية المتعددة الممنوحة لهم . 

إن الففصل (99) من قانون الضريبة العامة على الدخحل لايحدد بشكل واضح 
مايمكن اعتباره ادخارا. فإذا كان يعني بالشراء الصافي للأسهم هو فائض المشتريات من 
الشحويلات المنجزة خلال نفس السنة فنجده من جهة أخرى لا يهم بالشكل الذي 
تمول به المشتريات المعنية بالأمر . حيث يؤدي إلى الاغشراف من اللحفظة الخناصة على 
أساس الاقتراض » أو بيع السندات مشلاء ومن السيولة المشوفرة بهذه الصورة يتم شراء. 
الأسهم في البورصة , فهل من شأن ذلك أن يزيد في الادخثار ؟ بطبيعة احال لايعقل 
ذلك ! فما يتم تمييزه جبائيا هنا ليس هو الادخحار ولكنها المضاربة ؛ أو في أحسن 
الأحوال تسيير سريع للمحفظة . 

هناك أسلوب أنجع لتشجيع الإدخار يتمقل في تفضيل الادخار التقاعد ؛ في مجتمع 
أصبحت فيه هذه القضية تشكل مصدرا للقلق المتزايد . لكن النظام المعتمد من طرف 
الضربية العامة على الدخخل يعتبر غرييا : فالحق في التقاعد يظهر من النااحية الجبائية بأنه 
من حق اللأجورين فقط » كما لو أن باقي الفعات من المكلفين لايمكنها التطلع إليه » 
فالمأجورين فقط هم الذين يستفيدون من حق اسقاط انخراطات التقاعد من مداخيلهم 
الخاضعة للضريبة. لككن في المقابل يحرم هؤلاء من الحق في اسقاط اقتطاعات 
المعاشات التكميلية التي تبقى خاضعة للضريية , 
2 التدابير المتعلقة بالمصادر الاقتصادية للضريبة العامة على الدخل 

إذا كان تأسيس الضريية العامة على الدحل يشهد على ارادة التحديث والمرونة 
واصلاح الجسباية المباشرة من خلال وضع ججدول ضريبي تصاعدي يوفق بين العدالة 
والمردودية » ويوحد في المعاملة بون جميع المصادر الاقتنصادية للضريية ؛ كما يوحد 
مجال الاسقاطات؛ ويؤسس أساليب جديدة في تقديرالمادة الضربية وتحصيلها , فإن 
هناك مؤشرات عديدة تشكك في الأهداف المعلن عنها أثداء تقديم مشروع الضريبة 
العامة على الدخل . 
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عسياسه الضريية واستراتيجية التنمية. 

إن عنصر التوحيد وتعميم الإجراءات الجبائية الايعني إلغاء الشفاوت القائم بين 
سختلف المصادر الاقتصادية للضريبة في اطار نظام الضرائب النوعية السابقة ‏ فمن بين 
مسختلف تماذج المكلفين المعنيين بالضربية العامة على الدخل » جد أن المأجورين هم 
الذين يشكلون النسبة الكبرى » وحسب المعطيات المقدمة من المسؤولين » فإن الضريبة 
العامة على الدخل تهم حوالي 1,7 مليون شخص' موزعين على الشكل التالي : 

- مليون مأجور ؛ 

- 216.000 شخص يتوفر على مداخيل مهنية ؛ 

- 240.000 شخص يتوفر على مداخيل كرائية ؛ 

- 000 .243 شخص يتوفر على مداخيل فلاحية 2؛ 

- عدد قليل من المستفيدين من رؤوس الأموال المتقولة . 

وإذا ما استيعدنا الفلاحين المعفيين من الضر, بيسة إلى غاية سنة 2020 فإن الضريبة 
العامة على الدخعل تفرض مبسدئيا على الأجورين لأن هؤلاء يشكلون حوالي 1/70 من 
المكلفين الذين سيخضعون للضريية. 

وعلى العموم فإن وعاء الضربية العامة على الدخل يعائي من حنجم " الاستناءات" 
التي تعتبر ثقيلة بالعواقب إلى درجة تطرح التساؤل حول مدى صحة تحقيق مبداً وحدة 
وعمومية الضربية . قعلى امستوى القطاعي تمد أن الضربية العامة على الدخل واضلك 
'تضريبها المصادر الاقتصادية اللضريية على نفس المنوال الذي كانت تتعامل به الضرائب 
المباشرة النوعية السابقة» حيث أخضعت كل فكة منها لأساليب الاقتطاع والتقدير 
والتصريح تخلق حب اخخلافهاء ما يؤدي عملم إلى تكريس معدلات ضرينية 
مختلفة لاتتسم أبدا بالتوحيد . 

وحتى نضع أنقسنا داخخل الصورة تتتاول من خلال هذه 'ث نقط تبين 
تعامل الضربية العامة على الدخل مع مختلف المصادر الاقتصادية للضريية : 

أ ا مداخيل الفلاحية والعقارية 

نتناول المداخيل الفلاحية (أ. - 1) ثم المداخيل العقارية (أ- 2). 
1989-1 وهل 23 بومسمااسدت بتطمه تايل «متسعدنة كك ,(150) م باق مه ,017 القتكلم 


اسعذاء دحي من أ إحصاليات وذارة امليةالدعقة جداحيل الضرية الدلاحية في أ سن 
التحصيل «العادي» الهذه الضربية  )1980(‏ الرقم الصحيح هو 243.127 فلاح. 








السياسة الضرمية واسترقيجية العمية 2 


أ- 1 ا مداعيل الفلاحية 


رغم الإعفاء الذي يسمتع به القطاع الفلاحي من جميع الضرائب إلى غاية سنة 
0 فإن قانون الضريية العامة على الدخخل كرس عدة فصول (27 مادة) لتطيق على 
هذا القطاع عندما يعود إلى حضيرة الضربية بعد هذا التاريخ . الور عاد ميدأ 
وضع نظام لضريب هذا القطاع, إلا أنه يتتضمن مؤاء تعسثل الأولى في 
الإمتسيازات التي لازال يحضى بها هذا القطاع » وتتمثل الشائية في الشراجع عن نظام 
الضربية الفلاحية الذي ساد في المغرب منذ 1961 1 . 

فعلى المستوى الأول تجد الإعفاء التام للمغروسات الغابوية التي لانفوق مساحتها 

هكتار واحد ؛ والأغراس غير المثمرة المتخذة سياجا » وبيع الحيوانات الحية» ومنتجات 
تربية المواشي التي لم يباشر تحويلها بوسائل صناعية , ثم المغارس الغابوية غير الدمرة 
ولتي تغر لأجل الحفاظ على التربة من الانجزاف الناتج عن الرياح والأمطار . 

أما بالدسسبة لباقي المستغلين ال الزراعيين فيستفيدون من اسقاط 50 1 من أرباحهم 
الخاضعة للضريبة ؛ نظرا لكون المداخيل المدأتية من زراعة الحبوب والزيوت والسكر 
والعلف والقطن تستفيد من اسقاط بنسبة 50/ قبإ بلى الخضوع للجدول العام للضريية . 
هذا إلى جانب صعوبة تحديد طبيعة نوع الزراعة المنجز: :إذا كان امزارع يخير في كل 
سنة طيعة زعت ؛ ويركها في بعض الأحيان في حالة ١‏ 

أما على المستوى الثاني فنجد أن الضرنية العامة على الدخل قد تخلت عن فرض 
الضريية على الدخصل الاقتراض اضي المؤسس سنة 1961 في اطار الضربية الفلاحية والذي 
كان يستهدف تكشيف الانتاج : والبحث عن تم تحسين المردودية » واعنمدت بدلا من 
ذلك على أسلوب التقدير الجزافي حسب الهكتار , والذدي كان معتمدا في اطار ضربية 
الترتيب إلى غاية 1960 وعلى أسلوب النتيجة الصافية الحقيقية الذي لايصبح اجباريا 
إلا بعد أن ينجاوز رقم الأعمال مليوني درهم ‏ أو في حالة الشركات الفلا. غير 
الخاضعة للضريية على الشركات ء والمتمثلة في شركات التضامن » وشركات التوصية 
البسيطة » وشركات المحاصة . واعتبارا لندرة هذه الشركات ؛ ولصعوبة بلوغ سقف 
رقم الأعسمال المعتمد إن نظام الربح الحقيقي لن يهم سوى جزء قليل من المستغلين 
الفلاحين : أما بقية المستغلين فيخضعون للنظام الجزافي . 












4 (51-155آ) : ميلك مه ,(84) الاكعكلخ - 








ميات السياسة الضربية واسنوائيجية انمي 


إضافة إلى ما سيق لايحدد قانون الضربية العامة على الدخل من هو المستقلء وهل 
هو سلاك أم تفع أم مكترى أو مجرد قاطن؛ ولعل من شأن هذه السلبيات وغيرها 
الإبقاء على المحاباة الكبييرة للنظام الجبائي المغربي للقطاع الفلاحي . 

2-1 ا مداخيل العقارية (الكرا 

إن الدخول العقارية الخاضعة للضريبة العامة على الدخل تتمشل في الدخول الني 
الاتتدرج في صدف الدخول المهنية » وتتكون من الدخول الناشكة عن إيجار العقارات 
المبنية وغير المبنية والمباني مهما كان نوعها » والعقارات الزراعية ما فيها المباني والمعدات 
تبطة بها. ثم القيمة الإيجارية للعقارات وامباني التي يضعها ملاكها 
ْ ؛ على أن تراعى في ذلك الاستئناءات الواردة عليها . 

وهكذا نلاحظ أن الضريبة العامة على الدخل أدخلت على الضرية الحضرية 
السابقة ثلاث متغيرات هي كل من كراء الملكيات الفلاحية التي لم تكن تخضع 
للضريمة الحضرية ؛ والني تشكل ثغرة في الضريمة السابقة ؛ ثم القيمة الإيجارية 
للعقارات وامباني التي يضعها ملاكها مجانا رهن تصرف الغير . أما المشغير اثالث فهو 
طرح نسبة 1/25 من مبلغ اججمالي الدخحل العقاري الناشىء عن العقارات المؤجرة . ما 
عدا العقارات الزراعية ؛ وقد توقع هذا الخنصم القانون الاطار للإصلاح الجبائي منذ 
2 تاريخ الموافقة عليه في مجلس النواب . 
ن خلال ن رة عمابرة على الجباية العسقارية يمكننا ملاحظة استمرارية الإميازات 
ني كان يحضى بها هذا القطاع ١‏ : فإضافة إلى إمكانية خمصم 25 من امبلغ 
الاجمالي للدخل العقاري2 هناك اعفاء مؤقت للدخمول الناشكة عن ايجار المباني 
الجديدة أو المياني الإضافية من الضريبة العامة على الدخحل طوال السنوات الثلاث التالية 
للسنة التي اتهى فيها بناؤها ء ونسججل هنا تراجعا عن امتياز سابق حبيث كان يصل 
هذا الاعفاء المؤقت إلى الخمس سنوات الأولى ‏ ثم اعنفاء 7/50 من القيمة الإيجارية 
خلال الخمس سنوات التالية . 

هناك امتيازات يحضى بها القطاع العقاري على مستوى الأرباح العقارية.قرخم 
اكرن هذه الأخيرة عندما تصبح متكررة تدخحل ضمن امداخيل امهنية ؛ وتخضع بالك 
للجدول التصاعدي للضريبة العامة على الدخل » فلا زالت الضريية على الأرباح 
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السياسة الضريبية واسترائيجية اله 28 
العقارية كضربية نوعية قائمة تطبق منذ 1980 بسعر نسبي بنسية 15 + على الأرباح 
العقارية التي ليس لها طابع مهتي . 

الكن مشكلة تحديد المعايير التي تفرق بين الأرباح السقمارية ذات الطا ابع المهني 
والأرباح العقارية التي ئيس لها هذا الطابع أصبحت تطرح نفسها بحدة ؛ لأنه في الحالة 
الأولى ستخضع هذه الأرباح معدل تصاعدي يتراوح بد يين 114 و 46 غ بينما في الحالة 
الثانية ستخضع الأرباح العقارية إلى 715 فقط ء فنية المضاربة والطابع المتكرر لايكفيان 
كمعيار للتمييز لأن المضاريين المحترفين ء باستطاعتهم التموية على هذا المعيار » وجني 
أرباح عقارية طائلة متضاهرين بقيامهم فقط بعمليات عقارية عرضية واحدة خلال كل 


اسنة 





إن الإمتيازات الجبائية الواسعة التي يحضى بها القطاع العقاري (رفع القانون المالي 
لسنة 1993نسبة الخصم على صافي الدخل العقاري من 25 / إلى 40/ ) يفوت على 
الدولة موارد مالية مهمةء كما يفنتح لمجال أمام الحيف الجبائي: نظرا لكون المساكن 
الرفيعة المؤجرة تستفيذ من تقس الا ات التي تستفيذ منها المساكن الاققتصادية أو 
المنوسطة , وهذا ليس من شأنه التخفيف من أزمة السكن بقدر ما يشجع المقاولين على 
التوجه نحو بناء المساكن البدخية ؛ وأخيرا تشجع هذه الامتيازات على تحويل رؤوس 
الأموال من الاستشمارت النتجة إلى الاستشمارات العقارية العقيمة . 


ب المدايل التجارية والصناعية والمهن ا حرة 


تتمثل هذه المداخيل في اطار الضربية العامة على الدنحل في كل من المداخخيل المهنية 
ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة» ونتناول كل واحدة منها في نقطة مستقلة . 











ب - 1 - ا مداخيل ا مهدية 

إن وضنع الضربية على الشركات اسنة 1987 كان من نتيجته التمييز بالدسبة للضريية 
على الأرباح المهدية؛ بين كل من الشركات التي أصبحت تخضع للضريبة على 
الشركات ٠‏ والأرباح المهنية للأشخاص الذاتيين؛ الذين أصبحوا خحاضعين منذ 1990 
إلى الضريبة العامة على الدخل 

وتتمشل المداخيل المهنية في الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الاستثمار 
العقاريي وتجزئة الأراضي وتجارة الأملاك ء وكل دخل يتكرر » ونشاط مربح » وكذا 
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المبالغ الإجمالية الني تحصل عليها الأأشخاص المعنوية غير الخاضعة للضريبة على 
الشركات . 

إن الجديد الذي جاءت به الضريبة العامة على الدخحل يتمثل في اعتماد نظام النتيجة 
الصافية الحقيقية » كأسلوب أساسي لتقدير الأرباح المهنية » واعتماد نظام الربح الجزافي 
اختياريا بالنسبة لفكات الأشخاص المشار اليهم في المادة (20) من نص قانون الضريبة 
العامة على الدخل والذين لايتسجاوز رقم أعمالهم المسسويات المشار إليها في هذا 
الفصل. 

إن مشكلة نظام الربح الجزافي تكمن في المعامل الثابت الذي يتم على أساسه تحديد 
الربح الجزافي » فمثل هذا المعامل لم يخضع لعملية تحيين منذ 1959 ١‏ فأغلب المهن 
تشتكي من كونها تخضع للتضريب على قاعدة معدل الأرباح الجزافية التي لانتطبق 
أبدا مع الحقيقة , فالمعدلات الحقيقية أصبحت على مر السنين ضعيفة جدا تحت أثير 
المنافسة والتطور غير الكافي للطلب وثقل التكاليف ؛ الشيء الذي دفع المككلفين المعنيين 
بالأمر الى الدادمر من وانعة خضوعهم لتضريب أرياح لايمكنهم تحشيقها في الواقع ٠»‏ 
وذلك رغم نشر الجدول الملحق بالضريية العامة على الدخل والذي لايظهر بن الإدارة 
الجبائية قامت مسبقا باستشارة المكلفين من النجار الصغار والمتوسطين. ولعل الاستعانة 
بطرت المظاهر اخارجية الذي ثم اعتماده ضمن القانون المالي لسنة 1993 من شأنه أن 
يفيد في تحديد تقريبي للأرباح المهنية . 

إن قانون الضريية العامة على الدخل أدخل إلى جانب نظام النتيجة الصافية الحقيقية 
ونظام الربح الجمزافي نظام آخر جديد وهو نظام انتييجة الصافية المبسطة والتي يتميز 
بمرونة أكبر من حيث ممسلك الوثائق والحسابات التي تتيح استخلاص النتيسجة الخاضعة 
للضريبة ؛ وتعتبر هذه الخطوة إيجايبة (رغم أنها غير كافية) لكونها : 
المقاولات الصغيرة والمتوسطة الاندماج التدريجي في منطق نظام الربح الحقيقي دون 
الاصطدام بالعبء الإداري الذي يفرضه . 

وعلى العموم فإن تعدد أساليب تحديد المداخيل المهنية ؛ وعدم ضبطها بمعابير دقيقة 
يفتح امجبال أمام التتساهل والتهرب والتملص الجبائيين» ومن المحشمل استمرار ظاهرة 
التتهرب الجبائي التي كانت تطبع الضربية على الأرباح المهنية. 
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ب - 2 - مداخيل رؤوس الأموال ا منقولة 


ييز قانون الضريبة العامة على الدخل بين المداخيل التي تعتبر متغيرة كعوائد الأسهم 
أو خصض الشركاء والدخول الممائلة , والمداخيل التي تعتبر ثابئة كالفوائد وعلاواة 
السداد المدفوغة إلى حملة السئدات» وصكوك الاقتراض والفوائد والعوائد الأخرى. 
وإذا كانت تظهر هذه المداخيل أنها خاضعة بشكل اجباري للضريبة العامة على 
الدخل؛ فإنها في الواقع لاتكون أبدا موضوعا للحجز عند المنبع » كما أن أصحابها غير 
ملزمين بالافصاح عن هويتهم! الشيء الذي يعني أن المسؤولين اقعنعو بعدم فعالية 
الممارسة السابقة , وأنه بدلا من ذلك يجب وضع الشقة في حسن نية المكلفين | 
بالأمر للتصريح تلقائيا ؛ وبشكل كاملء بمداخعيلهم الناتجة عن رؤوس الأموال 1 
إن العبء الجبائي على هذه المداخيل يمكن اعتباره منخفضا نظرا للإمكانيات المناحة 
الإخفاء المادة الجبائية ‏ فانخقاض العبء الجبائي على مداخميل الأسهم والخصص 
الإجتماعية يترنئب على كون المستفيدين من هذه المداحيل لم يصبحوا مجبرين على 
الافصاح عن هويتهم . ومع ذلك يإمكانهم الاختيار بين الخضوع للاقتطاع من المنبع 
بسعر قار قدره 15// في اطار الضريبة على دخول عوائد الأسهم ؛ أو ادماج هذه 
العوائد ضمن الضريبة العامة على الدخول . 

لكن رغم امكانية الاخثيار المتوفرة » فهناك حضوض قليلة لاختيار الخضوع للضربية 
العامة على الدخل ‏ مادام سعر الضريبة على الأسهم هو بنسبة 2/15 ؛ ومعدل 
الضريبة العامة على الدخل الواقع على الشريحة الأولى من الدخل هو بنسبة 14 /[» ثم 
ينشقل في الشريحة الثانية إلى 22 وعليه تصبح إمكانية تهرب هذه المداخيل من 
الاقتطاع الجبائي المناسب حسب الضربية العامة على الدخعل مطروحة . 

أما بالدسبة للزيادة في القيم المنقولة فنجد أن الضريبة العامة على الدخل تتجاهلها » 
وتبقى الحالة الوحيدة المتوقعة هي تصفية الشركة , فعائد التصفية يضاف إلى وعاء 
الضربية العامة على الدخل؛ بيدما جسيع الحالات الأخرى ابتداء من الز, القيمة 
تبقى معفية من الضريبة » ونستنتج من هذا ؛ التمسسك الشاديد بعدم المساس بأرباح رأس 
المال وبرأس المال نفسه بشكل خخاص . 
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2 - تم رفع هذا هذا المعددل سنة 1992 إلى 20/ ممقتضى القانون امالي السنوي. 








ج- ا مداخيل الأجرية 


تعمشل المداخيل الأجرية في كلل من والشعويضات والمكافات والأجور 
وكذا المنافع النقدية أو |! ألممنوحة» وتعتبر بعض 
المداخميل المرتبطة بهذه الأخيرة معفية أصلا من الضريبة مثل التعويض عن نفقات 
الوظيفة المبررة» والإعمانات والإسعافات العائ لية والعلاوات المضافة إلى رواتب التقاعد 
أو المعاشات في مقايل الأعباء العائلية ؛ ومعاشات الزمانة الممنوحة للعسكريين 
وللمستحقين عتهم والارادات العمرية والإعانات المؤقتة الممتوحة للمصابين بحوادث 
الشغل ؛ والدعويضات اليومية الممنوحة عن الأمراض والاصايات والولادة ومتح الوة 
والتعويض عن الفصل من العمل والنفقة والمعاشات التكميلية وحصة أرباب العمل في 
اشتراكات رواتب التقاعد » والضمان الاجتماعي » وحصة أرباب العمل في أقساط 
التأمينات الجماعية من أخطار المرض والعجز 


وعلاوة على الاعفاء السابق من الضريبة العامة على الدخل هناك امكانية خصم 
بعض المصاريف للحصول على صافي الدخل قبل تطبيق الضريبة » وتتمثل هذه 
الخصومات في المصاريف المر ة بالوظيقفة أو العمل متقدرة بنسب جزافية» والمبالغ 
امحجوزة لتأسيس المعاشات أو انب التقاعد » والاشتراكات المدفوعة إلى هيئات 
اط الاجتماعني واشتراكات الأجراء في الضمان الاجتماعي من أجل تغط 
النفقات المتعلقة بالمتح القصيرة الأجل . وحق الأجرا أء في أقساط ال.أمين المجماعي من 
مخاطر المرض والولادة والعجز والو: والمبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض» 
وهذا إلى جانب الخصم الجزافي من المعاشات والإرادات العمرية والمحدد بنسبة 1/35 . 

وإذا كانت النفقات المنصلة بالوظيقة قد عرفت في الضريبة العامة على الدخل زيادة 
في ذ انسسية | الخصم. حيث انتقا اتعقلت من 10 إلى 17 كلما رقع سقغ الخصم عن 
2000 درهم إلى 24.000 درهم فإن بعض المهمن الأخرى اسشمرت في الاستقادة 
من معدل مرتضع للخصم حيث عرقت زياد: بخمس نقط بشكل جعلها تتراوح ماين 
14525 
125 العمال مطابع الجرائد الذين يعملون بالليل وعسمال الخاجمء و25 و35 بالنسية 
الممتخدمي الكازيتوهات وا السهر أو المصاريف الترنية على 
اضطرارهم لإتخاذ مسكبين. والسيتمائيين وراقصي البالي 


نون امو بال 








والمماشات والارادات العمر 























والوفا: 
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والملاحظ هنا أنه في الوقت الذي يستفيد فيه مستخدموا الكازينوهات والأندية 
الليلية من صم مزدوج 25/ و 35 تمد أن مستخدمي الفنادق الذين يشكلون عددا 
كبيرا » ويعملون في ظروف غالبا ماتكون قاسية؛ ويتحملون أعباء مماثلة, لايستفيدون 
من جانبهم بأي امشياز خاص » نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للمستخدمين والعاملين 
في السككك الحديدية والنقل عبر الطرقات الذين لا يستفيدون سوى من معدل 7/17 
بيدما يستفيذ الملاحون في الملاحة التجارية والصيد البحري وبالملاحة الجوية من معدل 
0 أو 45/ فبطبيعة ا حال جد أن البعض يستفيد من معدل خنصم غير كافي والبعض 
الاخر يستفيد من معدل مبالغ فيه . 

إلى جانب ماسيق جد أنه بينما يستسفيد الفنانون والمسرحيوث أن والمغنون 
والسينمائيون وراقصوا البالية والفنانون الموسيقيون ورؤساء الأجواق والجوالون والممثلون 
والعارضون الشجاريون والصناعيون من معدل خحصم بنسبة 1/35 و 45/ ؛ فإن هناك 
بعض النساذج من المأجورين ذوي المهام التشعنبة على المنصوص؛ أو يتتحملون أعباء 
وظيفية مهمة لازالت متجاهلة , كعسمال البناء والأشغال العمومية والعمال والمهندسون 
الفلاحيون وحراس الغابات والمعلمون! . 

وإذا كان ذوي المداخعيل الأجرية بإمكانهم خمصم المبالغ المدفوعة لتسديد أصل 
وفوائد القروض المتعلقة بالمرض العقاري والقنرض الداص بالبناء والقمرض الفددقي 
والممنوحة من أجل تملك مساكن اقتصادية ؛ فإن معيار تحديد المساكن الإقتصادية 
يضيق من عدد المستفيدين من هذه الإمكانية بالنظر إلى شبه استحالة إيجاد مساكن 
اقتصادية في المدن المغربية تقل عن 100 م 2 ؛ ويقل ثمنها عن 150.000 درهم بالنسبة 
لأشخاص يتفاضون دخلا يقل عن 31.200 درهم في السنة تنيجة التضخم الهائل 
الذي عرفه القطاع العقاري منذ عقدين من الزمان , 

أخيرا ؛ فإن استففادة أصحاب المعاشات والمداخخيل العمرية من خمصم عرف زيا 
في اطار الضريبة العامة على الدخل (حيث انتقل من 10/ إلى 25 / إلى 35) 
لابشكل تقدما كبيرا بالنسبة لهذه الفئات التي تتضرر كثيرا عند احالتها على المعاش 
نتيجة انخفاض الدخخل الذي يحصلون عليه ؛ وارتفاع المصاريف التي يقبلون عليها في 
عمرهم المتقدم » حيث يكون من الملائم لو تم تحديد سقف معين للخصم يؤدي إلى 
اعفاء على الأقل ذوي روائب التقاعد الصغيرة والمتوسطة . 
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السياسة الضرييية واسترائيجية التنمية 


خلاصة التحليل : 

نسسخلص من خلال ماجاء في هذا احور أن الضريمة العامة على الدخخل جاءت 
بمبداً التوحيد وتجاوز الضرائب النوعية المباشرة وتبسيط الاجراءات الجبائية وتكريس 
عدالة جبائية أكبر . 

لككن من المآخذ على هذه الضربية أنها في اطار الدوحيد ميزت بين أنواع المداخيل 
وفئات المصادر الاقتصادية للضريبة؛ وهكذا تظهر معالم امحاباة التي تحضى بها 
القطاعات الفلاحية والتسجارية والصناعية والمهين الحرة على حساب قطاعات الأجور 
والمرتبات والمداخيل العمرية: لذلك أمكن التأكيد على أن هذا الاصلاح لم يختلف 
كثيرا عن الوضعية السابقة في اطار الضرائب المباشرة. 








خامة الفصل الثاني 


نستخلص مما جاء في هذا الفصل أن مضمون الإصلاح الجبائي المتمثل أساسا في 
ادخال اصلاحات جبائية على أنواع الضرائب الرئيسية؛ ذات التأثير الكبير في التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية يتماشى مع استرانيجية التدمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة 
على المستوى العالمي على العموم؛ وعلى المستوى الوطني على الخصوص منذ بداية عقد 
الثمانينات , وإذا كان قد أظهر بعض الوفاء للقانون الإطار للإصلاح الجبائي ولتوصيات 
خبراء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي» من خلال تقليص النسب العليا للضرائب 
قصد الحقاظ على نوع من الحياد الضريسي في مواجهة القطاع الخاصء فنإنه قد كرس 
نفس المنطق السائد سابقنا والمدمثل في الإرتكاز أساسا على الضرائب غير المبا. 
وتقايص دور الضرائب المباشرة لكن بشكل غير متكافىء يحابي ذوي المداخيل العقارية 
والفلاحية والتجارية والصناعية والمهن الحسرة على حسساب ذوي الدخبل المحدود من 
موظفين ومأجورين ومتقاعادين . 

إن اهمال الدور الاقتصادي والاجدماعي للضريبة ودفع الدولة للتخلي عن دورها 
التدخلي كفلسفة مقتبسة عن تعاليم المدرسة الاقنصادية الكلاسيكية ا. بيدة » والتي 
ابتدأت مع عهد ريغان في الولايات المتحدة نجدها نفشل في هذه الدولة الععضمى قبل 
كل شيء في بداية عقد التسعينات» حيث سجل ماح الديمقراطيين في الاتدخابات 
الرئاسية الأمريكية تراجعا عن الفلسفة وعودة محدشمة إلى المذهب التدخلي 
الذي دعى إليه جون مايناردكينز في بداية هذا الرن؛ فماذا سيكون عليه حال بلادنا 
كدولة تابعة للمنطق الاقتصادي السائد في الدول الصناعية الكبرى ؟ وهل سيستمر 
الإهمال الحالي للدور الاقتصادي والاجتماعي للضربية في المغرب ؟ أم ستعمل على 
العودة نحو استراتيجية التحرر الاقتصادي » والتنمية | من الداخل » مع العمل 
على منح الضربية دورها التدخلي التقليدي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ؟ 
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خاتمة القسم الثاني 





لقد تناولنا من خلال هذا القسم استرا الاقتصادية والاصلاح الجبائي » 
ورأينا كيف تطورت استراتيجية التدمية الاتمصادية في العالم أولا وفي المغرب ثانيا 
ومدى تبعية السياسة الاقتصادية والجبائية عند هذا الأخير إلى مراكز القرار الاقتصادي 
الدولي؛ وتأثره بالعحولات التي عرفتها الدول الصناعية الكبرى؛ وبالتالي تبعية الفلسفة 
الجبائية للفلسفة الاقتصادية المعتمدة واتجاهها للتمائل مع النموذج الاققتصادي المعتمد 
الذي يرتكز أساسا على تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي؛ والاعتماد 
على نوع من اللهبرالية الاقتصادية المطلقة في ظل الحياد الجبائي » المبطن بالتفاوت 
الصارخ . 

وقد جاء الإصلاح الجبائي ليطيق هذا المنطق على مستوى تكريس الضرائب غير 
المباشرة على حساب الضرائب” ن خلال فرض الضريبة على القيمة المضافة 
وجعلها مصدرا أساسيا للمواردالعمومية» والعمل على تخفيض متؤالي للسعر النسبي 
للضربية على الشركات » والذي تستفيذ منه على اخصوص الشركات الكبرى , كما 
نكرس منطق التفاوت الطبقي من خلال محاباة بعض المصادر الاقنصادية كالقطاعات 
العقارية والفلاحية والتجارية على حساب قطاع ذوي الدخل المحدود» وقد تم هذا في 
نفس الوقت الذي ثم فيه رفع يد الدولة عن تقد الخدمات العمومية امجانية للشرائح 
الاجتماعية المستضعفة كالتعليم والصحة والسكن ودعم القوة الشرائية 

















بدلا من الخاقة العامة 


من بميزات النصف الثاني من القسرن العشرين ظاهرة الإستقلالات السياسية لدول 
العالم الشالث ؛ هذه الدول التي وجدت نفسها أمام إشكالية التخلف والتدمية » 
فالاستقلال السياسي عن دول المتربول فرض على مسؤولي دول العالم الثالث اخنتيار 
النموذج الاقسصادي والاجتماعي الكفيل بتدمية مجتمعها ؛ وقد ظهر أنه كيفما كان 
شكل النموذج الاقتصادي والاجتماعي المعتمد في هذه الدول ٠‏ فإن الدولة تلعب فيه 
الدور أخحرك الرئيسي » نظرا لغياب الديناميكية الاقنصادية الحرة . وكان هذا التوجه يتم 
ضمن المقاربة الكينيزية التي كانت تتحككم إلى حد كبير في توجيه السياسة الاقتصادية 
مدذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 





وقد اختار المغرب مباشرة بعد الاستقلال ؛ استراتيجية التحرر الاقنصادي » التي 
دامت من سنة 1956 إلى سنة 1960 ؛ استهدقت بناء المجتمع المغربي على أساس اعطاء 
القطاع العام الدور الريادي في التدسية المشوازنة » لككن مع بداية عقد الستينات وقع 
التحول عن استراتيجية التحرر الاقتصادي؛ وتم تبني استراتيجية الليبرالية الاقتصادية 
القائمة على تخويل القطاع الخاص الدور الأساسي في التنمية الاقنصادية والاجتماعية» 
مع وضع الدولة في خخدمة المبادرة |. 

إن هذا الاخمتيار الاقنصادي والاجتماعي للدولة هو الذي كيف النظام الجبائي 
الموروث عن عهد الحماية » فالليبرالية الاقتنصادية تتطلب تميييز رأس المال الخاص على 
حساب العمل » وتشجيع التراكم الرأسمالي على حساب اعادة توزيع الدخل ؛ ولعل 
هذه الخاصيات هي التي كيفت الحدود الجزئية للنظام الجبائي المغربي ؛ وتفسر هيمنة 
الضرائب غير المباشرة على الضرائب المباشرة» كما تملي أسلوب التعامل الجبائي مع 
المصادر الاقنصادية للضريبة » والذي اتسم بمحاباة القطاعات الفلاحية والعقارية 
والتجارية والصناعية والمهنية على حساب قطاع الرتبات والأجور واستهلاكات ذوي 
الدخل المحدود . 




















الضريبية واستراتيجية الندمية 

وقد خلق هذا النوجه تناقضات اقتصادية واجتماعية بين أهداف كل جباية على 
حدة , الشيء الذي أفرز وه بعقم المصادر الاقتصادية للضربية؛ وقصورها عن 
المساهمة في تمويل ميزانية الدولة من جهة , وتمويل مجموع الاقتصاد الرأسمالي من 
جهة أخرى , كما فتح لمجال أمام التسويل الخارجي الذي أدى إلى تفاقم المديونية 
وباتالي جعل الاداة » الجمائية أكثر فأكثر سلبيية؛ وتتطلب تدخلا مستعجلا لنقوم 
مسارها . 

وبدلا من اعادة تخطيط أهداف النظام الجبائي على أساس تحقيق عدالة جبائية » 
لاثم بع متطابات التنمية الاقعصادية نحت رعاية الدولة » وقع تحول فلسفي 
واستراتيجي على إثر تحول مفهوم التنمية في العالم مع بداية الشمانينات . 

وإذ يشكل المغرب موذجا للعحول الذي وقع في دول العالم اثالث » تمد أن أغلب 
هذه الدول قد عرفت نفس المضير الذي عرفه مغرب في أواخر عقد السبعينات » وقد 
لقب الباحثون1 ظاهرة الأزمة |. التناذر الهولندي تمل تتمائعقه عبوممو رو 
أو امرض الهولندي وتدمشل في اللجوء المكثف والواسع إلى الإقتراضات الخارجية 
انمويل نفقنات عمومية غيير معقلئة » على إثر ظهور بعض مظاهر الاتتعاش المصطنع 
عقب ارتفاع اسعار بعض المواد الأولية (مثل الاتشفاخ المقجىء الذي عرفه سعر 
الفوسفاط في المغرب على إثر الصدمة البترولي الأولى في أواسط السبعينات) » الشيم 
الذي جعل الأزمة الاقنصادية حتمية» تتجلى مظاهرها في اخمتلال التوازن يين المصادر 
التتمو, ة الداخلية المتردية ء وحتجم الاقتراضات الخارجية المتزايدة من جهة؛ ومتطلبات 
التشمية الاقتصادية والاجتماعسية . وتفاقم المديونية وعجز الدوازنات الأساسية (عسجز 
الميزانية العامة» عجز الخزينة » عجز الميزان التجاري ‏ عجز ميزان الاداءات ) من جهة 
أخرى , هذا بالإضافة إلى الاختلال الحاصل من جراء علاقات التبادل غير المتكاففة بين 
دول الشمال ودول الجنوب . 

وبدلا من أن تجد دول الجنوب حلا لأزستهها على المسشوى الداخلي أولا مم على 
ال مستوى الخارجي ؛ كما لاحت بوادر ذلك دول حركة عدم الانحياز في 
الجزائر سنة 1973 » حيدما تمت صياغة مفسهوم «النظام الاقتصادي العالمي الجديد » . 
مد أن رد الفعل يأقي من طرف دول الشمال لإقرار هذا النظام العالمي الجديد؛ كما 
تبتغيه هي قصد إدارة الأزمة الاتعصادية المنمثلة في الركود التضخميء والتي بدأت 
بوادرها في المنظومة الرأسمالية مع مطلع ععقد السبغينات. وقدساعد على هذا الاتجاه 
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السياسة الضربوية واستراتيجية ال 291 
تنامي اليار الليسرالي الجديد في بداية عقد الشمانينات عقب صعود الجمهوريين إلى 
الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية , والمحافظين في بريطانياء وهما مذهبين حزبيين 
معروفين بعدائهما التقليدي لكل تدخل للدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية . كما 
ساعد على هذا الاتجاه تآكل التوازن الثلاثي الذي كان قائما بين المعسكر الرأسمالي 
والمعسكر الشيوعي سابقا ودول العالم الثالث في أطار حركة عدم الانحياز. 

فار الليرالية الجديدة الذي قادته ثلاث مدارس اقتصادية تتمثل في كل من مدرسة 
التقديين ومدرسة اقتسصاديات العرض ومدرسة الاختيارات السياسية؛ أصبح منذئذ هو 
المرجع المذهبي لصندوق النقاد الدولي والبنك العالمي؛ ومن خسلالهما تسرب إلى الدول 
الصناعية الأخرى أولا؛ حيث أصبحت الايديولوجية اللبرالية هي المؤطرة للسسياسات 
المالية والنقدية في مجموع البلدان المتطورة ؛ وحيث أعطيت الأولوية لتحقيق التوازنات 
الكلية والسهر على تقليص فضاء تدخل الدولة ؛ تم بعد ذلك انتشرت هذه الاديولوجية 
في دول العالم الشالث التي وجدت نفسها في موقع دفاعي بسبب تراكم مديونيتها » 
فكان عليها أن تتحمل أعباء ممارسات تثب تقويمية جد قاسية باشراف مباشر 
للمؤسسات التمويلية الدولية بشكل ساير عملياث جدولة الديون . 

وقد اعتمد أسلوب انتشار تعاليم الليبرالية الجديدة على مايسمى بسياسات التثبيث 
و التقويم الهيكلي , وهي سياسات ثقوم على ترسيخ مبادىء التدمية الاقتصادية الليبرالب 
بشكلها البدائي » ودفع الدولة إلى الشخلي عن كل دور من شأنه الفأثير على الحياة 
الامتصادية والاجتماعية؛ وفي هذا الإطار وجهت أصابع الاتهام إلى الدولة وإلى 
تدخلاتها الاقتصادية فقد اعتبرت ثفقاتها العمومية مسؤولة غن اغراق اقتصاديات 
السوق في التضخم؛ كما أن أدواتها الجبائية هي المتسببة في الاخمتلالات الأساسية 
الداخلية والخارجية؛ لذلك يجب تحييد هذه الأداة ؛ وبالتالي تحديد أسعارها في أدنى 
مستوى, من حلال النقص من الضرائب التي تمس الملزمين ذوي المداخحيل المرتفعة» 
والحد من تدخحلات الدولة خخاصة في المجال الاجنماعي؛ وتركيز الموارد الجبائية على 
الضرائب غير المباشرة المفروضة على الإستهلاك؛ ومحاباة مراكم الرأسسائي على 
حساب اعادة توزيع الدخمل ؛ ومن هنا انسمت الاصلاحات الجبائية في دول العالم 
الشالث بطابعها المحايد شكلا والمنحاز مضمونا » وهي نفس السمات التي طبعت 
الإصلاح الجبائي المغربي . 

فقد جاء مضمون الإصلاح الجبائي المغربي مكرسا لاستراتيجية التدمية الاقتصادية 
بمفهوم الليبسرالية الجديدة تحت شعار «تخفيف الضريبة بلأيع القاعدة الجبائية؛ حيث 





























اتجهت الضريبة على القيمة المضافة إلى تقليص عدد الأسعار الجبائية من خمسة سنة 
1986 إلى أربعة سنة 1992 إلى ثلاثة سئة 1993 » مستهدفة على الخصوص زيادة 
الضغط الجبائي على السلع والخدمات ذات الاستهلاك الجاري ؛ وتخفيضه على السلع 
والخدمات ذات الطابع الكمالي (في سنة 1993 تم حدف المعدل الأعلى للضربية على 
القيمة المضافة 30 :/ المفروض على المنتجات والخدمات الكمالية وعوض بالمعدل 
العادي 19) المفروض على الاستهلاكات الجارية) 

أما بالنسبة للضربية على الشركات » فالاتجه العام يؤككد على أن هناك نية واضحة 
لتخفيض النضريية على الشركات إلى أدنى حد لهاء مؤدية بذلك إلى تكريس الضغط 
الجبائي على امقساولات الصغرى والمترسطة , ومحابة النقاولات الكبرى (انتقل المعدل 
الاجبائي المفروض على الشركات من 1,45 سنة 1987 إلى 1/40 سنة 1988 إلى 38/, 
سنة 1993 ثم إلى 36 ,( سنة 1994 وأخبيرا إلى 5 سنة 1996) ونجد أن هذا الاتجاه 
جمائل بشكل كير مع توصيات صندوق التقد الدولي والبنك العامي؛ كما يتماشى مع 
مصالح مجموعات محضوضة من ذوي النفوذ والثروة , 

أمابلنسبة للضربية العامة على الدنحل والتي تفع في أكبر نسة منها على المكلفين 
ذوي الأجور والمرتبات» فانها تقلص من حدة الضغط الجبائي على الشرائح الكبرى من 
الدخعل وتم تخفيض السعر الأعلى للضربية العامة على الدخخل من 52 إلى 48 ىم 
إلى 7/46 وأخيرا إلى 4 مابين 1989 و 1996) , بيدما تكرصه بالنسبة للمداخيل 
الصغرى والتوسطة , فرغم زيادة سقف الحد الأدنى غير الخاضع للضربية من 12.000 
درهم إلى 000 .15 درهم سنة 1993و إلى 18000 درهم سنة 1994 , إلا أنه 
دون المستوى المطلوب أمام الضرورات الكثيرة والنوعة التي تخدق المواطن وتجعله يفقد 
اقدرته || ئية مايين غلاء الأسعار وثقل الضربية وجمود المداخيل . 

إن السياق التاريخي الحالي يدل على خطأ مقولة نهاية التاريخ الي انتشرت عقب 
انهمار النموذج المسوفيائي نبيجة لأسباب هيكلية وييروقراطية داخلية » فقد تراجع 
الاعتقاد السائد حول الا تتصار المطلق لليبرالية الجديدة القائمة على تنحية الدولة 
كعنصر فاعل في الحياة الاقصادية , وتحييد الأداة الجبائية كوسيلة لتمويل الاقتصاد 
العمومي : حيث اكدشف دعاة المذهب الليبرالي أ اتخفيض الضغط الجبائي على 
أصحاب المداعيل المرتفعة لم يهبىء الاقتصاد الأمريكي كنموذج مرجعي لليبرالية 
الجديدة في النصف الأول من الشمائينات للقيام بنقلة نوعمية لتحسين قاعليته؛ بل على 
العكس من ذلك إرتفع الاستهلاك الحكومي بالرغم من إحجام الدولة عن التدخحل في 














إلسياسة الضريية واسترائيجية شدي 24 
لمجال الاجتماعي وذلك بسيب تصاعد النفقات | بية » الشىء الذي أدى || 
عي ي أدى إلى 
تفاقم عجز مالية الدولة , 
وهكذا وصلت / 





الاقنصادية إلى عكس ماكانت تصب و إليه » 
نفقات الدولة تزايد بشكل يفوق تزايد مواردها . مما جعل المسؤولين 
الأمريكيين مضطرين إلى الرفع من الضغط الجبائي سعيا وراء النتقص من عجر الميزانية 
مناقضين بذلك وعودهم الانتخابية ؛ لكنهم لم ينجحوا في هذا الاتجاه لأن الاخنتلال 
بين العرض والطلب أخذ طابعا بنيويا داخل الولايات المتحدة» كما أصبح يمس الدولة 
والمقاولات والعائلات , أي أن الكيان الاقنصادي كله أصبح يستهلك أكثر مما ينتج 

وقد أفرزت الليبرالية الجديدة اخعلالات اججماعية عميقة في كل من بربطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية ؛ حيث أدى تقليص تدخل الدولة في بريطائيا إلى ثفاقم 
المشاكل الإقتصادية والإجتماعية ؛ ولم يساعدها على توقيف تراجعها بالنسبة 
للافتصاديات الأوربية الشيء الذي دفع الشعب البريطاني سنة 1997 إلى أن يرقض 
الإستمرار في الإيمان بالوعود الإتشخابية لحزب اللحافظين ويمدح ثقعه لبرنامج حرب 
العمال الأقل تطرفا من غرمه فيما انغمس الاقتصاد الأمريكي في تناقض متنام يسيب 
شيوع الفقر الذي أصبح يمس ما يقارب الأربعين مليون نسمة؛ الشيء الذي أدى إلى 
مظاهر السمرد في تخوم م المدن الكبرى خخاصة» وإلى قلق متزايد للنداث الوسطى التي 
حالت دون وصول الحزب الجمهوري إلى الرئاسة في اثعخابات 1992 و 1996 . 

هكذا استطاع المأزق الاقدصادي الحالي أن يعيد الإعتبار إلى الدولة لتقوم بدور 
ا حرك الرئيسي؛ والعمل على إنخراج الاقتصاد من الكساد السائد , وذلك مثلما حدث 
اسئة 1933 حيث كان من الضروري مواجهة الأزمة الاقتصادية الكبرى للثلائينات » 
وكما حدث ذلك سنة 1945 حيث كان مورلدطم العمل على إعادة بناء 
الاتنصاديات المنهارة بفعل الحرب؛ وكما حدث ذلك في أوا ب الدمسينات وبداية 
الستينات في البلدان النامية غداة حصولها علي الاستقلال .» حيث كان على الدولة 
الوطنية الجديدة أن تأحذ زمام المبادرة الإحداث أدوات السيادة اماق وخلق أسس 
التنمية . 

إن إعادة الإعتبار للدولة يفترض توسيع وظائفها الاقتصادية من جهة؛ والتتسيق 
والضبط وإحداث التجانس الضروري بين المسعويات الاقتصادية والاجعماعية 
والسياسية » ومن هنا يمكن اعادة تخطيط الاصلاجح الحهاثي لكي تصبح الأداة الجبائية 
وسيلة ناجعة نحاربة انساع الفوارق الاجتماعية؛ واعطاء دفعة للتدمية الإقتصادية 














والإجتماعية: دون تطويق المبادرة الخاصة أو السقنوط مرة أخرى في فخ الموج 
البيرقراطي . 

إن الإصلاح الجبائي لعقد الثمانينات يعتبر إصلاحا مهما بحد ذاته» لأنه أدى إلى 
إدخال مجموعة من التعديلات المتطورة جنداء والني طالما طالبت بها الخططات 
الاقتصادية السابقة » وقد جاءت هذه التعديلات مختلفة تماما عما كان سائدا من قبل؛ 
لكن جوهر وفلسفة الاصلاح لاتبين أن هناك اختلاف كبير عن النظام السابق » فلا زال 
نفس التوجه على مستوى السياسة الجبائية » حيث لازالت تهيمن حصيلة الضرائب 
غير المباشرة بحوالي ثلثي المداخميل الجبائية الكلية» كما لازالت نفس الفئات من 
الملزمين في النظام السابق هي التي تؤدي أهم الضرائب » وتعمثل في ففات المأجورين 
وفئات المستهلكين . 

فالإصلاح الجبائي يسير إذن في اتجاه إلغاء التمشخيص الضر: يبي والتصاعدية في 
الأسعار » وتطبيق عموض ذلك أسععار نسبية؛ توحد في معاملتها بن جميع الفئات 
الإجتماعية, وبين جميع أنواع السلع والخدمات» فالحياد الجبائي ثم بالتالي حياد الدولة 
في هذا الاطار يعتبر صوريا لأنه عيارة عن حياد سلبي يؤدي إلى عدم مساواة مختلق 
الفمات الاجتماعية أمام شروط ته تنمية متوازنة خاصة عندما يخفي هذا الحياد 
السلبي للدولة محاباة فقة على حساب فئة أخرى . 
من جديد في اصلاح جبائي يسير في اماه تحقيق عدالة جببائية 
اتئمية اقتصادية واجتماعية متوازئة » فيجب تحقيق العدالة بواسطة الضريبة 
من خصلال مراجعة الضرائب على الدخخل في اماه فرض ضرائب مرتفعة على ذوي 
المداخيل المرتفعة وتقليصها على ذوي المداخيل الصغرى والمتوسطة وفي هذا الاطار 
يجب مراجعة مستوى الشرائح والأسعار المطبقة على هذه الشرائح: مع الأخذ بعين 
الاعخبار مستوى التضخمء كما يجب الدسوية في المعاملة الضرببية تلض المصادر 
الاقتصادية للضريية . 

أما بالنسبة للضرائب على الا: فينبغي وضع تصنيف للسلع والخدمات حتى 
يتسنى فرض تضسريب عادل لكل من السلع والخدمات الكمالية كالويسكي والسجائر 
والييخوت والطائرات الخاصة والسلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع كالماء 
والكهرباء والأدوية والأدوات المدرسية ثم السلع والخدمات الضرورية كالخبز والزيت 
والسكر والنقل والتطبيب . 















السياسة الضربية واستراتيجية الشمية 2 

إن التدمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب فضلا عن تشجيع المبادرة الحرة من 
خلال تخغيف أسعار الضرائب على المقاولاث الصغرى والمنوسطة المنشأة حديا » 
اولات الأخرى وتمييز هذا التضريب حسب حجم رقم أعسمال كل 
مقاولة على حدة : كما يجب الانكباب بجدية على مسألة تضريب القطاع الفلاحي 
حيث لايعقل اععفاء الضيعات الفلاحية الكبرى التي تنتج للسوق الخارجي ومعاملتها 
بنفس المعاملة التي يعامل بها الفلاح الصغير والمتوسط الذي يزود السوق الداخلي بالمواد 
الغذائية الضرورية . 








تضريب لبقية 





انتهى يحمد الله 




















الملحق رقم !ا 

















بعض مؤشرات الإقتصاد المخربو 
الجدول رقم 1 
الإطار العام ١‏ 
المساحة السكان - 110 
العاصمة الإدارية 3 السرباطة 
اللغة الرسمية - العربية؛ 
اللهجة اخخلية - البسربرية ؛ 
الوحدة التقدية. - الترهمة 
الجدول رقم 2 
السكان 
فاثالكان ليحن | 197 | 1982 | 1992 | هووا 
مجموع الدكاة بلآلاف | 15354 | 20354 | 25547 | 26590 
السكاك بالوسط المضري 1 ذكة | 4ه | ههه | اياك 
أقلمن 15 سنة ع 458 42 385 ,37 
ماين 15 و 60 سنة 1 مص | كد | 7د | مم 
أكشرمن 60 سسة 72 64 68 6 
الجدول رقم 3 
الناتج القومي 
لافج الوحدة | 1982 | 1987 | 1992 | 1994 
أثنائٌ الداخلي الإجمائي بالسمر الحاري| باثليون عرهم | 92898 | 156689 | 242.488 | 286030 
اناغ الداسلي الإجمالي بعراوق | /)/ دق | مدرو | ددقوما | ت4تمور 
التكرين الإجمالي للرأسمال النايث 1 
السعر الجاري / 76قكة | 632لة | جدهكد | 57.45 




















ممالا ل دعسو اونما معتتسممم 
































جد السيلسة الضريية واستراتجية التدية 

















الجدول رقم 4 
القطاع الفياحي 
فوم الرحنة | 1982 | 1967 | 1992 | وو 

نج الدالي الإجمالي باشوددرهم | 14225 | 24075 | (3603 | 55727 
الساحة القابلة مسر | 796 | ديه | كورو | رودو 
المساحة اللرروغة 0 546 |66 امه |لاإودم 
* زراغة ليوب 1 448 | كمد | ترمد | 4مم 
إتساج ليسوب «مدغظر | 32499 | مقرحه | تتقود | دقدمو 
تاج الخضرلوات 0 م2 | تتدد |أكمىز | ودد 
إنتاج الزراعات المصدعة 0 0ندذة | متمد | هيدرة | كتجمه 
تاج المرروعات الرينية 1 د إجهنا أسه زمو 
الأبقار لات |ههقة إسيد أورة 228 
الأغنام / 1495 | 16136 | مكدهر | ينودر 
اماعر 1 مه إزصهد إأدفمه |ز ممه 
منتجات الصيد البحري «سنشس |26 [أصيه إ[عه م 

الجدول رقم 5 


الطاقة والمعادن والصناعة 
2 سورع 0 الوجدة | 1982 8 الا لغ انين 

















الا لداخلي الإجمالي ليون مره كفضظ | 6ردمه | 4ت | 2م76 
مؤش تاج الطاقة "اد" | 18 | كتريس | دوت | يسرم 
عور فاع 0 | ككلاهم| دده | ووس( 
مؤش إشاج الصناعات النحولية. 1 إكسسم)| كت | موسرم 
مؤشر الأمصارصد الاتساج 071 
كدص | كسد | هد | نصد | فود 
مشر الأسعار عبد إتاج ؛ 1 تعد أعضه | همه | رصسه 
مؤشر الأسعارعند نان معدن 1 معد | تمه | عمو | يمن 
شر الأسمارعد إفاي 1 73 كك | قصد | امد 
الصناعة التحولية 
استهلاك الطائة الأوليبة. 00 طن فيقه | تعدد تقه6 1 
+ اتاج الفط 7 فتته | جمده | هكد | وددة 
+ إناج الفوسقاظ 1 اكقاة | كتكنة | كمدس | 6مير 
+ تاج الحديد 1 6 مد 0 635 
تاج الرصامي 1 سد [كمر كمد | من 
+ إتاج النفيز 1 إته مه 3 
اج النحلى 0 | 3 0 
+ إتاج الوك 1 < |م 0 1 




















- ةلأسا 1955 






































السياسة العريية وستائيجية المية 


الجدول رقم 6. 











افرع الوجدة 
الب الداسلي الأجالي بلي درم 
تقل المافريسن 
+ لفل لحري الات 
«القل بحري / 
لتقل عر السكلك اليد / 
فرفيع 
+ القل يمري 0 
+ القل عر الك الشديدية 0 
» القل الي اكب الوطني لنقل). 0 
تيساك الرديسة السدة 
+سيارات السيئمة 1 
العريات المستعملة اللمجبسر 1 
+ سيارات السياعة 1 
الشبكسة الطرفيسة وناغ مر عن 
+الطرق لريسية 0 
مناخيل ليد وللواصلات السلكية 
والاسلكية 
رضي مرق ايز لوطي قي لويف | ...17 
وضعية مر الفيكات البريدية 12/31 1 














البناء والأشغال 





افرع ااوسية_ | 1982 
انا الداحلي الإجمالي بالليرن مرهم | 6.583 
ماج الاسسة 0 من | 3739 
رخص الناء اغخولة المدد | 23014 
القيمة التوقعة للرخص الغولة. | بامليرن درهم | 4.062 
عده المساكن التوقعة المند | 9واناك 
الجدول رقم 7 


192 


هاي 


217 
00 
مك 


200 
250 
00 
20725 
19755 
فقو 
6م20 
م 
قفار 


704 
552 
2603 








1957 


794 
279 
356 
6854 
ووه 


لنقل والمواصلات 


197 


ملك 


307 
4 
1 


دوه 
يلك 
117 
7 
2 
قلقم 
0ك 
59171 
0 














192 
00 
622 
27302 
870 
5029 


19 


الكل 


0ه 
1367 
ا 


10 
77 
70 
لم0 


وق 
2 
4 








20 


194 


1 
624 
21379 
937 
572 


5 
20 
مده 



































302 السياسة الضرمية واستوائيجية الدية. 


87 | 192 | مووز 





«تسسول لياح ممه | يكدد | كمد 

«العوب .6 عجر | مم 

+ الفرتسيون جيه ويه وه 

+الإسياة د 27 23 

لأا يل كر 24 

»الاير 146 9 4 
عدد اللي بالقنادق الصنفة. ممم | وعمد | متكر 

أ مقدرة التسادق الصنفة كمه 0 5 
ْ عد أسرة القنادق الصنقة سعد | صمي | نرقم 








1992 | 57 


الصادرات (فوبيع. ليرد مهم | 0م24 | 2390 | ووو35 
الواردات ركاف / دكة | اتتكد | كمدمن 
السوق الأورية الشتركة 

+ الصادراث 0 «جة | سدم | ددر 
> الواردات. 1 قنقور | تككهد | موود 
صسادرات الما النذاية 0 عمد | ممدة | 6هوة 
صادرات الفوسفاط 1 كمعد | مد | امد 
الواردات من النشط انكام / 2و6 اققة5 امه 
الواردات من المح / جم 46 276 
الوازدات من ملع التجهير 1 «جد | هدد | مد 
رمدسد ترو يه هيت | | | صمد | ويد | هيده 


رصيد مزفة الأامت إعد اعت [ ص 



































السياسة الضريبية واستراتيجية التبية. 303 








قبع 0 | 1994 
الوجودات النقدية والدبهنقدية ١‏ | بليرد هرهم | 39566 | 75546 | 146507 | 170202 
سيدفية 0 55# | دو | 7437 | 817 

+ أبساك الوداتسيع / 7 | 6مككة | 664636 | 97099 

+ للوجودات الخارجية / 2266 | »مهد | 33707 | 407اه 
الديسر على الحزيسة 1 9445 | 396 | 40د | 5229م 
قسروض الاقصساد 1 23 | #ذكدة | 640» | 6ندوج 
قات البزائيسة 1 9786 | 5مك | 29 | 6رقام 
+مزاية لمر 1 3# | سمط | صعتد | تندمه 
+مزائية التجهسز 1 2 | موا | 1652 | 374كز 
+الدين العمومي 1 سه | ككة | 666 | 21713 
مدير الروك 0 2806 | جامره | كمهت | ووه 
+الضرائب الماشسرة 1 هه | مدمة | 6494 | 6سركز 
01 376 | مدر | 6تدفد | 268 

+ الرسوم الشركة 1 تفده | 6مة | 140 | 20ذكط 





الشغل - الأجور والأسعار 
1 الوحدة 192 195 2 | 1994 
0-01 حتتفا 














159 سنة فا + إده [مس أت | 
نسيل ابشالة 1 أتاد إتمر |صهر ]د 
+ اسيك مرمرني قهه | 0/5272 | تردق | ككروين |6قتزصنا 
+ السمك مرعرثي فى | 0فازك1) | تمتكم | #لمتركية | متترمن 
يرش لمر ةرصن هدس | «دص | كيك | يركذ | لد 3230 
اشر الا لدكفلة اليشة ر21 مانم | ناي 0072 
دس أفمهة | عضد |#ه إنخزة 
مس |ديود |كدهه إإكتر 
, إمما | دين إكسعة إكتمر 
٠‏ |23 | »ص |كمط إدكتط 
2 |خ#اف |ك6سعة |2067 أقمتط 
” |96 إوضه |4هه» إومر 
الجدول رقم 12 
الححة 
0 رحد [192--1994-1-592-1-55 
الأطشاء المر م |28 | تنه )| تمرد أندمة 
عم 7 إكتمد إسنقة |«7ة إجتمه 
الأسراشوزوي نو لامسففية | 4 أقافهة | مكتكة | #مصوة |2632 

















رن فدوي ديس[ لف |2« | | إسم 



















































الملحق رقم 2١‏ 

















1خ تس عدون جد 
لح ك عموتوموممة ‏ 


00 





اكوم تيمل عل عد ارمم وما 
متتو عن #جاكنم نا ,1972-1989 06 20171 



















































بعض المؤشرات المتعلقة بالمالية العامة 
الجدول رقم 13 
اتطور الحسابات الأساسية للميزائية العامة للدولة النفقات والمواره؟. 
1970 - 1995 ) 
ليود ديهم 
ميل 
وى غير تبث | فقت | عه | ون الفقات 
عن | سس | صير | سي |20 |0 ل 
سر | الي 
0 | 2902 | 2668| 24 | ود 2 
ع« | ممدة | سمة| جمد 0-0 
ف | سد | كممد] دده | حمر 4 
”< | 6ددد | مندد | عه | ميد | 0 
د | 6م | «نة| ص | جيه 000 
كفت | »2# | سمد| 6 | حيو 10 
دما | نص | «ومد| ديد | و 165 
« | ضده | فوم | عه | تدر مور 
قم | مسن | تددو | حرج | 7 17 
صدكا أممت | درجمر| صمة | وود 06 
5متا | 6مدا | ككف | كرمد | -وجدر | كود ك2 
تلكة | مم | نجوكر| كيعة | رمج الم 
فدح أ كتهد | تحددر| فيه | كجوز أ 26 
957 | اقلق | ووقت1| مهرد | رمح | وجو ا 
6س | مكف | متقف | موود | -7دور | ون كا 
تكقد | تفع | تستمة| تدج | مر 00 
كاد | كم | 2207| اكه | وقد فده 
مم | در | مهفص| توجة | .بصم 4لا 
مد | دجم | تدمة| يمور | برقة كوه 
#عدد | مرجف | ممع مربمر] وريد 30 
١‏ معد | مدمده | دوجي | مدر | كبور 0 
ند | تتككد | مفكة)| دري | مضت | 966 2د| ممدور | رديه 535 
2 كد | نمه دج | جتدم | مرمود| ركد | تيمو 066 
توعد | 7ددةه | كزهد؟ | يدور 54ته | 38.114 | مدتهر | حفدور ك4 
يعد | بمده | مقعدد | ممم | 9295 | زوم | جزهز | رورم او 
495 | 61462 | 2229د| ذجوور كذة23» | 4207| نوجو | جزرى لطنشك 
اقم 





عمتماة .8182 ,1971 - 1970 : ممميمة 
130 كعدوناعتاههه مممعووة ,1981 لماعم 
0039 




















السياسة الضريية واستزائيجية التدنية 


| السنوات 


1070 
71و 

1972 
7 
74 
1975 
176 
17 
ييل 
وو 
0و 
امور 

يعور 
قور 
04 
كوو 
96 
07 
00 
ووو 
و 
وو 

0 
قور 

وو 
ووو 





السريل 
2 
86 
52 
كقق 
5 
وها 
اقكة 
00 
904 
60 
84 
00 
101 
1116 
6 
807 
إمدما 
1 
87 
كك 
117 
675 
2 
ل 
كم 
تدية 





00 





شيك 
7 
27 
205 
03 
2 
27 
06 
0 
6 
0 
ما 
56 
قم 
0 
3 
3 
53 
0 
5 
1016 
افق 





تطور تهويل الميزائية العامة! بالمليون درهم 


الريك 


44 
03 
7 
ك2 
5 
12 
176 
20 
12 
165 
14 
ينا 


525 
4 





الجدول رقم 14 


لالع ني 

الخ 
والديكات 
الردة 


2 
7 
12 
6 
22 
اله 
971 
335 
5 
00 
65 
46 
252 
3ك 
17 
5064 
م2 
1 
97 
46 


30 
22 
174 




















|لامريسات | الاعرسات | لاعرنسات | سندوق 
الداعية | الارجية | قد 
© | #2« | 6 | - 
امه | مد | نيد 
د ]| غنة | امه 
6 | 5ه | 36 
د | سه | م | - 
| هه | سكد 
قمدة | فذقا | فققه 
وضة| من | هدد 
تكد | دهم | نديد 
ممدذ| مدن | كوج 
مقد ]| 8تكا | كصه | 181 
مدن صق | تصة | ع 
تمدر| مقا | قتقد | كققة 
مضه | همه | ده | قم 
فركد | وتره | موود | فتك 
1708| نهد | مد | متمد 
7تقم] معدم | مود | 2617 
تمد | فده | مكدة | 06د 
كمدة | دعه | نورك | 652 
وومن] عدر | ود | كدو 
6تدو] كه | ندمو ]| 1.287 
نرمة | تحد | نجمد | نومير 
8م | مم | 78د | 278 
مه | مد | ووو | -تممر 
عمد | مكدر | “كدض | سما 
جومم تمك | تن | -بعة 
1 


1- ك عنولجمممعة امعسعموماء يهل عل مذ التق 


,ممم عمل عمفاولدناط ,1972-1989 ,46 م ١‏ .5 ,سآ وعدونا 


المي 


170 
2 


226 





انايد 


والنضمة 


0 
327 
6 
26 
431 
133 
0 
56 


0 
178 





227 
8 
86 
2+ 
23 











يق : عمتماة ,8.1 ,1971 - 1970 : ممق 


990 


اسه دمتعممم ,1981 ,لمعم 


“1 أوعة رمعكها مال تعنوناك تاعاق 



























تطور المؤشرات الرئيسية للدولة من خلال المالية العامة 1 
970 - كوول 





001 







تطور اللؤشرات الرئيسية للدولة مو خهال ابالية انم 
1970 - 1995 











1 
2 

3 

2| 6 

5 ]ا 

| |خ |5 
5 | ؟ | ام 
5 |1 ١ه‏ |ه 
؟ |؟ | أاه5 
6 | ؟ |5 |؟ 
؛ | 7 |25 |5 
؟ | |إغدزاة 
5 |1 |2 |5 
5 |؟ |5 |ة 
5 | : |2 |5 
21١ 2|113‏ 
51206 
فعلة|ت2|هة 
































المنواك 


1956 
107 
1954 
15 
160 
196 
16 
6و1 
106 
965 
166 
167 
156 
960 
70 
17 
172 
17 
174 
17 
1976 
177 
178 
17 
100 
1941 
12 
1 
14 
ك1 
196 
197 
عو 
00 
0و 
11 
12 
13 
1994 
1 





لحلل باد 
7 فرعم( 


700 
70 
870 
8300 
90 
ميرو 
10/620 
116 
1240 
13160 
1 
160 
10 
110 
16660 
180 
20150 
20 
26740 
261 
41316 
406 
55154 
6204 
7200 
790 
9 
914 
11234 
127 
154336 
1071 
000 
قور 
230 
2077 
25572 
2 
2726 
2657 











الملحق رقم (ها 























28 
535 
56 
60 
63 
72 
8 
914و 
56 
10 
1226 
113 
16 
16 
16 
1755 
126 
20 
2026 
10 


بعض مؤشرات النظام الجبائي المغربيو 
الجدول رقم 17 
56 - 1995 

شمن 

يد مطل 

| م 
5 
صمم| 74 | مده 7 
ده كله | © | عد | 78 
مدن| 7 | كمه | 6م | دد 
كتمن| #» | 76 | 2م | 70 
«مم | كس | صر | دن | مه 
منت | مد | 7 | عم | و7 
كصمت | عند | به | مد | و7 
عع | «د| هد | 6م | 77 
صدن| صم | مه | دن | هه 
مكة| 4# | صم | مد | مه 
1376| 1795 | سد | عد | 21 
صده] 214 | 6مذر | معز | و7 
ممكن| ©»< | سف | 67 | ممد 
«دذر| 96 | مسد | 75 | 121 
«دك| غتدة | «دد | ع6 | دم 
مدذ| تعد | سه | مك | هد 
«دمر] 5هدة | فود | 76 | ثور 
معن | نمه | جد | معد | ذو 
كمدت| 6# | عسه | 7ف | مار 
كت !| 9« | كه | تمد | ماد 
عده] كته | مده | 7ه | ادر 
صقف | همه | دوعه | ده | 27د 
عمو | كوتت | مزه | عه | اذ 
ممم| مسد | »دده | 57 | هذ 
66م | ن«ذذا | منرو | مود | هذا 
م6ة] تفده | نسدد | 6و | مه 
6م | 6ف | امد | ده | تر 
عممة| ثتدة| بيمدذ | 8 | مذ 
مت | كودص| فتجور | كقد | 126 
ضستد | قصد| كمممة | مهد | يذ 
6تدط| 3076| جمد | كف | وقد 
»دمت | 3777| عدومة | قم | قد 
تدكية| كفم | عودعة | 8« | عدر 
#مدكة| 2اتده| كرمع | مو | كثذ 
مممة| معكه| ممرد | ف | فدد 
ممص ] تمه وكيد | دده | مدر 
«مممة| دنهدة | ممديد | 212 | يكل 
وعم | مهد | موفكد | دود | 28 
ددة| هدنة] كذ | 5ه | مت 





تطور المداخيل الجبائية ١‏ حسب 100 وحدة من الناتج الداخلي الإجمالي حسب كل فرد 


ير 
لغاباطل 
ع 
ا 
12 
36 
و 
34 
5 
53 
2« 
6 
3 
7 
6 
76 
50 
ل 
120 
1 
14 
142 
17 
10 
22 
2 
1 
20 
49 
4 
50 
6 
0 
70 
70 
ذو 
ميو 
11 
1172 
0 
15 
10 
00 
ود 
125 








١‏ - مم0 اعسعم الموجمة ك1 دن دمو تاع تس .دعملا دل ممدوتس تس موف :من 








6752 
2533 
2906 
8 
كدو 
5و 
0 
106 








لنكة| 
سدق 

















308 252010101111 


















































أمبريس] مك 
منت | لبر 

رسن | 

رصع 
2 ما 
|00 
|22 
|0 
١‏ أانه 
لل 
3 |70 
100 
17 ]276 
- |1 
4 | تكد 
|0 
52 و3 
| 
دوو مه 
|10 
قفر كه | ووده 
|10 
عور 4ه |5254 
|10 
أكهور 9 | فده 
00 
قور 14 | مدوم 
|1 
87و “1 | 76 
ع |10 
فهو 12 | يدو 
|00 
فور 4 | جتدور 
|10 
ودود 65 |99 
00 
يل 7| 72 16 |1417 
| 5 100 
دوو | 0ه 17 تا 
>4 | >4 |00 
أذوور ومع | 6س كك | 75دكر 
>8 | كه |1006 
أفوور 5176| 702 27 |1214 
6د | كه |1006 
995 عدة] 4و 37 |6162 
|4 2 | 1006 
حا 





6 ل وناك ظلها5 محصدمة ومن مواتومز 1 بصماط دن عنصل : ممتيو 

















309 


السنواث 


1956 
100 
1965 
10 
175 
0 
ل 
12 
1983 
4و 
1985 
1986 
197 
ييل 
ووو 
موق 
روف 
2و9 
93و19 
4وو1 
5و9 








28 
76 
452 
7 
00 
556 
120 
35 
1506 
366 
1703 
3 
0 
36 
ك1 


2245 
476 
2373 
5 
30 
56 
29 
49 
295 
47 
44 
47 
50 
425 
6336 
43 
60 


633 
4 


5460 











الجدول رقم 19 
تطور مداحيل الرسوم الجمركية 
1956 - 0995 
بالليوث مهم وبالتسب المائوية. 
الرسم الخاص على ] الرسم على تحروج | رسوم أخرى على | مجمرع الرسوم 
الواردات لسن | صرت | ركه | 
3 19 6 179 
1 0 3 100 
30 2 9 223 
3 9 3 م1004 
36 11 275 
0 - 100 
4 0 00 
56 2# :1004 
20 21 1277 
17 12 100 
17 38 3 
56 1 1004 
22 45 4208 
56 1 100 
195 51 493 
4 15 100 
159 0 452 
0 1 00 
225 71 474 
5 1 100 
22 26 57 10 
469 58 26 100 
2033 216 8 4600 
2 5 00 
1402 178 5 4644 
306 3 3 100 
37 162 7 12 
49 2# 3 100 
436 17 : 00 
5 3 - 100 
511 163 5 10026 
51 1 3 100 
6938 120 5 1208 
53 0 4 10046 
5106 18 - 1440 
50 : . 100 
5 8 1056 
| 1 
645 12 8 120 
52 0 3 100 
ك6 2 2 كماد 
56 3 3 100 

















السياسة الضربية واسترئيجية التمبة 
































30 






اتطور مداخيل الضرائب غير المباشرة. 
6 -1995 بالمليون درهم بالنسب المامية 



























































31 








يسيم | سم 
سرت | اسيل | سكل 
ىل 
وكات 
عتسد 
06 | 27 
6 
90 | !4 
51 
كوو | فى | - 
5 
0ق | قمر 
51 
75 | 200 | 147 
51 | 37 
من | كد | 0م 
| 26 
فد | 387 | 272 
|20 
2 | هده | 103 
>2 | 186 
| 476 | كمد 
7 |20 
4ووز | 598 | 292 
| 16 
كوو | 709 | 272 
»ل | 26 
قوى | 297 | 522 
| 26 
7 | 925 | 432 
>3 | 2 
قدو | مسد | 207 
35 | »37 
ووه | عد | 706 
| 25 
دوف | فقت | قزم 
| ه33 
لدف إمم | - 
همه | : 
42د | لمكا 
56 
وو | قهز | - 
© | - 
نوو | صصي | - 
| 
ووو | - 
أب 














الجدول رقم 21 


تطور مداخيل رسوم التسجيل والتثبر' 


سم | بسنم |السوعلي 
سي | أعرى | شبرثت 


0 
1 
1 


2 


12| # | 4 

الي 
7 | © | في 
+ | ؟* | م6 
ده | # | فز 
+ | 4 | 
4 | 74 | فول 
* | ** | م 
| كا | 224 

| *7 | 11 
يه | 43ا | ودر 
» | 66 | 56 
سر | 17 | ودر 
> | 7# | 66 
رس | 172 | 227 
*: | © | 5*6 
دن | 206 | 221 
© | © | 126 
وم | ©2 | 274 
© | *3ا | 144 
7 | 213 | 305 
| 55 | 26 
- 321 
- ]126 
* 376 
: 1 
- | اته 
: | - [166 
- 51 
. 1 














رسو اتير 


16 
7 
40 
47 
45 
41 
44 
40 
16 
4 
87 
62 
520 
0 
اا 
00 
136 
6 
114 
6 
17 
6 
0 
6 
154 
57 
50 
7# 
00 
30# 
872 
3 
8 
32 
7 
2 
28 
27 
764 
27 





اشر 


0 
1 
5و١‎ 
4 
64 
1 
00 
50 
0 
06 


42 
572 
43 
50 
40 
د 
37 
30 
31 
21 
1 
12 


السياسة الضريية واستريجية اد 


56 - 1995 بالمليون درهم وبالنسب الماوية 


ور 
0 
1 
0 
13 
79 
و15 
0 
224 
11 
4 
5 
22 
10 
214 
0 
236 
12 
271 
13 
52 
2 








| عير فريد. 





زعت 


17 
5 

112 
58 

155 
0 

167 
10 
14 
00 

22 
10 
27 
00 
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المراجع باللغة العربية 


أولا : الكتب والمؤلفات 

- إسماعيل صبري عبدالله: الدعوة المعاصرة إلى التجول من القطاع العام إلى القطاع الخاص:؛ مجلة 
المستقيل العربي العدد 142: دجنير 1990. 

- البرتيني (ج .م » التخنف والتدسية في العالم اثالث ؛ مكنبة العالم الثالث ؛ دار الحقيقية كتناب مترجم ‏ 
الطبعة الثالثة » بيروت لبنان 1980 

- اليمرعياش ء المغرب والاستعمار: حنصيلة السيطرة الفرنسية » كتاب مترجم إلى العربية؛ دار الخطاني + 
الطيعة الأولى » أبريل 1985. 

- اليب المالكي : الاقتصاد المغربي والأزمة : مجموعة مقالت للمؤلف ؛ 1984 . 

حامد عبد المجهد دراز ؛ مبادىء الاقتصاد العام؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ييروت 1979 

رمزي زكي: هذه اللييرالية اجديدة المنوحشة؛ الفكر الاستراتيجيء العدد 41, 1992 

- رمزي زكي» الصراع الفكري والاجسساعي حول عسجز الموازئة العامة في العالم الثالث؛ الناشر : سينا 
للدشرء الطبعة الأولى 1992 » ص : (29). 

- رهزي زكي: التضخم والتكيف الهيكلي في الدول النامية: دار المستقبل العربي: الطيمة الأولى 1996 

صباح نعوش ء امالية العامة : ومائية الدول النامية؛ مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار البيضاء 1983 . 

- صباح نعوش , الضرائب امباشرة في المغرب ‏ شركة النشر واتوزيع المدار» الذار ابيضاء 1986. 

صباح نعوش ‏ الضرائب في الدول العربية: امركز الثقافي العربي ‏ بيروت لبنان . اللغرب » الدار ابيضاء» 
الطيعة الأولى 1987 

- عبد المنعم فوزي ودولاور علي مالية الدوثة ؛ الطبعة الأولى 1992 منشآت ا معارف بالاسكندرية. 

- عبد المنعم فوزيي : النظم الضرييية , دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 2973 

عبد الكريم صادق يركات » الاقنصاد المالي , منشات المعارف بالاسكندرية » يناير3978 

عباس برادة . في سبيل الوعي الاقنصاديي ‏ من منشورات جمعية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية نحت 
اشراف المعهد الجامعي للبحث العلمي 1979 . 

عبد الهادي النجار : اقتصاديات النشاط الحكومي ؛ مطبوعات جامعة الكويت » ٠.1982‏ 

- عبد الجيد أسعد : مالية امجماعات المحلية بالمغرب : مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء ينابر 1991 ٠‏ 

- مصطفى الكثيري » النظام الجبائي والتدمية الافنصادية في المغرب » كتاب مترجم ‏ دار النشر المغربية 1985 

- مصطفى رشدي شيحة : علم الاقنصاد من خلال التحليل الجزثي غ الدار الجامعية » 1987 . 

- محمد العبد ائمي : التحليل الاقتصادي المعاصر وأسس السياسات الاقتمؤدية » مطيعة النجاح الجديدة ؛ 
الدار البيضاء ‏ الطيعة الأولى 1991 -. 

- يونس أحمد البطريق , اقتصاديات المالية الغامة ‏ الدار الجامعية » 1985- 

















ثانيا : رسائل وأبحاث جامعية 

لد جا الي ؛ سسامة لزاب في لقب » سال دوم الدراسات اليا حادق الحسن لاني ع 
الدار البيضاء 1984 . 

- امينة المالقي الشرقاوي ‏ العجز اماي في لغرب » (1984-1973) » رسالة لنيل دبلوم الدرائسات العليا في 
القاثون العام نونير 1986 جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء . 

- البشير وعدي؛ مديرية الضرائب * من الإصلاح الجباتي إلى الإصلاح الادراي مذ" 
العليا في القاتون العا 1991 1 

- محمد سليم الورياكثي ٠‏ حدود وامكاتيات إعادة. يع الدخول عبر الادارة الجبائية: رسالة يلوم الدراسات 
العليا في ألقاتون العام جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق. ء الدار البيضاى. أيريل 1986. 

ثالثا : مختلفات . 

- الحبيب المالكي ؛ العالم أمة إلى أبن ؟ ‏ حوار في جريدة اد الاشتراكي » 21-20 اكتوير 1983 

- الحييب المالكي ل مشاريع الننمية : مشكلة اختيارات التضادية , اتاد الاشتراكي + 13 أكتوير 1964 . 

- ابيب الالككي + التخلق ومتطق الإقتصاد الحرء حوار في جريذة اإتحاد ال رأكي » 17 ماي 1985 

معسطفى الكثيري » حوار في جريدة الاتحاد الاشتراكي ٠‏ 14 يونيو 1965 , 

- نميب اقصسي ع حوار في جريدة الاتحاد الاشتراكي 28 يرثير 1985 . 

- تدخلات النواب في البرلمان أثناء مناقشة الاصلاحات الجبائية والقوانين خالية السنوية . 

تقازير بنك المغرب ه والقوانين الالية الستوية . 

- قوانين الاستشمارات الصادرة منذ الاستقلال ‏ 

- القوانين الجبائية المغربية المعمول بها منذ عهد الحماية . 

- مخططات الشمية الاتتصادية والاجتماعية الصادرة منذ الاستقلال . 





أنيل دبلوم الدراسات 























المراجع باللغة الفرنسية 


.1965 كتمد" بالقله /ا8.8 بافوس! عل عسونهمامعمه عنرمق 1 , (0) '1الخطهم - 

2 تسريه بافوسة! عل عرامونا! ,(6) '1لالمطللم - 

عمال ممعم نعلل] به) عمماط سه امعمعهها عل مدنت ك فاتلممدظ؟ ,(00) الاكع كلم - 
عمتمعمتصن عبصعا؟ بعجمعتلمكم3 اك عنرومممعظ ,ع6ي4 لومعم ممتلمااعم ل عسواتامم 
8 , 28م دقل عل اك ومنع لكر 06 

وذ 7 كسمعيم عمل تمس مع تفوس من : ممعنعم عا عن لمفمقع اؤمسائ ,(00 الاكعكلم - 
1991 ,24 *م امعدعممماء كل بل عتومممء 6ق ا اميل عل عنم ممم عم 

نال كد عا , عدوتسمممعة بمعسعموماء كل اك علمعدة عسوت رزادط ,(00 الاكتاكلم - 
.1991 وتمده بوعنوتدهموءة جعدمعاعة دع نماقاال اسرماعمل عل عوغطا بعمتمالة 

بتفعمممة؟! منسمدمعة , زخ متك) تتتخاك 811 ,(0) ناخلا ,(01) #علاكتمع8 - 
1974١‏ ل 

5 7 مز -وندة عاج .لمتا ,15 .لا سعد وعمشلورة ,(©) اللخ 8811 - 

,5ه عل ممتمسغا!! بعممماط سه كمعن ةالول عتللل عل سه عحه ها (ى) عللكا8 التاق - 
.1976 بأقطمع باأممل عل لمم 

" لقتعم ء عسوتسمممعة ندع سعم مم06 عل بنع دووف بعمتمالط ,8 .8 1١‏ هد 
1979 عماماعه ب#متعمتطعه لا , "عاموطة عا مهم 

بعمتمالط ل لمعم ك عبوتمممعة نمع سعممم 6ل عأ نه امموومه ,8 .18.1 - 
1981 ,م اومتطمةللا 

,املايف نل ممتتهأناسععة اك تمرعمل رزمحمم معععرتفمز عاتلمعوةة ,() مهمه - 
.1983 اام - أعالسز ,54 تم كمووة علخ عندع8 مل 

بخعمن6جهماة باثنت ,(1964 - 1912) عمتقرد نه امع معدونات ونا ,(ى) ماخلع8 - 
:1979 مقعم اطمكمت 

عممدلغم ها عل عللعج ها ذ عسدعيهم ععل مدثاتوموسر؟ل عممغيدرى عا ,(1!) 801031116 - 
.1984 ,4 فم تمعدعووماء بقل عل عتسعممعة لك تومل عل عمتمع تميس عنيعع , ملمعم 

,كعماد مهما اتلك , كمعتفلت امع معناعفف '1 لذ عمه؟ عدممس عا ,(©) 1422010لل8 - 
1986 

,عاطمسيل عمممكوتمي عمق مدنت ها عل عممع لد لموطند موتكم نا ,0 .8 :8.1 - 
.1989 اممو .2 ممتعس لم1 

: كععممككمت ك معدونومممعة كعوتانادم كعل امعمعسسزخ ,(5) الآ كله - 
وععمممة؟ معل عشعتمنس عا عدم عكتصموءه عنودلات , 1988 ,6.8.1 ,لمفمع مومه 
11.1 :8 عاك عممما! يلل عمسرمه بل 


,دع العسعة كعمممقمع بأمعمعمدمء 6ل نه عمتصع د به تعمتفمز افمست1 (0.55) تلظ - 
1971 الإاتويع «تمنا ممعوط ممعندع ‏ 














سس سم ست وحصت اببيلزو وى ةزفيزهية قدي 


4 افك عدف10 .11.15 .< بكغفو لظ عممصممة , 810 32688 انان - 

+1980 مالقة 7 امعمعووماء ك0 اعي وعرالنيك همل قامن بج ,زلم) 11 اخلط رو 2 

عسعللة :ممم غشدععة ها عن عموه ]نر ها ,زاج فكع كلخ نوع رابج) ركم رع _ 
1987 بلقعاانات1 اتلع ,اععسعيماك امعمرعاكيزة؟! عل 

لله ومتتمروك تممم عاك مدعمالة ده كعدوتاضيع ممموو عمو وز ,زى) اناو خط 1/1 1ع 
1981 بادع0 -عنوفاكم ومتكسمووسر] يلاله ,سدم وو هامر 

,قلت رووو1 -1960) عمتقع صقم عتوموم عقن كمه عزوعي ,1 كل اماج باع 
.1989 كلمو 

اأعدوز عات عدا قل 3 وتام معلا ممم عل عدعوع وعم هل جروا ,(61) 161 خالا باع _ 
1989 3 -قهما! ممتلهاند نك ععنى عن ععزاوم عق وعو زاوم ,وز 1 

041١ 1954‏ ساقي عدم مهتب عل ومتاعمرزل مز ,الا اليم اينم - 


عتتماغممال! مفومع 16ت معتماة فل عسهوم عا بنع وموومةز ي0 .8 .1 89 ب وم 
.1987 مقاط سه ملعيل عدومالكم سا .1988 ,لقووز دوي ! 


,1989 ,قتاكر ا0ن ,امم كمعن معناو تماد ممممممة لممسعوين بررون 1 ]رم 


فاع متعيهما عموتتامم ها عل امهعم من : ممه هوم ها رق) 79150111316 
...لاط مع عمل 


اك وكللرعالا : علمموا ات عل لقو تاهوعاما امعد بوم عن ,(1) :011101 ج00 - 
,1989 فتمدط ,وعتول1 60 ,80 عقصمة معن عاجرال ومتوزون وا و 0 


ك عتووممممق كنول مدممة اسع وم ماف يقل بل متيقسي5 ,زه خ) الخاجازكه اي 
+1974 مقممفاربناه .الف8 رعسبو مسرا 

أ امعدعمومء فل عل معدوزانادط ,(19) 18لعن لجل جا 
1990 «متائقة عجقل تعصرة يلين مولت ها عل ع«بسووة "1 

عل مامد ورم كما عسل اوعد نسسزه'ل معدوتزامن مسا ,(011) 1100000 - 
اشع لاله الجاع ممهو تيوت بامعدع ووو »6ل 

,كع ماكميمالا الاك يمدقت ما عل عومعتمر هما مع متهت ميمره مزرووممدعة نا ,(0) 101120102 
1988 

56 .1لا" ,علفععز1 عدوتفامم عن كانم ,زالح) 8كزنا حر 

+1959 ,لان ماوسية"! عل عتاماعنة1 ,(81) لقان عن اطاط نورجي - 

1971 ,عامط ها نظ ,]1213 عل وعمممة] مما ,(8:1) :0021 - 

بأعتساط .لاف معتهومد! ملف مك0 عامندوانا دسم تلمغ نا ٠6‏ تووم ررام) ون ممع 
978١‏ كلما 

+1978 كمد" ,من نفدم علمموا؟ ممشيورة عا , (5) 8ل و عرق _ 

,لمم اح جعتل بق كام كملاء امعد تتموعلما مرنمكومالة كوم؟ عا ,تاهئ كل عير 
.1989 كفوط ,1.نا.8 للع 


كممثاتطهة : اموق 60 عل لمعنه اسعرو يميم ع[ ,(6) 1001010101115 
,1988 ,2.5 ,137 97 ب االقندعه1 عع متعموتم الدغننا دع امومع بق م0 


1991 0.613 بعمعمالط مه قانسوة )ء تمدع سسزم رن ) 108155000 

نه معصعممماء كل اك علهتعاملتنانس علقممةمسعيهز ومنسكوممن ,(2) 387 هيتوو _ 
983 ميدع رعممقعه بإللة عومماية 

.15,1984.ل].ط علوم غلهه»ة؟ عسرونسطه] إن مموعنم5 ,(م) اللخ ع8 عبر ملعن 


:1969-1985 مالا نال عدولس همهت مسسممهوم وز ,مزروو فمزتيا ,(3) 101011008 - 
.1985 معمماطمكف بععوز كيدا :بزع 





3 مما به معممع مزه" 
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عل عزه د كلهم عل كصدك اقموس"1 عل عافم عا ,(©) التتكه 21680910 - 
1974 ,0سا باسعدعوجماء فل 

,عفدمده معنا بل كلداع ك1 حممل علعكة عفسم] هآ ,(©) 1101ككخ /ال168051( - 
عوتقومم؟ بامعتستعمل ,1975 تقس 19 سل ,1414 م ,كع وتممدمءة يعمرفامممم 

: كممماء 6ل كسم ديدم عمل عممل كلمعو جعمرر6)0ر دما ,() لاملخلةنا0 - 
.1978 تقجم 20 سل معلفس6 "ل عقددوز ,ععمعواط ا مععممااته ]عل 

.1965-1987 0.8" عل ومو طسعم وتيدم عمل جمتتعمعة معل كعدو ناوتاهر5 ,كطع 0 - 

نك ممالاط بكتعوسمء تعاع صمو اندمة عا ,01لا لجعاداناخ6 #الخاى الام انكمم - 
,1969 ,عكتدمدوم دمتتماعنهةا عل 6فاعمة ها عل عمتممعيمع عرصلا ع1 مز يكم تع وكيم 

1977 معتهمممعة] بكعوممسسامت كك قاتلمععة؟ ,01 582088015 - 

#امسكد ,(متععتل عافمسة دعل عت ) عممما! بده لمعدة #أقسامم عا ,(81.1) :0101م - 
:1987 متش .5 ,ممتوعع 06 .63 

عمف دهماة عممناتقة دعا ,امعمعمومء يكل عممد ومتلهءةاتمماط ,(0) مامه - 
,1979 بتع ةانامكوت 

ها : 13 دمتتعمومم ما عل عدوفمقطا ممثس تسز عل عبناسمع عملا ,لل التعلاق- 
,15-2-1980 ,5.15.ط.8.ك ها عل غاتلعة'ل كعدوتمميك عالما عل عاسم 

:1988 غ2 ,عمزيت انلك ,1 عده1 ,وموك ك اعولسا8 ,(11) عاطاللهه - 

+1978 ,لطتسط بلمعع اندم ,(©) 01157 :181 (0) فلا110 - 

عدوتسمومعة عموتناءم عل كلتععزاه نك لمعم عسغيدرى بل مس5 ,(/9) لم - 
.1982 ,امعد هممماء6ل ك 6المعو؟ بتمعدعممماء كل د تيمم دنا كممل 

للأطملة مل عمممكوزمي ها عناوم كعسوتاطسم مععمممة عل عموتانامط ,(/01 180021 - 
عفامعفكمم وولامء مسوم .وعدمع تل كممتاععسن بامعمعمرماء بقل دع وترمم كع1 كصمل 
عل اء عمتماط بل عمسسرم بل سعصدمة وعل ممفتوتمتسر عأ عدم #كتصموين عبوملاف سه 
19 ,811 

1990 بعتتسغوفسط عموتنامم عل عيغتيه اح د بالط دل كاعومم وما زضى)1811 - 

بال لماعم نك عبوتسمومعة لمعسعموماء 6ل سه عمد #اتلدممة سا ,زظخ) الله 2880/1 - 











السياسة الضربية واسترا 


قائمة الجداول والأشكال 


أولا : الجداول والأشكال المرتبطة بموضوع البحث 


المواضيع 
الجدول رقم 1 
الجدول رقم 2 


الهدول رقم 3 
الجدول رقم 4 
اللجدول رقم 5 


الججدول رقم 6 
الجدول رقم 7 
الجدول رقم 8 
درول رقم 9و 
المدول رقم 10 


الجدول رقم 11 


الجسدول رقم 12 
الجدول رقم 13 


الجدول رقم 14 
الجسدول رقم 15 
الجدول رقم 16 
الجدول رقم 17 
الججدول رقم 18 
الجدول رقم 19 
الشكل رقم 20 
الشكل رقم 1 


تطور الدين الخارجي بالمغرب (1994-73) -.-. 
تطور التفاوت بين الضرائب امباشرة والضرائب غير اميا 
(1997-1921). د 

تطور معدل تغطية المداخعيل الجبائية لموارد الميزانية العامة 
(1960 -1995) . 
تطور معدل تخطة ادال المالية مار لميزانية العامة 
1995-1900 
التكاليف المالية المترتية عن الحوافز الجبائية على الاستثمار المتعلقة 
بالضريية على الأرباح المهنية (1984-1982). 
تطور مداخعيل الجباية الفلاحية ما بين (1983-1972). 
حصيلة الضربية الحضرية بالنسبة مجموع الجماعات الحضرية 
تطور مداخيل الضربية المهنية (1984-1964) 
تطور الضريية على الأرباح المهنية (1984-1964) 
تطور حصيلة الضريية على عوائد الأسهم وخصص الشركاء 
والدخعول الممائلة (1977-1974) 
تطور حصيلة الضرية على عوائد الأسهم وحصص الشركاء 
والدخول المماثلة (1984-1978) 
طور حصيلة الضّريبة على المرتبات والأجور (1984-64). 

تطور حصيلة المساهمة التكميلية على الدخل ال وجي 
الذائيين (1984-1973 ). 

















تطور واجب التضمامن الوطني (1984-80). و 


تطور الضرائب الداخلية على الاستهلاك (1983-1970) .. 
تطور حصيلة الضربية على رقم الأعمال (1983-1970) ..- 
تطور حصيلة الرسوم الجمركية على الوارداث (1983-56) - 
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للدول رقم 6 البناء والأشغال 5 301 
دول رقم 07 النقل والمواصلات 201 
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ب - انحراف أهداف الجباية العقارية .. 
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أ- ا مداخيل الفلاحية والعقارية‎ 
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